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الكلام في لالا 


إعلم أن الخطأ في باب الآلام وتمييز ما يحسن منها مما يقبح وبيان الوجوه التي 
عليها(' تحسن وتقبع صار سببًا لعلال طوائف من الناس. فينبغي أن نديّر مذاهبهم والوجه 
الذي منه دخلت الشبهة عليهم. ثم يبع بالكلام على إفساد واحد من هذه الأقوال. 
وبحسب ضرر الخطأ فيه يعظم النفع في بيان الصواب منه. 


فمن جملة من ضل عن الحقّ فذهب 0 الالام مذهبًا فاسدًا: «الثنوية). فإنهم 
اعتقدوا أن الألم قبيج بكل حال حتى صار قبحه عندهم لعينه ولكونه أ فلم يصح 
عندهم أن يكون في الالام والغموم وما يؤدّي إليها وجه يحسن ا ثي اعتقدوا في 
الاد بالضدٌ من ذلك» فحكموا بحسن جميعها. وبعيد م أن يكون الفاعل الواحد 
فاعلا لهما وقادرًا عليهما فاعتقدوا عند وجود الآلام فى الدنيا أنّها من فعل غير مَن فعل 
الملاذْ. وقالوا بالتثنية على ضروب من الاختلاف في صفة الاثنين» فصار مبداً 
جهلهم هو الخطأ في الآلام. ولفرط تمشكهم بأ الاله المنعم المستحقٌ للشكر لا بد من 
كونه حكيمًا منعوا من جواز وقوع الآلام منه» حين اعتقدوا قبحهاء وطلبوا فاعلا سواه 
ضاف الالام إليه. 


وبالعكم من ذلك اعتقدت المجبرة» لأنهم أضافوا جميع ما يحدث من هذا الباب 
إلى الله تعالى» فاعتقدوا حسنه لأنّه من فعله تعالى ولكونه مالكا وناهيًا وآم وا فلم يستجز 


(1) يبدأ السفر الثامن عشر. 
(۲) ي: كلها. 


الأوَلون إضافة شيء من ذلك إليه تعالى» ولم تستجز هذه الفرقة إضافتها إلى غيره تعالى 
جهلا منهم بقبح بعضها وأنّه تعالى لا يجوز أن يفعل القبيح. 

وما بعد هذين المذهبين من أنواع الخطأء فهو واقع على ضرب من التوشط لأنَّ 
امخالفين للصواب أثبتوا في الالام ما يقبح وأثبتوا فيها ما يحسن. 

لكنّ منهم من لم يثبت للحسن منه ألا وجهًا واحدّاء وهو وجه الاستحقاق. وهذا 
هو الذي يذهب إليه القائلون بالتناسخ, فإِنّهم لاعتقادهم أن الألم لا يحسن إلا لهذا 
الوجه الواحد رأوا الطفل والبهيمة ومن لا عقل له ينزل به الألم» وقد غلم كونه من جهة 
الله تعالى دون غيره» فلمًا قيل لهم: كيف يحسن ذلك ولا استحقاق؟ قالوا: إِنّ الذي 
يألم ليس هو الجملة المشاهدة والجسد الظاهر وإما هو الروح» فجعلوه مثابًا معاقًا. 
واعتقدوا نقله في الهياكل» واعتقدوا أنّ لهذا الح فيما قبل هذه الحالة أحوالا أخرى 
عصى فا سا ااب وان هذا النازل عدو عفر وكذلك خلق الله تعالى لهذه 
الصور المشوّهة وخلمّه تعالى لهذه الحيوانات التي يلحقها جهد وألم» كل ذلك هو عقوبة. 
ودعاهم ذلك إلى أن قالوا ليس تحسن المشقّة لأجل منفعة توفي عليهاء فأخرجوا التكليف 
من أن يكون بالافعال الشاقّة» ومل يجوّزوا الابتداء من جهة الله تعالى بإنزال الشاق أو 
بخلق الصور المستكرهة» وإما يكون كل ذلك في ثاني الحال على جهة العقوبة. ومحكي 
عن بعضهم أنهم أوالوا التكليف بالشاق عن الأولياء وأثبتوه في غيرهم» ومن ها هنا 
يُنسب بعضهم إلى القول بالاباحة. واختلفوا في إثبات المعاد» فمنهم من اعترف به ومنهم 
من أنكره وقال: ليس في المعاد أكثر من خلاص النفوس من الآلام» فأمّا أن يكون هناك 
ثواب فلا. وأكثر من يقول بالتناسخ يذهب مذهب الملحدة. وإنما يُحكى عن فريق منهم 
نهم يعترفون بالنبوّات» ومن كان هذا سبيله منهم فما أكثر مَن نُحدُ منهم مغمورًا في 
جملة الباطنيّة ومتسترًا بمذهب الاماميّة. 

ومن جملة من اعتقد أنّ الألم لا وجه لحسنه إلا الاستحقاق هم «البكريّة». ولا لم 
يمكنهم أن يذهبوا مذهب أهل التناسخ لتمشكهم بجملة الإسلام واعترافهم بهاء اعتقدوا 
فيمن ليس هو من آهل العقاب أنه لا يألم أصلا. ولم ير لهؤلاء عدد. وإن كان قد حكي 


الكلام في الآلام ۳ 


4 عن ا يعتقدوا ١اد E‏ 
ا الس روه 
ایک کرای قدله ا دون ا ا ان وهذ | هو الذي ذهب 
کک رر يحل اا می هته قال من غر به ایا 
لله - إلى مثل ما نسبوا إليه امجبرة. وألزموه أكثر تلك الإلزامات التي ألزموا المجبرة 
راد كفي تانخاس صل به وم فل E‏ الالم اعتبارًا 
فنا لاني لجرا A E‏ سرد بويت ان 
و ا ا ا كلامه فيه قال: إن 
لأجر TT‏ ة هن 207 مترلة الثواية. ورجا قال إن ا 
به إلى عوض قد كان يحسن فعله به من دونه ولكنّه لا يُوجد ولا يُفعل. فكأنّه حسن 
بعوض لولا ا وها ا فال إن ل العوض جسن الأعذاء ينه إلا أن 
المعلوم أنه تعالى لا يفعله إلا عند الألم. ورتما قال: إن الإيلام يحسن ليصير العوض 
مستحقًا عليه فلأجل مزيّة الاستحقاق يحسن الإيلام» وإن كان يجوز الابتداء بمثله لكنّه 
ON‏ هذا كله إذا اقتصر على مجرد العوض. ا 
فهو مراعاة الاعتبار مع العوض» وهو الذي قال به أبو هاشم رحمهما الله 
ثم ذكر في الكتاب أن الشبهة في الألم قد ترد على العوّام والمتحيّرين في الأديان 
لجهلهم بالوجه الذي لا يحسن الألم = وإما صار للشبهة إليهم في هذا الباب طريق» 


)١(‏ ص: الألم. 
(۲) في النص: هو. 


1١‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وإن لم يكونوا أصحاب نظر واعتبار لا كان ذلك من المدركات التي ينفر الطباع عنها. 
فيصير شبهةً من جهة المنظر والإدراك فقطء حى أن الواحد ليتحيّر عند مشاهدة الخلقة/ 
الشوهاء وعند مشاهدة الطفل الذي ترادف عليه الآلام. وقد يكون هذا الوجه شبهة في 
قسن وق توصي ا امات ا رجهو با دوه ف 
شبهة. ولهذا يُحكى عن كثير من الذاهبين عن الحقّ أنّْهم قوّوا شبهتهم با دُفعوا إليه من 
مقاساة الفقر وأنواع الأمراض والمصائب. وشاهدوا من لا يرجع إلى علم ومعرفة في سعة 
من ماله وبصخة من جسمه على ما حكي عن ابن الروندي وغيره. وعلى مثل ذلك صار 
ذبح البهائم شبهة على أبي عيسى الورّاق حبّى كي عنه أنه صتف الكتاب الموسوم 
بالنوح على البهائم. كل ذلك لنفار الطبع عن هذه الالام وما يؤدّي إليها. فصار جهة لقوّة 
الشبهة على من ضعفت بصيرته. 

ولأجل هذه الحم ين مقايخنا أصول هذا الاب بوذ كرو أن «الشبهة الداخلة 
عليهم في ذلك أقرب إلى الحل من الشبهة العقليّة التي لا اتصال لها بالمناظر» وأجروا ذلك 
مجرى من يلتبس عليه السراب بالماء» فكما أنَّ إزالة اعتقاده أقرب إمكانًا من إزالة اعتقاد 
المعتقد عن شبهة وردت عليه في حدوث الأجسام أو في إثبات الصانع. وسنكشف 
بالابواب التى نوردها من بعد الكلام عليهم وتصحيح ما تذهب إليه. 


باب في إثبات الألم وبيان جدسه 


إعلم أن الألم من أظهر المدركات حالاء فلا يُحتاج في إثباته في الأصل إلى دلالة 
لوقوع الفصل بين أن ندركه وبين أن لا ندركه. فما أوجب أنَّ ها هنا مدرَكا هو اللون 
والصوت وما يجري مجراهما يوجب أن يكون ها هنا معنى هو الألم. وعلى ذلك يفصل 
أحدنا ين امحل الذي يذرك الألم فه :وين ال الذي لا يذرك الألم فيه كما يقل بن 
ان الذي جه جدرارة "وبين هنا لا حرارة که ورف كان الفرق ا غاا أن اة 
تدك بمحل الحياة في غير محلها والألم يدرك بمحل الحياة في محل الحياقه فصارت 
حاله"“ في الإدراك أقوى. ولیس يمتنع أن يشتبه معنى كونه مدرَكا بغيره كما التبس 
اواد مداه فإذا نحن بيا أنه لا يصح رجوع هذا الفصل إلى شيء ما يصح التباسه به 
ثبت لنا تفصيله. ومعلوم أن عند ضرب أحدنا غيره بخشب وما أشبه ذلك يجد 
المضروب ألاء ولا يضح أن يكون الذي يجده راجا إلى نفس الخشبة وإلى المماشة 
الخصوصة التي نعبّر عنها بالضربء لأنّها بزائل والألم بحالة. وكذلك فيما يحصل هناك 
من نقل أو أكوان فملعوم أن الإدراك لا يتناول شيئًا منهاء فليس إلآ إثبات معنى زائد على 
ما قلناه. 

وليس يجبء إذا كان في بعض مسائله إشكال» أن يَجعل سببًا لنفيه جملة» على ما 
غ عن ا أ ان ر ل أله دسي فى لذج إن ا 
زوال الاعتدال» ونفى أن يكون هاهنا معنى مدرك لشبهة وردت عليه نبيّنها من بعد ولو 


)١(‏ ص: حالته. 


5 المجموع في المحيط بالتكليف 


ركب الإنسان هذه الطريقة لبطل عليه كلّ المدركات, لأنَّ المسائل التي تُورد في خطأ 
المناظر لا تنقص حالها عن حال الشبهة في إثبات الألم» ثم لم يُجعل ذلك سببًا لنفي 
اوھ و فكذلك القول في الألم. 

فإن قيل: إن الألم الذي تثبتونه لم يصخ أن تكون له في ذاته صفة جنس تبينٌ بها 
من غيره مع وجوب هذه القضيّة في كل الذوات» فيجب أن ينفى اصلا. 

قيل له: لو كان الأمر كما قدّرته وتعذّْرت الإشارة إلى حكم وصفة تصخ الإبانة 
بهماء للزم نفيه كما قلت: ولكتا نقول إن الذي به تبن الألم من غيره من الأعراض هو 
صححة إدراكه عند الوجود بمحل الحياة فى محل الحياة» فهذا يفارق كل ما حالفه إذ لا 
NT‏ لك لد لتقي ل قر برو وعدا r‏ 
ا إل در متجاورين» وعلى هذا“ قلنا في الفناء إن حكمه الراجع إلى ذاته 
صحّة انتفاء الجوهر به. وللجملة التى ذكرناها وجب فى الآلام أن تكون جنسًا واحدّاء 
كما وجب في التأليف والفناء a‏ أن اق قل مكو عا ينتّىء 
عا هو عليه في ذاته» والاشتراك في مثل ذلك يوجب التماثل. 

فإن قيل: كيف يصح أن يتميّر الألم من غيره بهذه القضية مع علمكم بأنّ اللذّة 
تشارك الألم في هذا الحكم الخاص» لأنّها تدرك بمحل الحياة في محل احياة على نحو ما/ 
يعلم من التذاذ الجرب عند حكة له. 

قيل له: لا جرم كان عندنا أن اللذّة من جنس الألم, وإما تخالفه في الاسم لاقتران 
الشهوة به وما هو ألم فإِنّ النفار هو المقترن به» فقد عاد الخلاف بينهما إلى الاسم دون 
المعنى. وصار ذلك ممنزلة احتلاف الأسماء على التأليف حتّى سي بعضه التزاقًا وبعضه 
صلابة وبعضه خحشونة وليئًا إلى ما أشبه ذلك ولم يكن اختلاف الاسم بموجب أن يكون 
يفطل داك يقال اوا ا ارق الك فى ا فين واخدد ولأجل ذلك جور أن 
تتفاوت أحوال”” الملتذّين في القوّة والضعف بحسب كثرة الشهوة وقلتهاء ثم لا يؤذِن 


)١(‏ ص: ولهذا. 
(۲) ي: حال. 
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ذلك باختلاف اللذَّة فكذلك حال الألم معها. وعلى هذا إذا أد ركه المدرك وقدّر خلوّه 
من الشهوة والنفار لم يسع هذا المعنى ألا ولا لذةء ولأجل ذلك قلنا: إِنّه تعالى لا يُوصف 
ألما ملتذا لاستحالة الشهوة والنفار عليه. وقد شبه فى الكتاب هذا الفصل بما يجده المقرور 
عند إدراك الحرارة وما يجده المحموم عندهاء أن الفصل ثابت ولم يرجع ذلك إلى 
اختلاف أنواع الحرارات ولكن رجع الفصل إلى مقارنة إدراك أحدهما شهوة وإدراك 
الاخر نقارًا. 

وبين أن من أحكام الألم أن لا يبقى وأنّه في هذه القضيّة جار مجرى الصوت. 
وذلك لأنّه لو بقى لأدركناه فى الثانى على حدّ ما أدركناه فى الأول لأنَّ بقاءه لا يخرجه 
و درن هالو كات افيا فإذا فيك جا :فى الوقت الأوّل ثم يزول 
وجدانه له فى الثانى من دون أن و روك م فين إلا ا أنه لا يبقى. وأيضًا 
فلو Bg AEE EO‏ لمر لواف لقره كه اه عا فاته 
ا ا ا 
للألم مع اتفاقهما في أخصٌ ما يرجع إلى ذاتيهما من الإدراك بمحل الحياة في محل الحياة. 
فإذا بطل الضدّ وبطل أن يحتاج في وجوده إلى أمر زائد على المحل» فيجب أن لا ينتفي 
أصلا إلا عند عدم المْحلَّه وقد عرفنا فساد ذلك. 

ومن أحكامه كونه مدركا على الوجه الذي تقدّم ذكره. ولسنا نوجب في كل 
مدرك أن يدر که على هذا الحدّ وإِنما ذلك حكم يختصٌ به الح بالحياة» كما قلنا مثله في 
الحرارة إن إدراكها هو بمحل الحياة في غير محلّها. فإذا كان الح لذاته يكون حيًّا لم 
تجب فيه هذه القضيّة لما استغنى عن الحياة وعمّا يتبعها من الالات وغيرهاء ثم لا يصير 
إدراك بعض المدركين له على غير هذا الوجه جمُخرج إِيّاهِ عمّا يختصٌ به في ذاته. ألا ترى 
آله لا يصح وجوده إلاً في محل ويصحّ أن تكون في ذلك لمحل حياة يرك بها؟ فكيف 
يلزم خروجه عا هو عليه في ذاته؟ وإنما أوجبنا وجوده في محل لاله لا حكم له يرجع 
إلى الحي على مثل ما نقوله في الإرادة حتّى يصح وجوده لا في محل» بل من شأنه أن 
يجري مجرى اللون والصوت وغيرهما لا كان حكم الجميع مقصورًا على المحل. ولا 


۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


يصځ أن يدعي أنَّ للآلم بكوتة آلا خالا سوى ما يرجع إلى كونه مدركا وكونه نافوا. 
وكذلك الحال في كونه ملتذًا أنّه لا يُرجع به إلى أزيد من إدراكه للذّة مع الشهوة وإلا 
كان يجب أن يصخ إدراكه لهذا المعنى وهو نافر الطبع ثم لا تحصل له هذه الحال» أو 
تحصل هذه الحال من دون إدراكه له مع النفار لزوال وجوه التعلق بينهماء على ما نقوله 
في الجوهر واللون» فحل ذلك محل إدراكه للحرارة التي يألم بها أو يلتدّ» فكما لا تحصل 
له بكونه مد ركا للحرارة صفة زائدة على ما ذكرناه» فكذلك في إدراكه للألم. 

وقد بين أنّ هذا الكلام هو الذي أوجب على مشايخنا المتأخرين تجويز وجود هذا 
الجنس عي الجمادء وأجروه مجرى الحرارة لا لم يكن يصدر عنه حكم للحي» وإن كان 
متى وُجد على هذا السبيل لم يسم ألما ولا يظهر فيه وجه يحسن خلقه لأجله. وإنما 
لا غل ا رر من لك" لا عل فا رجو بو اق شرا ادون بقارن نه د 
يصح وجود هذا ا لجنس إلا مع الحياةء وبذلك قال أبو هاشم أُوَلَا ثي رجع عنه. 

وبين أن الألم إذا حصل متولَّدّا كان الشرط في توليد السبب انتفاء الصححة» والصححة 
عبارة عن تاليف يوجد قن مر الحياة. :وإذا قذرنا وجودة عن هة اله تال رادا فا 
وجه لإيجاب وجود الحياة. وليس هذا موضع تقصّي الكلام في هذه المسائل. 
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إعلم انه لا كان الغمّ مشاركا للألم في ثبوت استحقاق العوض عليه على بعض 
الوجوه» أراد أن يبن من أحكامه ما يصير طريمًا لتمييزه ومعرفة تفصيله» والكلام في الغم 
يجري على نحو الكلام في الألمء لأنّ دفعه ليس يكن كما ليس يمكن دفع الألم 
أصلا. وكما يتعذّر نفيه بل لا بد من الإقرار به فكذلك قد غلم أنه معدود في أفعال 
القلوب دون ما يتصل بالجوارح. 

ثم اختلف شيوخنا عند ذلك وذهب أبو على إلى إثبات الم نوعًا من الأعراض 
يشتمل على المتماثل والختلف» كما يُقال مثله في الإرادة وغيرهاء وأثبته معنى زائدًا على 
الاعتقادات والظنون» وإن كان لا بد عنده من وجود الاعتقاد معه حتّى لا يصح أن 
yy‏ لل ل سار ع 


بد إذا من أن يكون هذا المغتم متصوٌ 2 حت يغتم به» ولا يكون هذا التصوّر إلا عند ظنّ أو 
اعتقاد» وكذلك قوله رحمه الله م 3 لگ يثبته معنى زائدًا على الاعتقاد والظنّ 
وان كان لا بذ هما عل يقة التي ذكرناها في الغْمّ. 


فَأمَا أبو هاشم فن عنده أَنَّ 00 والسرور يرجع بهما إلى اعتقاد مخصوصء فإذا 
اعتقد المرء أو ظنّ نزول مضرة به أو فوات منفعمة» فهو المغتج وغمّه هو هذا الاعتقاد 
الخصوص» وسروره هو اعتقاده أو ظنّه لوصول نفع إليه أو اندفاع ضرر عنه. وعنده أن 
أحوال هذا الغمّ إذا تفاوتت في القوّة والضعف فلأمر يرجع إلى حال هذا الاعتقاد والظنٌ» 
فإنّه إن كان هذا الاعتقاد علمًا فهو أقوى من الظنّ» وإن كان ظنًّا صادرًا عن أمارة فهو 
أقوى مما يكون بمنزلة ظنّ السوداويّ وما يكون تقليدًا. وقد تبي الفصل في باب القوّة 
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والضعف بعظم ما يعتقده المغتم أو المسرور. والأسماء تختلف على نوع الاعتقاد والظنّ) 
فيسمّى بعضها خوفًا وبعضها حذرًا وأشفاقًا إلى غير ذلك مما يتعلق بالمضارٌ وفوات المنافع. 
وكذلك فإذا تعلّق بالمنافع ودفع المضار تختلف الأسماء عليه» فيكون بعضها رجاء وأملا 
وطمعًا إلى غير ذلك. ويكون هذا الباب بمنزلة تسمية بعض الاعتقاد علمًا لوقوعه على 
وجه وتقليدًا لوقوعه على غير ذلك الوجه. 

والذي يدل على صحة ما اختاره أبو هاشم أنه لو كان المرجع بالغم والسرور إلى غير 
ما ذكرنا من الاعتقادات الخصوصة»ء لجاز أن يكون“ أحدنا معتقدًا لنزول ضرر به ولا 
يكون مغتمّاء أو يكون مغتمًا ولا يعتقد هذا الاعتقاد أو لا يظنّ هذا الظنّ إذ لا يصح 
ادّعاء تعلق بينهماء فجرى مجرى ما قاله أبو علي حيث نفى أن يكون الافتراق معنى زائدًا 
على الكوتين على سبيل البعد» حيث قال إنه لو كان معنى زائدًا لصخ وجود هذين 
الكوتين ولا افتراق أو لصخ وجود الافتراق من دونهما. فما أوجب على أبي على أن 
يخالف أبا الهذيل في إثبات الافتراق معنى سوى الكونين يوجب عليه أن يوافق أبا هاشم 
في نفي الغ معنى سوى ما ذكرناه. توضح هذه الجملة أن أهل الجنّة استحال فيهم أن 
يكونوا مغتمّين لا لوجه سوى أنهم غير مستشعرين لنزول مضرّة بهم» وكذلك فلم يصح 
على أهل النار أن يكونوا مسرورين لا لم يعتقدوا نزول أو اندفاع ضررء ولهذه الجملة 
صخ فيمن فكره في العواقب أن يكون أزيد غا من غيره» حتّى أن الزنوج قد ؤصفوا 
باستمرار الطرب بهم لقلّة تفكرهم في عواقب الأمور. 

كل ما يذكره أبو علي ومن ينصر مذهبه في إثبات الغم فهو بمعزل عن موضع 
الخلاف. لانا غير ممتنعين من إثباته ولكنّ المرجع به إلى ما ذكرناه» حتى إذا رام إثباته في 
بعض االات متفردًا عن الاعتقاد والظة تعذّر عليه فيجب فی كل ما يورده أن بين آنه 
راجع إلى هذا الاعتقاد والظنّ دون غيرهما. ۰ 

ثي بن أن الحال في الغ في الوجوه عليها يحسن ويقبح كالحال في الألم» وما يؤدي 
إلى كل واحد منهما فحكمه سواءء فلذلك علق القول فيه بالقول في الالام. 


7ض يحض 


۲١ 
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بين بهذا الباب الطريق إلى الفصل بين الألم إذا كان من فعله تعالى وبينه إذا كان 
من فعل العبادء لا كان حكم العوض يتغيّر بذلك. والأصل فيه أن الألم يصح وجوده 
على وجهين لا ثالث لهما: وكا E‏ اندي يتخ من الله تعالى دون 
غيره من القادرين» وإمّا أن يقع متولّدًا عن سبب وهذا يشترك فيه سائر القادرين. وما 
الممتنع إيجاد الألم ابتداء لا على وجه الاختراع بل بأن يوجد بالقدرة في ا 
والكلام في أ نه يصمح وجوده من جهة الله تعالى على هذين الطريقين مبن على صحة أن 
يفعل الله تعالى بسبب كما يصځ أن يفعل ابتداء» وقد : مضى القول فيه من قبل. فَأما 
العباد فلا يصخ أن يفعلوا الألم إل بسبب» وهو لا حق بالصوت والتأليف لأنّهما لا 
بتعايها العياة الا ات وقد تقدّم عند الكلام في المتولدات الفصل بين ما يصخ متا 
أن نفعله متولّدًا ومبتدأ وبين ما لا يصخ أن نفعله إلا متولّدًا وبين ما لا يصح أن نفعله إلا 
مبتدأ. وتا أنه لابدّ في كل ما لايصخ متا أن نفعله إلا بسبب أن يصخ منه تعالى إيجاده 
مبتدا. 

فقا إذا قال القائل: من أين لكم أن القديم تعالى قادر على جنس الآلام ليصح لكم 
من بعد أن تضيفوها إليه تعالى فعلا وإحدانّاه وقد علمتم أن الثنوية قد أحالوا أن يكون 
تعالى قادرًا على هذا النوع؟ 

قيل له: هذا أيضًا ما تقدّم فى أوّل الكتاب ذكره حيث ذكرنا أحكام كونه قادرّاء 
وبين أن حكم القادر لنفسه لا يجوز أن ينقص عن حكم القادر بقدرة. فإذا قدر العباد 
على الآلام كان القديم تعالى بذلك أحق. وإنما ذهبت الثنوية إلى الخلاف في ذلك 
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أله ليس في الألم ما يحسن ولاعتقادهم أنه تعالى لا يقدر على فعل القبيح, 
e‏ عليهم في ا 
سلم الخصم قدر ای على ان وا في ر ووحوده ن 
1 8 في بطلان قوله» دنا نعلم إن م التي تحصل عند الأمراض توجد فينا 
على وجه لا يتعلقٌ بقصودنا ودواعيناء ونعلم أيضًا أن غيرنا من القادرين بقدرة إِنما يقدر 
على أن يفعل في غيره ألا عند سبب هو التفريق» ولا يوجد التفريق عن غيره إلا باعتماد 
يفعله. فإذا لم 1 هذا المؤلمَ مدافعة يُقتضى عندها ثبوت الاعتماد فليس إا إن الله 
تعالى ابتدأ فعلهاء سواء قيل إِنّها تحتاج في وجودها إلى التفريق الموجود في محلّها أو لا 
تحتاج إلى ذلك على اختلاف بين شيوخنا نذكره من بعد. فهذه حال ما يوجد منه تعالى 
في الدنيا. ما ما يفعله في الآخرة من العقاب فلا بد من كونه أل مستحقّاء وليس لأحد 
أن يمنع من ن ذلك بأن يقول: إِنّه تعالى يأمر الملائكة بعقاب المعاقبين» فمن أين أنّه جل وعد 
يتولى فعل ذلك بهم؟ لأنّا نقول: ليس بمتنع أن يكون للملائكة أيضًا صنع في هذا الباب» 
لكنّ التفريق الذي يحصل في أبدانهم بالنار هو من جهة الله تعالى» لا حصل عن اعتماد 
النار والفاعل للسبب هو الفاعل للمسيّب. فثبت أنه تعالى كما يفعل الألم في الدنيا فقد 
يفعله في الآخرة وإن كان الغرض يختلف في هاتين الحالتين على ما نذكره من بعد. 
أا قدرة الواحد متا على هذا النوع فظاهرة» وطريق العلم بذلك هو الطريق الذي به 
نعلم أن العبد يقدر على الحركة أو غيرهاء لأا نعلم أنه يقع بحسب دواعيه في بعض 
الأحوال وقد يقع بحسب ما يفعله من الأفعال فى القلّة والكثرة ة. وعلى ذلك ترجع أحكام 
الألم اف ن لكت زعا ودر عل مطل شی 
ثم اختلفوا في ذلك السببء فالذي يصخ أن يُجعل سببًا للألم هو التفريق الحاصل 
في بدن الح وهو الذي نعبّر عنه بالوهى. وهذا هو الذي استقد عليه مذهب ابي هاشم 
وإن كان قد قال في بعض المواضع إن الاعتماد هو الذي لله د للد التأليق أيضّاء فعا 
أو علق له لاجمل الود في غره إلا ارک دون الاعتماد. والذي يبي أن المولّد ما 
ذكرناه هو ما قد عرفا أ له يحصل الألم عند كثرته وقلّته بحسب الوهى لا بحسب 
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الاعتماد ولا ا لحر كة. ألا ترى أنه قد يعتمد الواحد منّا على بدن غيره فإذا صادف صلابة 
وامتنع التفريق لأجلها لم يوجد الألم على الحدّ الذي يوجد إذا اعتمد على الموضع 
الرقيق؟ وليس ذلك إلا لأ التفريق في أحد الموضعين وُجد أكثر فكان الألم أقوى. ولو 
N E‏ مياد أن E‏ قيار ةا فقا ل SE‏ 
على أسفل قدمه وعلى ما رق من جسمه» فعلمنا أَنَّ المولّد ما ذكرناه. لك هذا التفريق 
وإن ولّد الألم فالشرط فيه انتفاء الصخة. ولولا ذلك للزم أن يوجد في الجمادات ألم عند 
تفريق أجزائهاء فيجب أن يُجعل ما ذكرناه شرطا. 

فإن قيل: لو كان الأمر كما قلقم لوجب إذا كثرت الأكوان التي يُعبّر عنها بالتفريق 
أن توجد عنه آلام كثيرة» وقد عرفا أن القادر القويّ إذا غرز في بدن الح إبرة بجميع 
قدره فؤجدت عنها أكوان كثيرة أنه“ لا تزيد حال ما يجده ذلك الح على ما يجده 
عند غرز الضعيف متى كان قدر الغرز فيهما واحدًا مع علمنا بان فعل الضعيف هو أقل 
ون فعان ی 3 دلكم ذلك على أنه ليس يتولّد عن الأكوان؟ أو هلا دكم ذلك 
على نفي الال معت اأص كما ذهب إليه الشيخ 5 إسحاق لاه جعل هذا الوجه ذريعة 
إلى نفي هذا المعنى؟ أو هلاً دكم ذلك على أن الأسباب الكثيرة ب يصځ أن توجد في محل 
د بعضها دون بعض مع تكامل الشرط» كما أجازه أبو هاشم؟ 

ل و ل ل ل ا 
ل ل ا SS‏ من الشبه. فكيف يصحٌ 
الاستدلال على نفي المعنى الذي بيتاه ما يرجع إلى شبهة داخلة في ا 
رصني 0 كر هذا الكلام إن صار شبهة أن يصير وجه الشبهة فيه القدح في كونه 
ما عو هذا المت ولا يصح أيضًا أن يُجعل ما أ أورده السائل شبهة في توليد الوهى 
للألمى > لأنَا قد بیتا أن الألم يكثر بكثرة ة الوهى ويقل بقلته» وهذه علامة التولّد وما أورده 
السائل أمر محتمل. ومن الجائز أن يكون الذي يفعله الضعيف إِنما يفعله في أوقات فيصير 


)١١(‏ ص: ان 
(۲) ي: يُعرض. 


۲٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


مقداره مقابلا لما يفعله القويّ وإن“ كان إما يفعله فى أقرب من تلك الأوقات. ويجوز 
أيضًا أن يقال: إِنّ القطع على أن مقدار الألم فيا و مقدار واحد لا يمكن» بل يجوز 
أن يجد في غرز القوي آلامًا زائدة» أو بعكس ذلك فيقال: بل يجد في غرز الضعيف أزيد 
م يكون في غرز القويٌّ لا كان القوي يفعل ما يفعله من التفريق على سمت الاستقامة 
وما يفعله الضعيف لا ينفذ على ذلك السمت لضعفه فتولّد في جوانبه آلام. ويصح أيضًا 
لو كان معن افو رید فد ا أن سارف ل معا کن ااك ا 
بألم لجنسه وإنما هو ألم لوجود النفار عنده. وإذا استوى النفار استوى التألّم» وإن زاد 
النفار زاد التألّم كما نقوله في اللدّة لأنها موقوفة في قوّتها وضعفها على كثرة الشهوة 
وقلتها: ققد هنار هذا الذي أورذه السائل مدا تحعملا وما ذكرناه هن الدلالة ليس 


ولسنا نقول ما ذهب إليه «أبو هاشم» من أن الأسباب الكثيرة يصخ حصولها 
وتكامل الشرط فيها واحتمال امحل لمستباتها ثم يولّد بعضها دون بعض» على ما قاله في 
توليد الكون للألم بشرط انتفاء الصححة. ثم يراعي انتفاء الصححة فيقول إذا انتفت صححة 
واوو و الأكراة اذو يعض وان کان غل "هذا الط لیات عا سال 
السائل غنة» لأنه.يقول إن الا كران وإن كثرت من قعل القرى فإذا اشترى-انتغاء الضحة 
عند فعله وفعل الضعيف استوى قدر الألم. ولأبي هاشم نظائر لذلك في باب الاعتماد 
وغيره. لكنّ الذي اختاره قاضي القضاة أن ذلك لا يصك» لأنّ حال أحد السببين قد صار 
كال الآخر فليس بأن يولد أحدهما اول من أن يولك الآخرد ن ذلك أن الثوليد إذا 
كان حكمًا يرجع إلى ما عليه السبب في جنسه فقد حل السببان محل العلتين» ومعلوم 
له لا يصخ أن توجد حر كتان في محل واحد ثم توجب إحداهما الحكم دون صاحبتها. 
وعلى ذلك نقول في الاعتماد إذا حصل في الجسم منه أجزاء انه يمتنع توليد بعضها دون 
بعض» على ما نقوله في رمي الحجر وغيره. وكذلك فليس يصح أن يوجد عرضان 


)١(‏ ي: وإنما 
)ص > تألمنا. 


باب في بيان الوجوه التي يوجد عليها الأله ۲٥‏ 


تستوي حالهما في القبح بحصولهما جميعًا على الوجه الذي يقبحان عليه ثم يُحكم 
بقبح أحدهما دون الآخرء كما قلناه في فناءين لو وجدا. وفي ذلك عدّة مسائل يجب أن 
يجري القول في جميعها على وجه واحد. وإما يجوز أن تتغيّر حال العرضين إذا كان 
الحكم الذي يثبت لهما راجعًا إلى اختيار الفاعل» فعلى الحدٌ الذي يختاره الفاعل يحصل 
الحكم: > كما نقوله في کون الكلام خير وأمزا إلى ما شاكل ذلك» وكما نقوله في إيجاد 
القادر القاضد لأحد العندين :دون الا فاا ملسن هذا اله فجي أن عرسم 
العوضين ٠ف‏ يعن ان يحصلا على وجه واحد. وإذا كان كذلك لم ريصح أن يُذُعى اَن 
أحدهما هو الذي يولد دون الآخرء فيجب أن يولد الكل. e‏ الذي به تحصل 
المفارقة بين فعل الضعيف والقويٌ. لم يجز أن يقدح بذلك ف الأصول الممهّدة الثابتة 
بالأدلة. 


قم بين الكلام في حاجة وجود الألم إلى الوهى في محلّه لا على أن يكون الوهى هو 
الود ولكن بأن يحصل ابتداء من جهة الله تعالى. فان «أبا على) يوجب ذلك ويقول: لا 
يصع إلا أن يوجد هناك وهى. فيوجب حاجته إلى هذا المعنى في محله كما يوجب 
حاجة التأليف إلى تجاوز احلين لا على أن تكون المجاورة هى المولّدة للتأليفء لأنَّ عنده أنَّ 
الله تعالى لا يفعل بسبب» والذي يقوله أ وماك هر أن الألم فى سه لا ينتعا إن 
هذا الوهى» إذا لم يكن الكلام على أن الوهى هو الذي يولّده بل يوجد من جهته تعالى 
ابتداء» فَإنّه إذا كان كذلك لم يكن هناك وجه يقتضي حاجته في الوجود إليه. وإذا لم 
يكن بينه وبينه تعلق فيجب أن يصح انفراده عنه. وعلى هذا“ يصخ أن يجد المصدّع 
والمنقرس الاما عظيمة» ولو كان هناك تفريق لوجب أن يتقدر بمقدار تلك الالام ومعلوم 
أن حال المصدّع والمنقرس بخلاف ذلك. وإن كان هذا الوجه إما يستقيم على أصل أبي 
هاشم إذا راعى في التوليد انتفاء الصبحة عن امحال. فَأما إذا ضور الكلام في الالام 
الموجودة من جهة ت اله تعالى ابتداء فليس يمتنع والشرط حاصل فيما يحتاج إليه أن يوجد 
الكثير منها من دون أن يتقدّر انتفاء الصيحة بمقدار الألم. فأمًا أبو على فإنّه استشهد لقوله 


)١(‏ ص: هذا المعنى. 


ا الجرح إذا اندمل وزال الوهى زال الا لم عنده» فيجب أن يُقضى بحاجته 
فى الوجود إلى الوهى الذي متى زال زال الألم لفقد ما يحتاج في الوجود إليه. ولأبي 
هاشم أن يقول: إني إذا جوزت وجود الال ابتداء من جهة الله تعالى ذ فى امحل المؤتلف» 
فلست امتنع من صكحة وجود الألم من جهته تعالى في الجرح المندمل. والعلة في زوال 
الألم عند وجود اندمال هي أن هذا الألم المستمر با مجروح حاصل على طريق التوليد ما 
فيه من الإكوان» والشرط فى توليدها انتفاء الصحّة» وقد وُجدت الصخة فبطل الشرط 
ذال الاك EEN‏ أن الالم يحتاج في وجوده إلى الوهى. 
ثم بين من بعد حال الغ وكيفية إضافته إلى الفاعلين. والأصل فيه أنه ان كان علمًا 
ضروريًا بما ينزل بالمرء من الضرر أو من فوات النفع فهو المضاف إلى الله تعالى فقطء ولا 
وجه تصحٌ إضافته إليه إلا هذا الواحد. فأمَا إن كان غم الواحد متا راجعًا إلى علمه 
المكتسب أو إلى اعتقاد ليس بعلم أو إلى ظَنّ» فينبغي فينبغى أن يُضاف إليناء ونظير الغمّ إذا كان 
Ed‏ مدقي اي نودم 
أن هذا العلم هو مكتسب. فأمَا ما كان بطريقة الظنّ والتقليد فالأمر فيه بين على ما 
فه من أحوالنا في أمور الدنيا وأحوال المعاملات» وهذه القسمة التي ذكرناها في الم 
نما يكون تارة من فعلنا وتارة من فعله جل وعرّء ليست مقصورة على ما يذهب إليه أبو 
هاشم من أن المرجع به إلى الاعتقادات والظنون بل هي مستمرّة على مذهب أبي علي 
أيضَاء فان عنده أن الغ وإن كان نوعًا سوى ما ذكرناه فقد يكون من فعلنا قد يكون من 
فعل الله تعالى. 
ثي بينّ في الكتاب أن الخوف يفارق الغجّ لأنّ المرجع به إلى ظنّ مضرّة أو فوات 
منفعة. ولا يصح منه تعالى أن يفعل الظنّ في الواحد متا على وجه ينبت له حكم» وإن 
كان لا يمتنع في بعض ما يكون سبب الخوف فيه من جهة الله تعالى أن يُضاف إليه تعالى 
نفس الخوف» ويكون الغرض ما بيتاه. وهذا مستمر على طريقة أبي هاشم متى جعل 
حقيقة الخوف ما ذكرناه. فأمَا على ما حكى عن أبي على من أن الخوف أمر زائد على 
الظنّ والاعتقاد» فليس بمتنع أن يُقضى في بعضه بأنّه من فعل الله تعالى كما يكون البعض 


باب في بيان الوجوه التي يوجد عليها الألم ۲۷ 


من فعل العباد» على مثل ما يقوله في الغم» على ما أشار إليه قاضي القضاة رحمه الله في 
الكتاب. 

إن قيل: فكيف وصف الله تعالى الملائكة بالخوف من أنّهم قد علموا أن لا عقاب 
عليهم وأنّهم لا يواقعون ما يستحقّون<'” به العقاب؟ قيل له: إذا كنا قد عرفنا فيما نقطع 
غليه أن التو لا يفيت :فيه ا جت فما خوره وب أن تضق بان الخو هرا 
ESE EET ES‏ الله ليه نزول لا 
محالة» وإنما يكون خائمًا في کل وقت من نزوله به لاله ليس يقطع على كونه ولا على 
زواله» فعرفنا أن حقيقة الخوف ما بيناه. فامًا وصف اللائكة بذلك فهو محمول على أَنَّ 
هذا الخوف هو خوف الحذر والتوقي» ويكون معنى ذلك توقيهم المعاصي لعلمهم بأنهم 
لو واقعوها لاستحمّوا العقاب بها. كي فيد ان ا و ا 
مخصوص ثم يعبر عنه بالخوف, مثل أن يعلم المواقع للكبيرة أنه لم يتب منها عوقب عليها 
فيوصف بأنه خائف من العقاب لأجل هذا العلم» وإن كان لا بد عند ذلك من فقد علمه 
أنه هل يزيل هذا العقاب بالتوبة أم لا. وفي الجملة هو كلام في عبارة. والذي يتَصل 
بذلك من حيث المعنى هو أن يثبت الخوف راجعًا إلى ما قدّمناه والطريقة فيه كالطريقة في 
الغم والسرورء فلا وجه لإفراد القول فيه. 


)١(‏ ص: يُستحق. 


۲۸ 


باب في بيان حكم الألم في حسنه وقبحه 


قد ذكر أن الوجه الذي لأجله يقبح الألم لا يعدو أمرين: أحدهما أن يكون ظلمًا 
والثاني أن يكون عبنًا. وأفرد بابًا في الكلام في قبح الظلم وما يُعلم من ذلك قبحه ضرورة 
أو استدلالا. 

وقد اختلف الناس فيما يقبح من الألم أن الوجه فيه ما هو. فذهبت الثنوية إلى أَنَّ 
الألم يقبح لكونه أ وإن كان يبعد اعتقادهم قبح جميع الآلام مع ما تقر في عقول 
العقلاء من حسن إتعاب النفس وغير ذلك على ما نبينه. قالأقرب أن يقولوا: إذا حلص 
کی کا وكان الذي أوجب ذلك عندهم هو أنّ الألم لا يحسن ما لم يقترن به 
وجه يحسن لأجله. فلا“ لم يعتقدوا في هذه الآلام النازلة من الله تعالى بالأحياء وجهًا 
يحسن لاأجله» حكموا بقبحها. وسنبينٌ الوجه الذي ينضاف إلى الالام المفعولة من جهته 
تعالى مما يقتضي حسنها. 

فأمَا أبو هاشم فقد مر له في بعض كلامه أن الضرر يقبح لكونه ضررًا» وإذا حسن 
الألم لم يكن ضرا لاعتقاده أن الوجه الذي يوجب حسنه يُخرج ذلك الألم من باب 
المضرّة» نحو حصول نفع فيه أو اندفاع ضرر به. فلا ألزم عليه العقاب وقيل إنه ضرر 
وليس يقبح» قال إن التذاذ العاصي بمعصيته يُخرج العقاب من كونه ضررًا. وهذا المذهب 
هو مذهب متروكء لأنّا نعلم أنه قد يستحقّ المعافّب العقاب على م( تلحقه بفعله 


مشقّة» كما تفعله رهبانية النصارى. ومتى كان الكلام في معصية يلتذّ بها العاصي» فأين 


)١(‏ ص: فكما. 
(۲) ي: لما. 


باب في بيان حكم الألم في حسنه وقبحه ۲۹ 


نفع ذلك من هذا العقاب الدائم؟ فيجب أن يكون الصحيح ما ذكره في سائر كتبه من 
أن الضرر والألم إنما يقبحان لكونه ظلمًا أو عبئًا. 

َأمَا الشيخ أبو علي فإنّهِ يقتصر في قبح الألم على مجرد كونه ظلمّاء ويزعم فيما 
نعدّه من العبث أنه بصفة الظلم. قال ذلك فيما استأجر غيره لترويح الهواء أو صب الماء 
من جانب إلى جانب من دون أن يكون له فيه نفع: إنه إن لم يعطه الأجر فقد ظلمه وإن 
أعطاه فقد ظلم نفسه. وقال أيضًا فيمن خلّص غيره من الغرق وقال للغريق: لا أخلّص إلا 
بكسر يدك» مع إمكان أن يخلصه من دون ذلك إنه ظالم لنفسه من حيث فوّتها الشكر 
والحمد» وإن لم يُجعل ظالما للغريق لأن النفع الذي ردّه عليه أعظم من الضرر الذي أنزله 
به» ومع ذلك فإن کسر يده يُجعل عبثاء وهو راجع ‏ على ما ذكرناه ‏ إلى كونه ظلمًا. 

والصحيح عندنا في كل هذه المواضع أن قبحه لكونه عبثًا فقط أو أن يقبح له 
ولكونه ظلمّاء وإنما كان كذلك لأنّه إذا حصل لنا علم بقبح بعض الآلام لأجل العبث» 
فقد صار ذلك وجها يقبح عليه الفعل» فينبغي إفراده عن الظلم ما لم يكن هناك ما 
يجمعهما. وبيان ذلك ما قلناه إِنّه تعالى لو آلم الح جرد العوض لم يكن ظالما ولكته 
عابث. وكذلك إذا أنزل أحدنا بغيره مشقّة ليوصله إلى منفعة ولا غرض له إلا إيصاله إلى 
تلك اة وقد مكن من ولاك من دون العف لاه و الال هده د عا وان كان إذا 
أعطاه ما يقابل تلك المشقّة فقد خرج عن كونه ظااً. وعلى نحو ذلك يُنسب أحدنا إلى 
العبث إذا كان معه دينار يمكنه أن يصرفه فيما يحتاج إليه على الوجه الذي يريد فإذا 
باعه بالدراهم ولا يصل بالدراهم إلا إلى مثل ما كان يصل إليه بنفس الدينار» عدّه العقلاء 
عابتا في ذلك. فصار العبث هو ما يقع من العالم به لغرض قد كان يصل إليه من دون أن 
بأتي بهذا الفعل. ولهذا نرى شيوخنا يلون العبث بمن يرحل إلى مصر ليربح للعشرة 
واحدًا مع وجدانه ذلك في بلده أو في البلاد القريبة منه. 

فأمَا صفة الظلم فهو الضرر الذي يعرى عن نفع يقابله أو دفع ضرر على هذا الوجه 
أو كون المفعول به مستحق”'' له. وقد صار عند التحقيق عائدًا إلى النفي» ولا يمتنع في 


)١(‏ فى النصض: غير مستحق. 


المجموع في المحيط بالتكليف 


وجه القبح أن يرجع إلى النفي» ككونه كذبًا لان قبح الكذب هو لكونه كذبّاء وذلك 
عند التحقيق عائد إلى النفي. ألا ترى أن المرجع به إلى خبر ليس مخبره على ما هو به؟ 
فكذلك القول في الظلم. ثم تشتبه الحال في بعض وجوه النفع أو دفع الضرر. فريما يْظنٌ 
بهما التساوي فيِعَدَ عنّاء أو يْظِنَ بهما التفاوت فيكون ظلمًاء أو يوفي النفع على الضرر 
فيخرج عن هذين. وبهذا يفارق الاستحقاق» لأنّه إذا عري عن الاستحقاق جملة فهو 
ظلم ولا يرد على الاستحقاق تفاضل وتزايد» ويفترق أيضًا من وجه آخرء وهو أن في 
النفع ودفع الضرر يقوم الظنٌ مقام العلم» وفي الاستحقاق لا يكون كذلك بل لا بد من 
العلم. هذا هو الصحيح» وعليه أكثر كلام أبي هاشم وإن كان قد أقام في بعض المواضع 
غالب الظنّ في الاستحقاق مقام العلم» وموضع ذلك باب الوعيد. 

وقد اختلفوا فيمن يقدم على ضرر لأجل نفع أو دفع ضرر أن الذي لأجله حسن 
ذلك ما هو. فقال الشيخ أبو علئ: هو للسرور وإذا كان على خلاف هذه الطريقة فهو 
للغج. ورأى «أبو هاشم» أنه إذا حسن فِلظنّ النفع ما يحسن وإذا قبح فظن الضرر ما 
يقبح» وإن كان أبو على لا يخلي الغ والسرور من ظنّ. ورجا عاد الخلاف بينهما إلى 
الكلام في الغمّ والسرور ما هماء ورجا أفرد الخلاف في هذه المسألة عن الخلاف في تلك. 
والصحيح ما قال أبو هاشم لأَنّ بحسب ظنّه بحسن تصرفه قدّرناه مغتمًا ومسرورًا أو لم 
يكن كذلكء ولأنّ هذ الظنّ هو المعلوم حصوله وما عداه مختلف فيه. ووجه الحسن لا 
ك افا الین عه جب أذ يكرت الزاعى نا تدك نات فين لعصل أحواهد 
الوجوه حسن الألم لأجله. وإن زال الكلّ صار الألم قبيځا وعد ظلمًا. 

فإن قيل: أفيحسن ذلك لأجل هذه الوجوه من كل فاعل؟ 

قيل له: اما من الواحد متا فهو حسن لكل واحد من هذه الوجوه» وأمنا من الله تعالى 
فليس يحسن إلا لوجهّين: أحدهما النفع الموفي على الضرر والثاني الاستحقاق. فما 
فعله تعالى للضرر ليدفع به ضررًا آخر فغير جائز» على ما يجيء من بعد. وفي الوجهين 
اللذين أجزناهما لا ب من علمه تعالى بثبوت الوجه فيه لاستحالة الظنٌ عليه تعالى. هذا 


)١(‏ في النص: للاستحقاق. 


هو الكلام فيما يحسن من الألم أو يقبح. فما ما يحسن من أحدنا لأجل الظنّء فالمعتبر 
حصول هذا الظنّ لا غير سواء أخطأ الظنّ أو أصاب. فإ كان النفع معلومًا وكذلك دفع 
الضرر» صار ما يفعله أحدنا حسئًا لأجل ذلك المعلوم دون العلم» فمن هذا الوجه تفارق 
د ب مو للح بوك وي 
TT‏ وقد es‏ ا وبينًا أن وجه 
moO NS‏ 
وإن زالت أحكام القبح عنه من استحقاق الذمٌ والعقاب» فلا وجه لاشتراط هذا الشرط. 

وكذلك فليس يصخ قول من يقول من الإخحشيذيّة وغيرهم إن القبيح ليس يقبح إلا 
بالإرادة» لعلمنا أن الإرادة نفسها تقبح ولا إرادة لهاء وإلا أذى إلى ما لا غاية له من 
الإرادات. فأمّا من علّق القبائح بالنهي فجعله مؤثرا فيهاء فقد تقدّم فساده. فحصل أن 
وجوه القبح تراعى فيما يرجع إلى الفعل» وأنّ الألم متى حكم بقبحه فلا وجه سوى ما 
ذكرنا من الظلم والعبث. فأمَا وجوه القبح في الأفعال فكثيرة» نحو قبح الجهل والكذب 
ولام بالقبيح وإرادة القبيح وما أشبه ذلك مما مضى القول فيه وإنما كان المقصود هاهنا 
ما يتصلل بباب الالام» وقد ذكرنا ما في ذلك والحمد لله. 


۳۲ 


إعلم أن العلم بقبح الظلم هو ضروري ومعدود في كمال العقلء وما نريد بذلك ما 
تزول الشبهة عنه. وتتجلى الخال في اصن الضرر من تلك الأسباب التي تخرجه عن 
كونه اا فإذا اشتبه الأمر فيه رد ما يتجلى» » ويكون انكشاف الحال في ضرر بعينه - هل 
هو ظلم فيكون قبيحًا أو لا أسرع من انكشاف الحال في قبح الكذب» لأا مع العلم 
بالكذب فيه نفع أو دفع ضرر قد يشكل علينا أّه قبيح ما لم تقس حاله إلى حال الكذب 
الخالي منهما. وليس كذلك الظلم» > لأنَا إذا عرفناه ظلمًا عرفناه قبيحًاء ولا نحتاج إلى 
امل زاك 

والأقرب فيما يُدَعى قبحه ضرورة هو الموصوف دون لمعن فكأنًا نعلم على الجملة 
ضرورة أن كل ما اتصف بهذه الصفة فيجب أن يكون قبيخاء ثم انتهينا إلى فعل بعينه 
فأردنا إثباته ظلمًا فلا بد من بيان زائد» ويكون العلم به من جهة الاكتساب. 

وقد قال مشايخن إِنّه يصع أن يُعلم ضرورة قبح بعض الظلم معيئاء مثل أن بيتدى» 
الواحد متا يجرح غيره وقتله وأخذ ماله إلى ما أشبه ذلك» وهكذا قالوا فيمن يشاهده من 
القادرين متا إذا افد بع :هته ا اب وَصِدَروا هذا الكلام فيمن غرف تعلق فعله به 
ووقوفه على دواعيه وأحواله» فإذا غرف ذلك ضرورة أمكن أن يُعرف أيضاً حكم فعله 
ا . فأمَا فيمن يُعرف تعلق فعله به باستدلال. فلا يمكن أن يُدَعى قبح الظلم منه 
ضرورةء وكيف يُذَعى ذلك والعلم بتعلّق فعله به يكون طريقه الدلالة؟ ولأجل ذلك صخ 

من المجبرة أن يعتقدوا وقوع ما هو بصفة الظلم منه تعالى» ثع لم يصفوه بالقبح. . وغير ممتنع 
أن يقال في هذا المعينٌ الذي أدّعى شيوخنا العلم بقبحه ضرورة إن الشبهة تدخله» فان هذا 


باب في أن الظلم قبيح ۳۳ 


الفاعل لو اعتقد مذهب من يقول إن الألم الذي ينزل بالأحياء متا هي على جهة 
الاستحقاق ‏ وإن لم يظهر للاستحقاق سبب ‏ صخ أن يعتقد لأجل هذه الشبهة حسن 
ما ينزل'“ به. وعلى كل حالء فما ذكرناه من الموصوف لا إشكال في العلم بقبحه 
ضرورة» وكذلك القول في كل الضروريّات مما يرجع إلى أحكام الأفعال وإلى أحوال 
المدركات. فإنا نقول إن العلم بوجوب رد الوديعة وشكر النعمة وضروب الإنصاف هو 
ضروريٌ» والمراد ما كان موصوفًا بذلك» إذ ليس في قوّة كمال العقل التعيين والتفصيل. 
ال قن الشركات و اع إدراك لكوم اللي ف سوا تدرف الواد وا 
على الجملة دون التفصيل. ولأجل ذلك نحتاج في إثباته غيرًا مله إلى دلالة» فكذلك ما 
يقال في ة قبح الظلم. فأمَا من عرف تعلق فعله به باستدلال فا حال ظاهرة في أن قبح الفعل 

منه أيضًا يُعرف باستدلال» على ما ذكرنا من صبحة خلاف امجبرة في قبح م(" يقع من 
الله تعالى ظلمًا. 

ولش لاجد أن يقول: كيف ادّعى الشيوخ العلم الضروريٌ بقبح الظلم وغيره منّاء 
مع أن هذا العلم لا بد من ترئّبه على العلم يتعلّق الفعل بفاعله؟ وقد ثبت أن اجبرة تعرف 
قبح الظلم ضرورة ولا تعرف تعلّق هذا الفعل بناء فكان ينبغي أن لا يعرف القوم قبح 
الظلم. 

وذلك لأنَّ القوم عرفوا تعلق الفعل بالفاعل ضرورة» وإّما دخلت الشبهة عليهم في 
وجه آخرء وإن كنا نلزمهم إذا نفوا تعلّق هذا الفعل بنا من جهة الإحداث أن لا يبقى لهم 
العلم بت بتعلق الفعل يفاعله. فإذا كان هذا سبيلهم» أمكن أن يعلموا قبح الظلم على الجملة 
كما علموا تعلق الفعل بنا على الجملة. وقد مشكي عن بعض شيوخنا أله قال: متى نفو 
تَعلةٍ تى الفعل بنا لم يصح أن يكونوا عالمين بقبح الظلم. ولكنّ الصحيح ما قدمنا. 

اق كما عرف aN E EA NE‏ 
أن يقال إا نعلم ضرورة أن الظلم يقبح لكونه ظلمًا؟ 


)١(‏ في النص: ينزله. 
(۲) ي: فيما. 


2 المجموع في المحيط بالتكليف 


يل له: لا يُعلم ذلك ضرورة بل لا بد من تأقل. ولأجل ذلك صخ في كثير من 
العقلاء أن يعرفوا ة قبح الظلم وعلقوا - جهة القبح بالنهي وما اضف وغير واجب إذا غرف 
الحكم ضرورة أن يُعرف الوجه في ذلك الحكم بهذا الطريق» وعلى ذلك تجري الأحكام 
الصادرة عن العلل. وإن كتا نقول: إنه لا يُعرف قبح الظلم ما لم يُعرف كونه ظلمّاء 
فيكون العلم بالحكم تبعًا بالحكم تبعًا للعلم بوجهه» ولكنٌ كلامنا في أنه لا يجب أن يُعلم 
سخا أن ولك هي الوجة وق ٠ه‏ اللاب يفاوق الأحكام الصادرة ع الل لاله 
يصخ العلم بالحكم ولا غرف المح ا قد ا عن أن برت ان دلت بهو الوح 
فصخ أنه لا بد من دلالة يتبينٌ بها أنّه إنما قبح لكونه ظلمًا دون غيره. والطريق إلى ذلك 
هو أن عند العلم بكونه ظلمًا يُعرف قبحه وأن لم يُعرف سوى ذلك تما يرجع إليه أو يرجع 
إلى غيره - وقد تقدّم فى أوائل أبواب RS‏ - ون القبائح 
لف جره بها دوك حيرا وألّه لا يصخ العلم بة بقبح الشيء ولا عرف الوجه الذي 
منه يقبح وأن احتيج في تشيته وجهًا يقبح لأجله إلى دلالة. ومتى ثبت أن قبحه هو لا 
ودع م قي أن وتم ين ا 

فإن قيل: أفيقف كون الفعل قبيحا وكونه موصوفًا بأّه ظلم وما أشبهه على علم 
الفاعل وقصده؟ 

قيل له: لا يفتقر إلى ذلك لأنّ الوجه الذي منه قبح إذا صخ حصوله مع السهو كما 
يصح مع العلم» فيجب أن يُقضى بأنّه قبيح. وقد حكينا من قبل أن الشيحّين يمنعان من 
وصف فعل الساهي بذلكء وأنْ مشايخنا بعدهما لم بمنعوا من هذا الوصف. ففرقوا بين 
يعي فى بسكا رو أز خاو يو فى جروا لانمل ١‏ كاز ولد موي إن 
استحقاق الذمّ وهذا لا يقبت في حال السهو. فأمَا وقوف قبح القبيح على الإرادة فلا 
يصح, لأنَا قد عرفنا أن أحدنا متى كان عالا بكون هذا الفعل ظلمّاء وقدّرناه ممنوعًا من 
الإرادة» فإذا أقدم عليه مع إمكان التحرّز استحق الذمّء وإن لم تكن هناك إرادة. وبعدء 
فإذا قبح لكونه ظلمًا فيجب مع ثباب هذا الوجه أن لا يفتقر إلى أمر زائد عليه. ولو جاز 


)١(‏ ص: عاقل. 


باب في أن الظلم قبيح o‏ 


أن يقف على الإرادة مع أنّ كونه ظلمًا هو الوجه في قبحه» لجاز أن يقف قبحه على 
انضمام وجوه أخرى إليه. وقد أفسد هذا القول فى الكتاب بوجه آخر فقال: لو كان هذا 
القبيح يقبح لأجل الإرادة مع علمنا بأنّ هذه الإرادة إما تقبح لقبح المراد» لازم تعلق كل 
واحد منهما بصاحبه» وهذا الوجه إِنما كان يستقيم لو علّق الخالف قبح الإرادة بقبح المراد 
وقبح المراد بقبح الإرادة. فأمَا إن قال: إِنّ الإرادة تقبح لتعلقها بالقبيح والمراد يقبح لوجود 
الإرادة فقط» فذلك غير لازم. وقد ييا من قبل ما يفسد هذا القول بوجه آخرء وهو أنه 
كان يلزم أن تقبح الإرادة بإرادة أحرى» ثم كذلك حتّى يودي إلى ما لا غاية له من 
الإرادات. 

ثم بين أن الضرر قد يكون قبيحًا لكونه عبئًا على ما ْنَا والكلام في ادّعاء العلم 
الضروري بقبح العبث يجري على ما قدّمنا من وجهي الجملة والتعيين. 


أ 


باب في أن الألم لا يقبح لكونه ألا على ما يقوله «الشوية»٠‏ 


إعلم أن من البعيد أن يعتقد المعتقد العاقل أن الألم يكل حال يكون قبيځًا ويريد 
بالقبيح ما نريده من استحقاق الذم به على بعض الوجوه وإما يصلح أن يُقضى بقبحه 
ويُعنى بالقبح نفور الطبع عنه لان المعنى صحيح وإن كان اللفظ فاسدًاء فيجب أن يكون 
كلامنا معهم في آنه ليس كل ما يلد به فهو حسن» كما يُعلم من التذاذ الظالم بظلمهء 
ولا كلّ ما ينفر الطبع عنه يُقضى بقبحه» كما قد ثبت في ارتجاع الغصب من الغاضب - 
وإن كان يله - وفي الاعتذار - وإن شق على المعتذر ‏ إلى غير ذلك من المسائل التي 
E‏ 0 لحل درن 0 
ن في کل هذه ااا ضروبًا من الآلام رالشاق 

ولا يمكن أن يُقال: إذا كان فيه نفع أو دفع ضرر خرج هذا الألم من كونه أماء لان 
ذلك مدفوع بما يجده المعالّج والمتحمّل للأسفار والعاني للسهر. ألا ترى أنه في كل هذه 
الأبواب يجد الآلام ويدركها على حدّ ما يدرك ما هو بصفة الظلم. . وإنما يستحسن بعقله 
تحمل ذلك يلا يرجوه من نفع أو دفع ضررء ويفصل بعقله بين ما هذا سبيله وبين ما يعرى 
نا يتعقّبه من نفع أو دفع ضرر فيقضى عليه بالقبح؟ 

والكلام في أنه ليس يُرجع بالقبيح إلى ما ينفر الطبع عنه ولا يُستحلى مذ كور في 
غير موضع. فإِنْ المجبرة تورد مثل ذلك طابًا لتصحيح قولهم إن الله فاعل القبائح» فيريدون 


)١(‏ ي: القوم. 


باب في أن الألم لا يقبح لكونه ألماً على ما يقوله «الثنويّة) ۳۷ 


بيان ذلك بهذه الصور المشوّهة وبما ينزل بالأطفال وغيرهم من ضروب الآلام» وهذا مما 
قد تقدّم القول فيه. وما أورده في الكتاب أنه كان يجب فيمن ألجأه السبع أن لا 
يستحسن بعقله الهرب بالسعي على الشوك وما أشبهه» فإن قد عرفنا حسن ذلك دل على 
ُن ا يحسن إذا اندفع به ره منه» وكان حب أن تقبل التجارات والفلاحات 
والسعي في المكاسب لأنَّ في كلّ ذلك ألا حاضرًا. وكان يسقط حسن الأمر متا الغير 
بالشاف وسن دقفا AE‏ حنم رسال :لل E‏ 

وعلى كل حال» فليس يصلح أن تكون الآلام لو كانت قبيحة أن يتدرّج بها إلى 
ثبات صانع ثانٍ لله“ تعالى على ما تتوّمه الشويّة» لاهم بنوا ذلك على تعذر وقوع 
الالام واللذات من فاعل واحدء وذلك فاسدء بل القادر الواحد يقدر عليهما كما يقدر 
على التحريك والتسكين, والخالفة التى بين الألم واللدّة ‏ لو كانا مختلقّين ‏ لا تريد على 
الخالفة بين السواد والبياض والحركة وكيك سين أن يصخ إضافتهما إلى فاعل واحد 
وان يبطل قولهم بالتثنية. 


مله ص: مع اللّه. 


۳۸ 


قد حكينا أن أبا هاشم ذكر في بعض كلامه أن الألم يقبح لكونه ضررًاء وإن كان 
الذي استقد عليه مذهبه أن قبحه هو لكونه ظلمًا أو عبثًا. والذي يدل على صخة ذلك أنَا 
قد نعلم الضرر ضررًا ولا نعلمه قبِيحًا ما لم ينضف إليه العلم بخلوّه من نفع أو دفع ضرر 
أو استحقاق. ولو كان قبحه لكونه ضررًا» لوجب أن لا تفرق ال حال بين ما يُقضى بحسنه 
من الآلام وبين ما يُقضى بقبحه منهاء لأنّ كونه ضررًا في الحالين ثابت. 

وقد أشار فى الكتاب إلى الوجه الذي منه قال أبو هاشم بما قاله. وذلك أنه قد ثبت 
فيمن أخرج من ملكه ثوبًا ليأخذ بدله دينارًا أنه لا يُعدَ ما فعله من إخراج الثوب ضررًا لا 
حصل بإزائه منفعمة معجلة. فكذلك يجب فيما يُستحقٌ من الأعواض على الالام التى 
يفعلها الله تعالى حتى تقوم تلك الأعواض مقام هذه المنافع المعجلة» فثبت أنه إذا کا 
نفع أو دفع ضرر لم يُعدّ ضررًا فلا يكون قبيحًا. فإذا عري من ذلك فقد خلص ضررًا فعُدٌ 
فبيحًا. ويمثّل ما يحصل فيه دفع ضرر فلا يعد ضررًا بالهرب من السبع وإن لحق الهارب 
مشقّة وألم. وكذلك فى شارب الدواء الكريه إذا صار سببًا لزوال العلّة عنه. وهذا الذي 
دک كان م ر ا اا مين با عرض من جو آنه تمان ر ال من 
يخرج من ملكه درهمًا ليشتري به طعامًا. وقد غرف الفرق بينهماء لأنّ تعجل العوض لا 
يمتنع أن يخرج ما فعله من الضرر عن أن يكون ضررًا» وكذلك ما يندفع من الضرر 
العاجل» فأمّا إذا برجا“ النفع أو اندفاع الضرر فمعلوم الضرر فمعلوم أَنّه يعد المؤلم ما 
ينزل به من قبيل المضرّة» كما يعد ما ينزله بنفسه طلبًا للفضل في المال والادب ضررًا. 


)١(‏ ي: تراحى. 


باب فى أن الألم يقبح لأنه ضرر فقط ۳۹ 


ومهما أمكنت الشبهة في الآلام إذا أعقبت نفعًا أو دفع ضرر» فلن يمكن ذلك في 
العقاب الذي يفعله الله تعالى لأنّه ضرر خالصء ولذَّة الساعة الواحدة لا تقابل العقاب 
الدائم. هذا لو كان لا يُستحقّ العقاب إلا بما لتد به» فكيف وقد يُستحقٌ بما يشقٌّ ويؤلم» 
على ما ذكرناه من حال عباد الأوثان وغيرهم. فلو قبح الضرر لأنّه ضررء لقبح العقاب. 
يجيه إذا أن يكون الوجة :و جه ماد کنا من كوله طلا أو عه .وهذا ما يت 


باب في أن الألم يحسن لا ذكرناه من الوجوه 


إعلم أنه إذا كان معنى الحسن ما يحصل فيه غرض ويعرى من سائر وجوه القبح» 
فمعلوم أنه إذا ثبت فيما ينزله المرء بنفسه من الضرر نفع معبجل يوفي عليه أو حصل فيه 
نفع معلوم أو مظنون يحصل في المستقبل يوفي عليه أو يكون فيه دفع ضرر أعظم منه على 
أحذ بهذي الوجهيوة أو كان ها اينرلةمن الضرو ةفاحصل فيه وة التاق 
فقد جد في هذا الألم غرض وعري من سائر الوجوه التي تدّعي قبحه» وما هذا سبيله 
هو الحسن لا غيره فيجب أن يكون الألم إذا حصلت فيه هذه الوجوه أن يُقضى بحسته. 
ركز للق ا ا وحمل .نا بعاد مع ا اا عرس جارات 
والأسنان و فرب الذواء الكرية إلى ما أشه ةلله انا الذي ثعة فى الاتعجتاق فهر نحو 
الذمّ الذي قر“ تقزر حسنه إذا وقع بالمسيء وإن غمّه والمه. ۰ 

لكنّ ما كان طريقه المنافع والمضارٌ فالظنّ يقوم مقام العلم في جهة الحسن. ألا ترى 
أله كنا يمحن أحدنا أن عط دارا اعا و يدا بيد يستتحسن أيضًا أن يشترئ 
سلعةً لظته أله يستربح عليها في المستقبل؟ وكذلك القول فيما يندفع الضرر به إلا إذا كان 
النفع معلومًا فما يتحمّله من المشقّة هو لذلك المعلوم وإذا كان مظنونًا فهو لأجل الظنّ 
وقد مضى ما فيه من الخلاف. 

فأمًا الاستحقاق فليس يجوز أن يقام الظنّ في مقام العلم ‏ وإن اختلف فيه كلام 
أبي هاشم وغيره من الشيوخ - وذلك لأنّه متى لم يعلم المنزل بغيره أل أله مستحقّ لم 


)١(‏ ص: - بالعقول. 
(۲) ص: قد 


ا ا ا 2 


يأمن أن يكون ظلمًا فيقبح منه الإقدام عليه» وأن يقصد به وجه الاستخفاف والإهانة. 
وكان الوجه في هذا الباب أن هذا الألم قد تعدّى الفاعل إلى غيره وليست له عاقبة تربجى 
من نفع أو دفع ضررء فلا وجه للمسته'" إلا كونه مستحمً. فإذا لم يتحقّى ذلك جوز فيه 
وجه من وجوه القبح» فقبح الإقدام عليه. ويفارق ما يفعله لظنّ النفع أو دفع الضر لان 
الوجه في حسن ذلك إِنما هو نفس الظنّ وذلك معلوم خاضل» اكد يتجوز غ 
هذا سبيله وجهًا من وجوه القبح. قصب أن كرن الاق ددا الا ار وما حرم 
مجراها تما لا يقوم الظنّ يه مقام العلم. وعلى نحو ذلك لم يجز في الإمام أن يقصد با 
يقيمه من الحذ الاستخفاف والإهانة الآ بعد أن يقطع على الاستحقاق دون EEE‏ 
بشهادة من لا يقع لعلم بشهادته. 

وكما يفارق الاستحقاق ما ذكرناه في طريقة الظنّ والعلم» فكذلك يفارقه فيما 
ذكرناه من اعتبار قلّة النفع وكثرته وقلّة الضرر وكثرته, لأنّ الاستحقاق لا يُتصوّر فيه هذا 
الى . 

فَأمَا قول القائل: هلا اقتصرتم فيما لأجله يحسن الألم على أن يقال: : متى حرج عن 
كونه ظلمًا وعبثًا فهو حسن» فصحيح من جهة المعنى» وما ذكرناه هو يفصّل2"7 ما أجمله 
السائل. وما أمكن الإشارة إلى تعيين وجه الحسن ذ في الفعل فهو أولى من ذكره على وجه 


الإجمال. 


222 ي: بحسنه. 


(۲) ص: تفصيل. 


۲ 


باب في الوجه الذي يفعل تعالى له الآلام 


إعلم أن الألم» وإن حسن فعله للوجوه التي تقدّمتء فإما يحسن من الله تعالى فعله 
لوجهين لا ثالث لهما. أحدهما هو الاستحقاق على نحو ما عرفناه من حال العقاب 
الذي يفعله الله تعالى بأهل النار» وإن كان ما قد أمر بتقديمه فى الدنيا من الحدود المفعولة 
بامظد قاتما .حقام .ما يفعله: تعالى. .والوجه: الاي هو القع الذي بجر عة بالعوضن 
والاعتبار» وهذا الضرب لا يصح أن يفعله إلا في الدنيا. والمقصود بما هذا سبيله هو 
ا ا ا اک کی کا ی و ن مر و 
يكون ظلمًا ومعه إذا لم يكن اعتبار يكون عبئًا. 

نما جعلنا الأصل فيه الاعتبار لأنه إذا حصل فيه اعتبار وجب على حدّ وجوب 
الألطاف ولن يكون واجبًا إلا وهو حسن لاشتمال الوجوب على الحسن وعلى أمر زائد 
عليه. ولهذه الطريقة لم يجز أن يفعل الله تعالى شيا من الآلام في الدينا إلا وهناك 
تکیت :فإذا كان كذلك وي ان بكرن الأضنا :هو الاعتبان والعوض غا له وان كان 
قد يجري في الكتب أنه مفعول للغرضّين جميعًا. ولكنّ الذي بيتاه قد أوجب أن تكون 
للاعتبار مزيّة على العوض» فلهذا قدمناه عليه. 

وليس يخلص لنا أن هذا الألم المفعول في الدنيا هو لأجل ما ذكرناه من النفع إلا بأن 
يبطل أنه مستحقٌ وأن يبطل كونه مفعولا لدفع ضرر أعظم منه. فحيذٍ لا يبقى إلا جهة 
النفع ولا بدّ من كونها معلومة لأنّ الظنّ عليه تعالى لا يجوز. ثم يقع الكلام في أن النفع 
ُراعى في ذلك ما حكمه وهل يكتفي بالعوض أو لا بد من الاعتبار» على ما نبيّنه من بعد 
إن شاء الله. 


1 


باب في إبطال قول «أهل التناسخ» إِنّه لا يحسن إلا للاستحقاق وإنّه تعالى 
يفعله لهذا الوجه 


قد بين أن مذهبهم يبطل بطريقين: 

اتسا : أن يدل على حسن الألم لأجل العوض والاعتبارء فیطل قولهم انه لا جهة 
له إل اماق لذن الذي داهم إلى هذا المذهب هو اعتقادهم ا لا وجه لأجيل 
يحب ا ا فإذا ثبت أنه قد يحسن لهذا الوجه لم يمكن أن يُضاف إليه 
الاستحقاق أيضًا حتّى يكون مفعولا للوجهين معًا. الا ف شان كان و 
للاستحقاق أن لا يتعقّيه نفع ولا دفع الضرر بل يكفي في حسنه مجرّد الاستحقاق؟ 
وليس كذلك إذا جعل مفعولا لأجل العوض» أنه يؤذن شبات ضر يإزائه نفع» فيقع 
فعله للوجهين على طرفي نقيض. فإن سلكنا هذه الطريقة أمكن إفساد قولهم؛ ويكون 
الطريق فيه ما قد تقرّر في العقول من حسن الإيلام للنفع» على ما تقدّم القول فيه على 
الثنويّة. 

فا الطريق الثاني: فهو بأن بين أنّ الألم منه تعالى نازل يمن لم يثبت فيه وجه من 
وجوه الاستحقاق» فيصير ذلك دلالة على فساد قولهم بطريقة الوجدان. وقد دل على 
ذلك بوجوه» منها ما قد عرف من نزول الآلام وضروب انحن بمن يلزم تعظيمه ومدحه 

من الأنبياء والصالحين والأئقة ومن هذا حاله لا يجوز أن يكون مستحمًا للعقاب مع 
استحقاقه للتعظيم والثواب. وكما يصوّر هذا الكلام فيمن لم يستحق العقاب أصلاء فقد 


)۱( في النص: نفع. 


٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يصوّر فيمن لا تكليف عليه فيكون امتناع ما قالوه أظهر لأنّ استحقاق العقاب فرع على 
التكليف. وذلك هو على ما قد عرفنا من نزول الآلام بالأطفال والبهائهم» ومحال أن 
يُجعل ذلك عقابًا لهم. ولهذا يقبح في العقول لعنهم وذمّهم, ولو كان عقوبة لحلوا محل 
الكفار ا وعلى هذه الطريقة منعنا مما تقوله امجبرة إِنّه تعالى 
يعاقب أطفال المشر كين» فبيتا أنه إذا زال التكليف زال استحقاق العقاب فيخلص ما يفعله 
ظلماء فكذلك يجب فيما قاله أهل التناسخ. 


ومن جملة ما يورد عليهم ما قد تقر أن الألم متى كان مفعولا لأجل نفع أو دفع 
ضرر فله حكم مخصوص وهو وجوب الرضى به وترك الجزع منه لأنّ المفعول به إذا 
تصوّر با له في ذلك الألم من النفع فلا بد من إشارة له عليه ورضاه به. هذا إذا كان 
لرضاه حكم., فإن لم يكن كذلك فهو مدبّر مولى عليه. ومتى كان الألم لا على هذا 
السبيل بل كان عقوبة | لم يتوقع المفعول به نفعًا في المستقبل يناله أو ضررًا يندفع عنه» جاز 
له الجزع منه وترك الرضى وجواز الهرب» بل رتما وجب عليه إن لم يصر ملجأً. وعلى 
هذا تجري حال ما يُفعل من الحدود بالمصرٌ. فإذا تقر هذا الأصلء ثم عرفنا أن المريض قد 
تعتد بالصبر عليه والرضى به وترك الجزع منه» فقد دل على خروجه من كونه عقوبة. 
ولك يطل ره 

وما يدل على فساد ما قالوه أن المعاقّب لا ب أن يدل على أنّ ما نزل به هو من باب 
العدل ليحسن من المعاقب الحكيم أن يفعل هذا العقاب بهء لاله إن لم يكن كذلك صار 
سببًا لاعتقاد جهل يعتقده» وهو بأن يتصوّره بصورة الظلم أو أن يعتقد أن له عاقبة في 
النفع. وعلى نحو ذلك أوجبنا أن يُعف المثاب أنَّ ما وصل إليه هو حقّهء ليتصوّر أَنَّ 
المفعول به من التعظيم والإجلال هو مستحقّ وملا يعتقد أنه قبيح. فإذا ثبت ذلك وكنا”"» 
قد عرفنا أن هذه الالام تنزل بالأحياء متا من دون إعلام ودلالة أنّها مستحقّة على معاص 
اجترحناهاء فقد دلّ على أنّها لم تُفعل عقابًا. ويفارق حكم الثواب والعقاب حكم 


() ي: وكما. 
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ااا ا و ولا يث يشعر المعٌوض بهاء لأنها جارية مجرى الأبدال في الشاهد 
وخالية عن تعظيم يقارنها. وليس هكذا حال الثواب والعقاب. 


وما يدل خلى اد فر ا لا ب من أن يكرن اکا ات ا شت 
التكليف أصلا لم يثبت فعل يصلح أن يُستحقّ عليه ثواب أو عقاب. الع لكين 
لا ب من كونه شافاء فإنّ ما ليس بشاق لا يدخل تحت التكليف» ولأجل ذلك لم يجز 
ورود التكليف بالملاد. ولا يصخ أن يُفصل بين بعض التكليف وبين بعض» فيقال: له في 
الول يكل لو اع جهة العقوبة له» وذلك 
لأ ما دل على أن بعض التكليف يجب كونه شاا لكي يصع استحقاق الثواب عليه لم 
يفصل بين أوّل التكليف وآ وآخره. وبعده» فإنَ أل ما يلزم المكلّف إِما هو النظر في طريق 
معرفة الله تعالى وما يتفرّد به" من صفاته. وقد حلم أَنّ النظر مما يکد ويشقٌء فكيف 
يصح أن يقال إن أؤل التكليف ليس بشاقٌ ثم يكلف الشاق من بعد؟ وما بين أنّ 
لتكليف يجب كونه شافا أله لو كان ما تحصل فيه المشقّة من هذا الباب هو على جهة 
العقوبة على معصية واقعها المكلف» فإذا كان اول ها كلف یجب كونة می آله أن 
كان الأمر كما قالوه لوجب أن لا يكلف الأنبياء والصالحون الأفعال الشاقّة الي لبن 
يستحفون العقاب حتى يكون هذا التكليف الشاق عقوبة لهم على معاصيهم. 


فإذا تقرّر هذا الأصل وثبت حسن إلزام الله تعالى الفعل الشاق لأجل نفع يقابله وهو 
2 ا ا د ل ل د لأنّه لا فرق 
بين الموضعين» ولو قبح أحدهما لقبح الآخر. وعلى ذلك نعلم في الشاهد أن المستأجر إذا 
حسن أن يلزم الأجير ما هو شاقٌ لنفع, فكذلك يحسن إيلام أحدنا غيره للنفع أو لدفع 
الضرر. 


)١(‏ ي يكلفه. 
(؟) ص: فيه. 

(59) ص: يفود. 
)٤(‏ ي: فيجب. 


6 المجموع في المحيط بالتكليف 


الأنبياء والصالحين من يلحقه غم بنقصان يلحق جسمه» ولن يجوز أن يكون ذلك على 

جهة العقوبة» فإذا حسن لا فيه من نفع» فكذلك الالام والامراض. 

وما يورد عليهم هو أنه لو كان ما ينزل بأحدنا من الالام عقوبة له على ما واقعه من 
قبل» للزم أن يذكر الواحد متا الحالة التي كان من قبل فيها مكلمًا حتّى غصب الأموال 
وهتك الحرم وسفك الدماء ومنع الواجبات المفروضة عليه إذ لا يجوز أن لا يذكر العاقل 
مع كمال عقله ما كان قد جرى عليه أمره من هذه الأحوال وما شاكلهاء ونا جور أن 
ينسى العاقل ما جرت العادة بمثله . وعلى ذلك لم يجز أن ينسى الواحد من العقلاء أنه قد 
كان أمير ناحية برهة من الزمان أو كان قاضيًا ينفذ الأحكام أو كان فقيهًا يفتي في الحلال 
والحرام. ولا يؤثّر في وجوب هذا الذكر تخلّل أوقات زال فيها عقله» كما لا يؤثر في هذا 
الذكر النوم الذي يحصل» لأنّ عند الانتباه لا بذ من أن يذكر هذا الجنس من الأخوال, 
لك لو كان فل وال عقله رة أو قرفن 2ه اف لكان لآ متمق اد كرما 
قدّمناه» فصارت الأوقات المتّصلة أو المنقطعة من هاتين الحالتين لا تؤثر في مثل ذلك مع 
كمال العقل. وقد حكي عن ا يوجبون هذا الذكر في آخر الآمر إذا عوقب. فإن 
كان ذلك قولهم» فيجب أن يكون أوّل أمره وآخره سواء في ذلك» لأنّ كمال العقل هو 
الذي يقتضيه لا غير. فإذا كتا نعلم أن هذا الح العاقل ليس يتذ كر“ قبل حال الطفوليّة 
الا عصى فيها واستحقّ العقاب حتى يكون المفعول به في حال صباه عقوبة على ذلك» 
3ل كلدي ق 

وها يستدل به عليهم أن التكليف لا يجوز بقاؤه على المكلّف إلا على حدّ يتمكن 
من الانتفاع به» ومعلوم في هذا العليل أنه إن تاب لم يزل عنه العقاب. ولا طريق لإزالة 
العقاب إلا من هذا الوجه» وإذا لم يزل عقابه بالتوبة فبقية التكليف عليه لا يحصل بها 
الغرض المطلوب» وهو ما يستحمّه من الثواب على ما يأتيه من الطاعات. فإذا علمنا أن 
هذا العليل ليس يعرف السبب الذي به استحقّ العقاب ولا جعل له سبيل إلى إزالته عن 


)١(‏ ص: يذكر. 


وقد ذكر في إفساد قولهم قريتا مما صدّر الباب به» وهو قوله إا قد عرفنا أن في 
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نفسه» فيجب أن يُقضى بأنَّ ما ينزل به ليس هو على جهة العقوبة» وإلاً كان يدل عليه 
ويُعرف ليتداركه بالتوبة. وعلى ذلك قال شيوخنا: لا يجوز أن يكون المكلّف قد واقع 
ذنوبًا كبائر ثم لا يعرفها على جملة أو تفصيل. فإن قُدّر ذهابه عن هذا العلم» فلا بدّ من 
إحطار الله إِيّاه بباله. 
ثمَ بين أنه لو كان الألم لا ي يحسن إلا للاستحقاق لقبح من أحدنا أن يؤلم نفسه في 
طلب العلوم والآداب وأن يتكلّف الأسفار للأرباح وغيرهاء ED‏ يستحقٌ به على 
نهدا الى ول جور ايشا أن SR E‏ 
سبب معلوم. فإذا بطل ذلك ثبت أنه يحسن لا للاستحقاق. ثم لا فصل في حسنه بين أن 
يكون للنفع وبين أن يكون لدفع الضرر في إبطال قولهم. وبعد» ففيما يستحسنه الواحد 
متا من إيلام نفسه ما لا يؤدّي إلى ضرر فيندفع بذلك» على ما قلناه في طلب الارباح 
والآداب» وإما ياتى ذلك في العلاجات وغيرها. فلا يصح أن يقول قائل: إِنَّ حسن ما 
يحسن من ذلك هو لدفع الضرر دون النفع. وكما قد تقرّر حسن ذلك في أنفسناء 
فكذلك قد تقرّر حسنه فيمن ندر أمره ونلي عليه لأنّا نعلم أنه ليس هناك سبب يُستحقّ 
به على الصبيّ ومن يجري مجراه أن نعاقبه» فلا بدّ من صرف ذلك إلى أنه مفعول للنفع. 
وإذا حسن ذلك فينا لهذا النفع اليسير» فيجب أن يحسن منه تعالى أيضًا للنفع العظيم. 
وما يورد عليهم - إذا سلّموا الكلام في النبوّات واعترفوا بأنّا متعتدون بهذه الشرائ 95 
أن يقال لهم: أليس قد كلفنا هذه العبادات الشاقة كالصلوات وغيرها ولا وجه لذلك إل 
ما يعود بمصاحنا وكونها ألطافًا لنا؟ فإذا حسن متا إنزال المشقّة بأنفسنا لضرب من 
المصلحة» فما الذي ينع من حسن مثله منه تعالى فينا للألطاف وضروب من الصلاح؟ 
وليس يمكنهم أن يقولوا: إِنّ ذلك إذا حسن متا فهو لدفع الضرر عن النفس لا لأجل 
التفع».وذلك: لان هذا الوجه أيضا عا لا تقول القوم: بحست فلا فرق ين أن يقضى 
بحسن الألم للنفع أو لدفع الضرر على الوجهين جميعًا يبطل قولهم. على أن هذا الضرر 
إذا ثبت فهو متعلق بأن لا يُفعل» فأمّا فعله فللنفع الذي يُرجى فيه. 
وقال في الكتاب: لو كان الألم لا يحسن إلآ مستحمّاء لكانت اللا والمنافع لا 


۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


تحسن أيضًا إلا باستحقاق. وما جمع بينهما لأنّ الآلام عندنا قد تكون مستحقّة وقد 
تكون مفعولة لوجه النفع» كما أن الاد قد تكون مستحقّة على طريقتي الثواب والعوض 
وقد تكون متفضَّلا بها. فلو جاز الاقتصار في حسن الآلام على أحد هذين الوجهين؛ لجاز 
أن تقتصر الملا على أحد الوجهين أيضًا. وهذا يوجب أن لا يحسن التفضّل بالمنافع» فإذا 
حسنت هذه الملاذّ لأجل النفع لم يمتنع حسن الآلام أيضًا لأجل النفع. 

ومتى قالوا: إن الألم متى لم يكن مستحقًا كان ظلمًا واللدّة متى لم تكن مستحقّة 
لم تكن ظلمًا. فذلك لا يصح لأنّه وإن لم يكن ظلمًا جاز أن يُدخل في حدّ العبث 
فيقبح» كما نقوله في توفير الثواب على من لا يستحقّه. وهذه الجملة لا بذ من أن تُبنى 
على ما قد تقزر في العقل من حسن الألم للنفع ولدفع الضرر والاستحقاق» كما أن الملاذ 
قد تقزر حسنها تفضّلا واستحقاقًا. فإذا ثبت ذلك أمكن أن يقال لمن قصر الحسن في أحد 
الأمرين على بعض الوجوه أن يقصر الحسن في الآخر على وجه واحد من تلك الوجوه. 
ومتى لم يُبنَ الكلام على ذلك لم يصخ الاعتماد عليه. وليس لهم أن يقولوا: إن التفضّل 
بالملاذٌ على كل حال يحسن» فكيف يشبه الكلام في الآلام بها؟ 

وذلك لأنّه لم ينبت حسن ما ادّعوه بكلّ حال. ألا ترى أن الثواب لو وفر على من 
لا يستحقّه لقبح؟ ولو كان الأمر على ما قالوه لوجب قبح التكليف» لأنَّ حسنه إِنما هو 
ليتععدض المكلّف به لثواب لا يمكن الوصول إليه دونه. فإن أمكن الوصول إليه من غير هذه 
الجهة» فيجب أن يُقضى بقبح هذا التكليف. 

ثم بين أن القوم ألزموا على قولهم في الآلام أن تكون هذه الآفات وضروب النقص 
التي توجد في الأحياء متا تجري على حكم الآلام في كونها عقوبات» فارتكب القوم 
ذلك فزعموا أن كل ذلك من باب الغموم والآلام فإنّها تجري مجرى واحدًا. وجعلوا 
خلق الصور القبيحة عقوبة حتى لا يجوز أن يبتدىء الله بخلق شيء منهاء وإنما يجوز 
ذلك في الثاني. وقد لزمهم على هذا القول أن لا يجوّزوا خلق شيء من الصور الحسنة 
ابتداء» لأنه إذا كان ذلك من باب الثواب» فمعلوم أن الابتداء بالثواب لا يحسن. فكان 
يجب أن لا يحسن من الله تعالى أن يبتدىء في الجنّة بخلق الحور العين والولدان 


باب في إبطال قول أهل التناسخ ۹ 


الخلدين» ولا أن يحسن منه في الدنيا خلق الصور الحسنة ولا القبيحة ابتداء وإما يحسن 
في الثاني. 

وما يازمهم على قولهم هو أنه يجب أن لا يُقطع بأنّ لكون الواحد متا مكلَمًا ولكونه 
حا ابتدائ» لتجويز أن يكون حًا من قبل ومكلقًا من قبل فلا ينتهي إلى حدّ» وقد غلم من 
ضرورة العقل والشرع حلاف ذلك. 

والذي يقوله القوم من أن الثواب والعقاب هو على الأرواح المنتقلة في هذه الهياكلء 
فإذا أريدَ عقابها نقلت في الصور القبيحة التي تلحقها الآلام وإذا أريدَ ثوابها نقلت في 
الصور الحسنة» فإنما بنوا ذلك على قولهم في الإنسان إِنّه غير هذه الجملة» فإذا بطل ذلك 
بطل ما بنوا عليه. ويلزمهم على هذه المقالة أن لا تكون للحي منّا حال موت أصلا لأنَّ 
هذه الأرواح - على ما قالوه - إذا كانت منتقلة في الهياكل فمن أين يرد عليها الموت؟ 
ومعلوم من دين النبي صلى الله عليه ضرورة أن مَن أنكر جواز الموت على الواحد متا 
ووقوعه به فهو كافر. ويلزمهم أن لا يفرقوا بين بعض الأشخاص وبين بعض في ثبات 
التكليف» لأنّهِ إذا كان التكليف إنما يتوجه إلى الروح وهي تثبت في البهائم كثباتها في 
غيرهاء فيجب أن يُقضى بأنّ حال البهيمة كحال العاقل في التكليف» وهذا مما لا يخفى 
فساده. 


فأمَا تعلّقهم في الأرواح بأخبار تُروى في هذا الباب نحو قوله صلَّى الله عليه «إن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر)(", وأنّ في ذلك دلالة على أن روح الحي متا 

فالجواب عنه أنَّ هذا الجنس من الأخبار غير مقطوع بها. ولو ثبت أيضًا لم يدل على 
ما قالوه» لأنّ من الجائر أن يكون الله تعالى قد جعل ما لا يبقى الشهيد إلا معه حيًا في 
مثل هذه الظروف إعظامًا لهم لا على أن يكون الثواب يجري على الروج هناك. ومتى 
عرف صاحب الروح ما ذكرناهء كان في ذلك ضرب من التعظيم له. 


(1) ابن حمل 5 مم 
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وأمّا ما يُروى عنه ‏ صلى الله عليه - من قوله: «الأرواح جنود مجئّدة فما تعارف 
منها أسلف وما تتاكر منها أخلف)20, فمحمول ‏ إن صخ الخبر - على أنَّ المراد بالروح 
صاحبهاء فيكون قد كني عن الجملة بها. 0 
فهو مدفوع ومحكوم فيه بالكذب. فهذه طريقة القول في البا 

والافزسو ميق احعال القاقلين ا2 خ أنهم أخذوا هذا 0 الذين لا 
ا بشيء. ولذلك كي عن بعضهم نهم قالوا بالإباحة فيما عدا الالام التي قضوا 

بقبحهاء وقالوا إِنَّ العبد إذا أطاع وأخلص لم يكلّف فعلا شانًا. فأوجب ذلك عليهم أن لا 
تتوجه التكاليف الصعبة على الأنبياء والصالحين» وذلك مما قد غرف خلافه من ضرورة 
الدين. فعلى هذه الجملة يجب القول فى هذا الباب. 


N البخاري:‎ )١( 


اه 


باب في بيان بطلان مذهب «البكريّة) 


إعلم أنه لم تیک( على القائلين بالتناسخ وكان ما يُحكى عن البكريّة مقاربًا با 
الل ارده بحسن إلا مستحقاء بين بطلان مذهبهم أيضًا. 
فيحتاج في هذا النصل" ٠‏ إلى حكاية مذهبهم وما يصح أن يتقدر خلافهم عليه وما لا 
يصح. فاا إذا أردنا أذ تن أن الألم قل 0 فما تقدّم كاف فيه. 
وا حكيّ عنهم ا ا أذ لا ج - ارتكابهم أن الطفل لا يألم وما 
العاقل الكلّف هو الذي يألم. وفي ذلك جحد للضرورة ومكابرة في خلاف ما نعلمه من 
ال في حال الصبيّ وفيما نعرفه الآن من ال طقال عندما يمشهم ع بالنار 3 
بالحجامة أو بالضرب أو بما شاكل ذلك فإنكار وجدانهم للألم هو كإنكار وجدان العاقل 
للألم. وليس لهذا المذهب عدد في حيّر الكثرة فيبعد جحد الضرورات فيهم» ولعلّ 
الواحد منهم هو الذي يرتكب ذلك فيعدّه أصحاب المقالات مذهبًا. 


فأمَا الوجه الذي يصح تخريج قولهم عليه فهو أن يكون القوم سالكين أحد طريقين. 
فاا القول بأنّ ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا مستحقًا والنازل بالطفل ومن يجري مجراه 
ليس هو من جهة تعالى أصلاء فيكون الطريق إلى إثبات هذا الألم في جسم الطفل من 
الله تعالى كالطريق إلى إثباته حادثًا منه تعالى في جسم العاقل البالغ. والوجه الآخر من 
خلافهم هو أن يجعلوا الإدراك والعلم واحدًا. فإذا لم يعلم هذا الطفل حال ما ينزل به لم 


)١(‏ ص: تكلم. 
(۲) ص: التفصيل. 
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يوصف يانه يورك له فيكون الذي تقدّم فى أوّل الكتاب من الفصل بين كون المدرك 
مور كا وبين كونه ا يبطل ذلك. 

فاا إذا أردنا من جهة الدلالة أن نثبت الطفل آلا فالكلام فيه بين لأنّا نعلم أن أحدنا 
وهو عاقل إا يدرك الألم لكونه حيًا بحياة» فإذا جد هذا المعنى فى محل حياته أدركه, 
ويقف تألمه به على وجود نفار الطبع عنه. ومعلوم أنه يصح على الطفل النفار كما تصحٌ 
عليه الشهوة» فلو جاز المنع من إدراكه للألم لجاز المنع من إدراكه للذة أيضّاء وهذا ما لا 
سبيل إليه. ومتى وقع التسليم في أن الطفل يوصف بالغمّ لفقد ما يشتهيه» جاز أن يوصف 
بالالم لإدراك هذا المعنى لأنْ الطريقة واحدة. وكذلك فإذا ثبت وصفه بالحاجة» فمعلوم 
أن الحاجة إِنما تصخ على من تصحٌ عليه الشهوة والنفار والمنفعة والمضرّة. وبعد فلو لم 
ل ل لا تحريكه 
ونقله من مکان ا مکان» وهذا يقتضي أن لا يغبت يثبت الذمٌ والعقاب من أقدم على هذه 
الأشياء ف الأطفالء وان لا يجب القود اققا والدية ف قتله أو قطع أعضائه: و 
ذلك واضح. 

ثم حكى من مذهبهم ما تُعرف به قلّة تحصيلهم وإن لم يكن لذلك تعلّق بباب 
الالام» فقال إن عندهم أن الطبع والختم منعان في التحقيق» فإذا تكوّر من العاصي 
العصيان منعه الله من التوبة. ولا شبهة فى فساد ذلكء لان فيه قولا بتبقية التكليف على 

تم بين نّ أن عي أن ا ل 1 وهذا مذهب قال به غيرهم اش 
وموضع ذلك باب الأمجاء والأحكام. وا أورد ما أورده عنهم تقبيحًا الهم من دون 
أن ونل سال ا فک قد 


or 


باب في أنه تعالى لا يفعل الضرر لدفع الضرر 


الذي أوجب الكلام في هذا الباب ما تقر من مذاهب شيوخناء بل ما تقرّر في 
العقل» أن تحمّل الضرر يحسن لدفع ضرر آخر أعظم منه» كما يحسن تَحمّله للنفع الذي 
يوفي وكما يحسن إذا كان هناك استحقاق. فلمًا ثبت هذا الأصل وكان قد حسن من 
الله تعالى أن يؤلم الأحياء لنفع مخصوص - على ما نذكره ‏ جاز للسائل أن يقول: نكم 
في هذا الباب ترجعون إلى الشاهد وقد استوى فيه حكم النفع وحكم دفع الضررء فهلاً 
أجزتهم أن يؤلم الله تعالى لدفع الضرر كما يؤلم لأجل النفع؟ ومتى قاتم إِنّه لا بد في 
الضور الفعؤل لأجل العوضن أن شن طريقة الاعتبار كان للسائل أن يقول: إِنّي إثبت 
طريقة الاعتبار في هذا الضرر المفعول لأجل دفع ضرر آخر» فيستوي حكم النفع وحكم 
دفع الضرر. ولم يختلف مشايخنا في أن الإيلام من الله تعالى لا يحسن لدفع ضرر آخرء 
وإن كانوا مختلفين في هل تكفي في باب الألم إذا كان مفعولا للنفع طريقة دون 
الاعتبار» على ما نذكره من بعد. 

وقد قدّم في الكتاب جملة يتبينَ بها الفرق بين فعل الألم لأجل النفع وبين فعله 
لأجل دفع الضرر فقال: لا بد من أن يكون الضرر الذي يُدفع غيرَ واقع لأ كان من حكم 
الواقع أن يصح دفعه» ويجب أن تظهر لهذا الذي يُنتظر ولم يقع أمارة تقتضي وقوعه لولا 
هذا الضرر المتحمّل» فيدعو امكف ظلّه لوقوع هذا الضرر إلى تكلف ما يندفع به. 
ويجب أيضًا أن لا يجد السبيل إلى دفع ذلك الضرر النتظر إلا بهذا الذي يتكلفه 
ويتحمله» وذلك لأنّه متى وجد السبيل إلى ذلك من دون هذا الضرر قبح منه تكلفه. 
وعلى هذاء لو وجد الهارب من السبع طريقًا لا شوك فيه لقبح منه العدو على الشوك. 
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وبهذا الطريقة يفارق اجتلاب النفع» لأنّه لا يكاد العاقل يتحمّل الضرر قاصدًا به دفع 
ضرر آخر إلا عند ضرورة داعية» وقد يستحسن تحمل المشقة طالبًا لمنفعة يصل إليها 
ضرورة. فهذا الشروط هي التي اعتبرها رحمه الله في حسن تحمل الضرر دفعًا لضرر 
آخر. ولا بد من أن يُضاف إلى هذه الجملة شرط آخرء وهو أن يكون الذي يتحمّله وأقل 
قدرًا ما يروم اندفاعه» وذلك لأنّهما متى استويا صار في حكم من يضر بنفسه ليدفع عنها 
ضررًا مثله» وذلك لا يحسن. 


وبين ما ذكرناه أن من يُدفع إلى إزالة الضرر عن نفسه ركما بلغت الحال به حدّ 
الإلجاء» ولن يكون كذلك إلا وما يظنّ اندفاعه أعظم مما يتحمّله. على ما تقزر من حال 
الهارب من السبع إذا عدا على على الشوك؛ فصار هذا الشرط لا بد منه كما لا بد منه إذا 
تكلمنا في حسن تحمل الألم لأجل نفع» فإنّهِ لا بد من أن يوفي في قدر النفع على الضر 
اللاحق به ليحسن مته تكلفه. كرت هراك د وقد سيا وح در 
الضرر دفعًا لضرر آخر أن يكون العبد غير متمكن من الوصول إلى بغيته إلا بهدا الضرر 
حتی يكون في حكم الملجا المضطدٌ إليه» وكان قد ثبت أن القديم تعالى يقدر على إزالة 
كل ضر از آله هه كو هذا الألم المجدّد. فيجب أن لا يحسن منه تعالى إنزال الضرر 
بالغير دفعًا لضرر آخر. وإذا فارق طريق النفع في هذا الباب طريق دفع الضرر» لم يكن 
لأحد أن يقول: هلا حسن هذا الألم المفعول للغرض الذي يتاه إذا تضمّن وجه الاعتبار؟ 
لأنّ الاعتبار يجب ترتبه على ما قدّمناه في ثبوت النفع أو في ثبوت دفع الضرر. 

وما يشهد للجملة التى ذكرناهاء أن تدبير الواحد ما غيره فى الشاهد يطابق تدبيره 
تفع ناكا ۷ من ل اد هه ا الدقع لر ا ممه آذ يكو ان 
حكم المضطر إلى ذلك حتى لا يجد سبيلا إليه من دونه» فكذلك لا يحسن منه أن 
يتكلّف إيلام ولده ومن يجري مجراه بالفصد والحجامة وسقي الدواء الكريه إلا بعد أن 
يتصوّر أنه لا وصلة لدفع زيادة العلّة عنه إلا بهذا السبيل. فإذا كان ما يفعله الله تعالى 
بالعبيد معتبرًا بما يجري عليه أمر الشاهد» فيجب إِذَا قدر القديم تعالى على دفع الضرر عنه 
من دون هذا الضرر أن تزول عنه طريقة الضرورة إليه» فيحل محل احدنا إذا اضر بنفسه 


باب في أنه تعالى لا يفعل الضرر لدفع الضرر o0‏ 


أو بغيره طلبًا لدفع ضرر آخر عنه وبه مندوحة عن هذا الإضرارء فكما أن ذلك قبيح 
فكذلك لو فعله الله تعالى. 

فإن قيل: هلاً كان المعلوم عند الله تعالى أنه لو لم يمدض العبد هذا المرض اليسير 
لكان صلاحه في أن يمضه مرضًا عظيمًاء فيصير ما فعله حسنًا من حيث اندفع به ضرر 
أعظم منه» وقد قلتم إن ما حل هذا ا محل يحسن تحمّله في الشاهد؟ 

قيل له: لو تأقلت هذا الكلام حقّ التأمل لم تسأل عنه» وذلك أن حال الضرر الذي 
أشرت إليه لا يخلو من أمرين: فإمًا أن يكون صلاح المكلّف موقوقًا عليه فقط فلا يحسن 
منه تعالى أن لا يفعله لاله عند ذلك بنزلة من أعدم المكلّف صلاحهء وإمّا أن يكون 
صلاحه في هذا المفعول فقط دون المدفوع فكأنّك تشير إلى أنه يحسن منه تعالى فعل 
الألم لكيلا يكون فاعلًا يلا هو قبيج وهذا محال. وقد يُحتمل في القسمة أن يُحكم 
بتساويهما في الصلاح» قلا يجوز والحال هة أن يقال: يجوز أن يفل الأحت للا يفغل 
الأعظم الذي يساوي الأوّل في طريقة الصلاح» بل يجب فيما هذا سبيله أن يكون تعالى 
في حكم المْخيّر في فعل أيّهما شاء» بل الأولى أن يفعل الأعظم لأنّ العوض عليه اكش 
فيجري مجرى ما نقوله في اسواء اللذّة والألم في ناب« اللطكت» لا مون أن بل ازله 
تعالى الألم دون اللذدَّة للا يُستحقّ على الألم من العوض دون اللذّة. فكيف يصح هذا 
ا ا 

ومتى قال القائل: إن الذي يتعلق الصلاح به من ذلك الضرر المدفوع هو قدر ما 
يقابل هذا المفعول والباقي الذي يزيد عليه ليس بصلاح» فكأنّه قد عاد إلى أنه تعالى يفعل 
ضررًا لثلاً يكون فاعلا يلا هو قبيح» وذلك فاسد. 

ونحو هذا السؤال هو أن يقول قائل: إن هذين الضررين يستويان في باب الصلاح 
قبل فعلهماء فإذا فعل تعالى هذا الأدون خرج الأعلى من أن يكون صلاحًا فحسن منه 
تعالى فعله لهذا الوجه, لأا نقول: ففي هذا أيضًا إشارة إلى أنه يحسن فعل الألم كي لا 
يكون تعالى فاعلا يلا هو فسادء وهذا باطل. وبعد, فليس بأن يقال: إِنّهِ يفعل الأعظم 
فيخرج الأدون من كونه صلاحاء بأولى من أن يقال: بل يفعل الأدون فيخرج الأعظم من 
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كونه صلاحًا. ألا ترى أنّهما قبل الفعل قد استويا في الصلاح على ما قرّره السائل» فلم 
صار الصلاح بعد ذلك في أحدهما دون الآخر؟ 

فإن قال: إِنّي أي في فعل هذا الضرر وجهًا آخر يحسن لأجله» وهو أن يدفع الله 
عن المكلّف العقاب الذي كان ينزل به لولا هذا الضرر ومعلوم أن الضرر في العقاب 
عم دا هاا حيق ل جل ذلك إذا قارلة في الذيا خرب من الأقتار هلا شولوا: إن 
دفع العقاب وإزالته من من دون هذا الإيلام؟ ولا يأنّى لكم في هذا الفصل ما قلتم في 
الفصل الأوّلء إِنّ الأعظم إذا شارك الأدون في كونهما صلاحينّ على الجمع ووجب 
تعلهها أو على ادل جب لتخي فيهنا» لأن: العقاب ليس ل حط اللطف أصلا: 

قيل له: إن كنت تقول إن دفع العقاب عند هذا الضرر مما يتفضّل الله تعالى به فهو 
قادر على هذا التفضّل من دون هذا الضرر» فيجب أن لا يحسن فعله لأجله» ولا يقتضي 
حسنه أن يقبت فيه اعتبار لأنّه وإن'“ خرج بالاعتبار من كونه عبنًا فهو في حكم الظلم» 
ولأجل هذا قد يجوز أن يكرك الاغييار فى الالام لير مرح رل به وان كنت تقول إله 
بف بهذا الصرر فاع اقاب كا تقول إل ب يه اعرا الك اا 
يستحقٌ بعيد» لان العقاب يسقط بوجوده مخصوصة من طاعة يزيد ثوابها على ما 
يُستحقٌ من العقاب أو بتوبة أو بما يفعله تعالى من العفو. فأمّا إنزال ضرر يمن يستحقٌ 
العقاب يقتضي ذلك سقوط هذا المستحق» فممّا لا وجه له. ولو جوّزنا ذلك لجوّزنا في 
كثير من يمرض في الدنيا أنّ ذلك المرض قد أزال عنهم عقوبة الآخرة. ولو زالت عنهم 
تلك العقوبة لزالت عنهم عقوبات الدنيا من الحدود والذمٌ واللعن. وكيف يصح أن يقال 
هذا القول ومعلوم أنه تعالى قد يؤلم من لا عقاب له ومن لا يجوز استحقاقه له من 
الأطفال ومن الأنبياء والصالحين". والعقل والشرع قد أوجبا جميعًا أن حكم كل من 
يمرض في الدينا حكم واحد» فلو كان بعضه لإزالة العقاب وبعضه للعوض لوجب أن 
يكون لنا إلى الفصل بينهما طريق. وقد عرفنا خلافه. 

)١(‏ ي: إن. 

(۲) ي: الصالحين. 
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فإن قال: إذا جاز أن يوجب الله تعالى على ا مكلف ضررًا يندفع عنه به العقاب» وهو 
التوبة» فم لا يجوز أن يفعل تعالى به مثله فيكون سيا في زوال العقاب عنه؟ 

قيل له: إن ما تقدّم من الكلام يأتي على هذا السؤال» لأنّا قد ينا أنّ من لا يجد 
السبيل إلى إزالة ضرر عن نفسه إلا بضرر آخر فذلك حسن منه. وهذه حال المكلّف فيما 
يحسن أن يتكلفه. فَأمَا القديم تعالى فإذا قدر على أن لا“ يعاقبه من دون هذا الضرر 
الذي هو الإيلام» فيجب أن لا يحسن ذلك منه. ذا لق كنا تقول إن الي ل حا س 
منه تعالى تكليف التوبة دفع العقاب عنه بهاء فكيف والذي لأجله يحسن منه تعالى 
تكيف التوبة وغيرها من الأفعال الشاقة أن يبلغ ا مكلف بها أسنى المنازل التي لا يوصل 
إلنها: إلا ينه اال وهو ما يستحقّه من الثواب والتعظيم. فلمًا كان المكلّف بجنايته 
على نفسه لا يستحقّ على ما يأيته من الطاعات ثُوابًا إلا بعد أن يزيل العقاب عن نفسه 
بالتوبة» كلفه تعالى التوبة ليصل بها إلى الانتفاع بطاعاته» فعادت الحال إلى أن الغرض با 
يفعله الله تعالى. أو يكلفه أمر لا ر يتم لولاه. فلو كانت" البغية زوال العقاب لا حسن منه 
ل SEE‏ 
هذين الأمرين. فهذا طريق القول في ذلك. 


(۱) ص: - لا. 
(۲) ي: كان. 


o۸ 
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أو من فعل غيره عند أمره وإباحته وإيجابه إلى ما شاكل ذلك وقد يقع على وجه يقبح 
وذلك هو“ فيما خرج عن هذا الباب فلا يكون من فعله تعالى ولا بأمره وإباحته 
وإيجابه» فما هذا سبيله فهو ظلم والعوض الذي عليه يثبت له حكم مخصوص نذكره في 
بابه إن شاء الله. 

والغرض با ذكره ما هو حكم الألم الذي يتولّى جل وع فعله دون ما كان يأذنه 
وأمره» لأنّ لذلك فصلا مفردًا. وجملة القول في ذلك أن ما يفعله تعالى من الالام - 
لم تكن قبيحة ووجب كونها حسنة ‏ فلا بد من وجه تحسن عليه. وقد تقدّم القول في 
أن الالم قل يحسن للاستحقاق» وهذا حكم العقاب الذي يفعله الله تعالى» حدم هو 
المقصد ها هنا. وما حرج من ذلك فإِنَ حسنه إذا لم يكن فيه دفع ضرر أعظم منه - على 
ما سبق القول فيه - فلا بد من أن يكون لنفع يوفي عليه. وليس القديم جل وعرّ من يجوز 
e‏ ا ا ل ل 
على ما نذكر أحكامه وشروطه من بعد - والثاني يحصل فيه ضرب من الاعتبار 
واللطف - على ما نفرده في بابه -. والغرض الأعظم بهذه الالام المفعولة من جهة الله 
تعالى إما هو طريقة الاعتبار» فاا العوض فعلى طريقة التبع له. ألا ترى أن الذي له يجوز 

)١(‏ يبدأ السفر التاسع عشر. 

(١؟)‏ ص: وذلك. 
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أن يفعله تعالى ما يقصل بالتكليف حتّى لولاه لا حسن» وإذا كان في الفعل وجه يجب 
أله و رحد و الوجه الذي له يجب أولى من مراعاة ما له يحسن. 

والخلاف في هذه الجملة يقع مع فريقين: أحدهما من ينفى أن تكون يإزاء هذه 
الالام أعواض» على ما يقوله عبّاد وغيره وإن كان قد تأوّل خلاف عباد على أنه أعرى 
هلاه الآلام ن عرض وات فا انق من العبرة. وقد يعد في هذا الفصل خلاف مَن لا 
يثبت طريقة الاعتبار أيضًا. والخلاف الثاني هو في المذهب الذي ذهب إليه أبو على ألا 

من الاقتصار على مجرّد العوض من دون مضامّة الاعتبار له وإن كان مذهبه الثاني 
موافقًا يلا قاله الشيوخ من مراعاة كلي ازن فار مهت من شر عل الات 
وينفي العوض نقيض مذهب من يراعي العوض وينفي الاعتبار» وبين هذين المذهبين ما 
اخترناه. 

فأقا الدلالة على أله لا بد من عوض وأ الاعتبار لا يكفي في ذلك فهو أن هذا 
الألم إا أن يتل بالمكلّف أو فين الكل فإن كان نازلا بغير المكلّف ومعلوم أن الاعتبار 
TO‏ إلا للمكلّف» فيجب أن يكون المفعول به هذا | | الألم في حكم المظلوم» لاله قد 
صار مضرورًا به لنفع غيره. وإِنما يخرج الضرر من أن يكون قبيحًا إذا كان النفع يعادله 
يرجع إلى عين من قد اسئْضرٌ به. ولولا ذلك لا ؤجد ظلم في الشاهد, لأنّ الظالم ينتفع 
باغتصاب مال غيره. ولكّه لا عاد النفع إلى غير من عاد الضرر إليه كان ظلمّاء فلا يجوز 
أن يُقال: يحسن هذا الألم النازل بغير المكلّف لنفع يعود على المكلّف. 

والذي يصلح أن يُسأل على هذه الجملة ما أشار إليه من بعدء وهو أن يقول قائل: لو 
كان لا يحسن هذا الألم إذا انتفع به غير الول لوقو أن لا يمحس من أحدنا أن يقتل 
من يريد ماله أو دمه. لان تحقيق ذلك يعود إلى أله قد اضر بغيره دفعًا للضرر عن نفسه. 
فلئن حسن ذلك من دون نفع يعود على المقتول» فهلاً جاز حسن إيلام من ليس بمكلّف 
لنفع المكلّف؟ ولا يمكنكم أن تقولوا: إنّ هذا القتل هو مستححقٌ على طريق العقوبة فلهذا 
حسن» وذلك لأنّه قد تقزر في العقل حسن هذا الإيلام بمن ليس بمكلّف كالجمل الصو 
وقرف ولو کان داف عا ا التقوية س قله عن هذا ا 
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والجواب عن ذلك يجري على طريقين: أحدهما أن يقال: إذا أوجب الله تعالى على 
العبد أن يدفع الضرر عن نفسه أو ألجأه إلى ذلك ولم يتم دفع هذا الضرر إلا بجا ينزله 
بغيره» فقد صار ذلك من باب ما يثبت فيه على الله تعالى عوض» وينتقل عن الفاعل إليه 
تعالى لأجل الإيجاب أو الإلجاء. فعلى هذا المذهب لا يخلو هذا الألم من وجه يحسن 
عليه» وهو النفع الذي يضمن تعالى به» ويسقط بذلك هذا الاعتراض. والجواب الثاني أن 
يُقال: إن انا لا جود أن يقصد ما يفعله من هذا الضرر إيلام الغيرء وما يقصة به ادفعه 
عن نفسه» حى لو اندفع من دون هذا الإيلام لما حسن منه ذلك» وحتّى لو كف هذا 
امحاول عا يرومه لا جاز أن يتبعه هذا“ الصنيع. فأين ذلك ما يفعله تعالى مقصودًا إليه 
لولا أن فيه نفعًا؟ هذا كلام في الألم إذا نزل بغير المكلف. 

فاا ما ينزل بالمكلّف وقد اعتقد أنّ له فيه نفعًا من حيث الاعتبارء فلقائل أن يقول: 
هلاً اكتفى بذلك ولا ينبت له على ذلك عوض؟ فإن قلتم: إن اعتباره ليس يغبت لكونه 
أن بدلالة أنه قد يجوز أن يكون المعلوم عنده تعالى أن اللذة تقوم مقام الألم في باب 
اللطف والصلاح. فإذا | اختار جل وعر إيلامه فيجب أن يكون لغرض زائد» قيل لكم: هذا 
الجواب إنما يدفع الإلزام من أحد الان ولا فإذا كان المعلوم أنه تعالى إما يفعل الألم 
لكونه صلاحًا ولطفًا على وجه لا يقوم غيره مقامه» فيجب أن تموّزوا خلوه من العوض 
وأن يُكتفى فيه بالاعتبار. 


قبل له: الجواب الذي يشتمل جوانب المسعلة0؟ هو أن يقال: إن انتفاعه بطريقة 
الاعتبار إِنما هو بما يتكلفه من إقدام على واجب أو إحجاء” “عن فيج فيكون الثواب 
الذي بعد نفعا في هذا الباب إا هو في مقابلة ما قد تكلّفه من الأفعال أو التروك الشاقة 
عليه» ويبقى الألم خالا عن نفع يقابله» وذلك يرذ إلى أنه بصفة الظلم. فاك ذلك أنه لو 
لم يتكلّف في الاعتبار ما ذكرناه لم يكن لتعود عليه الآلام بنفع» إذ ليست نفعًا لذواتها 


)١(‏ ص: يمنعه بهذا. 
هيم صن المفلة: 
(۳) ي: أو لإجام. 
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ولا فيها نفع يُستحقّ على مذهب السائلء فلا بد من نفع آخر يوازنها. والذي يبن صححة 
ما قلناه أنّا لو قدّرنا أن الككلف لم يعتبر بما نزل به لكان هذا الوجه من الانتفاع غير 
حاصلء فإذا لم يكن بد فيما هذا سبيله من عوض يقابل فكذلك وان قُدّر اعتباره. 
فحصل من هذه الجملة أن الاعتبار غير كا في هذا الباب. 

فأمَا الكلام على من قصر هذه الآلام على العوض فقط ولم يوجب الاعتبار» فهو أن 
نقول له: لو لم يكن الألم مفعولا لهذا الغرض وكانت البغية فيه حصول العوض» ومعلوم 
أن القديم تعالى يقدر على إيصال هذا العوض إليه ويحسن منه تعالى ذلكء إذا فعله لصار 
تعالى في حكم العابث. فلا بد من غرض لولا الألم لم يحصل. وذلك ليس إلاً ما يقصل 
بالتكليف وطريقة الاعتبار. ويصير ذلك بمنزلة من يريد إيصال درهم إلى أجير ولا غرض 
له سوى وصول الأجرة إليه» وقد تمكن من ذلك(٠‏ من دون تكليفه البناء أو ما شاكله من 
الأفغال الشاقة. فإنه والكال هذه لا يحسن مه إنرال المدقّة به إلا بعد أن يكون عرف :لا 
تحمل إلا بان كف "الاجر هلا القع الان مو رل اة أو م ا 
أشبههما. فإذا قصد هذا الوجه وفي الأجير حقّه فقد خرج فعله عن الظلم والعبث. 
فكذلك الحال فيما يفعله تعالى. وبهذه الطريقة يفارق إيلام تعالى العباد تكليفهم الأفعال 
لألّه لا يجب في كلّ ما يكلفه إتاهم أن يكون مصالح وألطافًا من حيث أن المبتغى 
بالتكليف أمر من الأمور لا يجوز التوصّل إليه إلا به وهو ما نقوله من تمكين المكلّف من 
نيل الثواب الذي يُقرن به التعظيم والإجلال» وهما لا يحسن فعلهما إلا بطريقة 
الاستحقاق فجاز الاقتصار عليه. وليس كذلك العوض لأنّ ما يقابله في القدر قد يحسن 
التفضّل به من دون هذا السبب» فإذا فعله تعالى لأجله لم يحسن وعد في باب العبث. 

وليس لأحد أن يقول: إِنّه تعالى وإن حسن أن يتفضّل ثل هذا العوض» فإذا لم يؤلم 
العبد لم يجب عليه فعله بل كان متفضّلا به» فله أن يفعله وله أن لا يفعله» وإذا آله 
وجب عليه فعله» فحسن الإيلام لهذا الغرض. 

وذلك لأنّ ما ذكره السائل لا يكون جهة في حسن الإيلام لجواز أن يبتدىء به من 


)١(‏ ص: يمكن ذلك. 
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دون هذا العوض وليس يتعلّق به غرض آخر» ولا صورة للعبث أزيد ما ذكرناه. فتصير 
منزلته منزلة الواحد متا إذا لم يكن له غرض في عمل من يستأجره دون إيصال الأجرة إليه 
وقد أمكنه ذلك من دون تكليفه الشاق» لاتا نعلم أنّه لا يحسن منه استفجاره بأن يقال: 
لو لم يلزمه هذا الشاقٌّ لكان لا يتحتّم عليه هذا النفع. فكذلك القول فيما سأل عنه 
اال 

فإن قيل: فالعوض الذي يفعله الله تعالى بهذا المؤلم يُستحقّ على وجه الدوام» فلهذا 
حسن منه إيلامه كما حسن تكليفه الأفعال الشاقة لأجل الثواب الدائم. 

قيل له: ليس يصح عندنا القول بدوام العوض لعدم الدلالة» على ما يجيء من بعد 
وعلى أن دوامه لا يوجب حسن الإيلام لأجله. ألا ترى أن إدامة التفضّل على الغير تحسن 
إذ لا حال أحقّ بحسن التفضّل من حال. وو يتطق او ا ن لأجلها 
بقبح فعلها لولا الألم» كما قلنا في قبح التعظيم من دون الاستحقاق. 

فإن قيل: إِنّ الوجه الذي يحسن له الألم من دون اعتبار هو آنه لولاه لم يكن العوض 
مستحمقاء وقد تقيّر أن للمستحقٌ مزيّة على ما يُتفضل به» كما ثبت مثله في الشاهد. 
فلأجل هذه الزيّة التي لا تثبت من دون الإيلام حسن من الله تعالى فعله وإن لم يكن 
غناك اعا قحل هده المزية من حي لا تنبت لولا الألم:مخل الاعتبار :الذي زعمتم أنه 
لمشتف هه دون الألم. 

قيل له: إن هذه المزيّة التي ذكرتها إنما تغبت في الشاهد على ب بعض الوجوه لا يلحق 
لمتفضّل عليه من ذلَة الامتنان ومن غضاضة يجدها من نفسه إذا لم ير المنجم عليه أهلا 
لذلك» فيفصل بين ما يناله باستحقاق وبين ما يناله تبرَعًا. ألا ترى أنه لا يجد هذه المزيّة 
فيما يتفضّل به أبوه أو من يجري مجراه عنده في رتبة الإنعام؟ فإذا كان“ تعالى هو 
المنعم علينا بجميع النعم» فكيف تثبت للاستحقاق من جهته تعالى مزيّة على التفضل؟ بل 
e‏ به يكون اهنا" لكان أولى» كما أن ما يتفضّل الوالد به على ولده 


)200 ص: كان الله تعالى. 
(۲) ي: أهنى. 
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هو أوقع عنده ما يستحقّه عليه. فبطل ما يُنصر به القول الأول الذي حكيناه عن أبي علي 
رحمه الله في الاقتصار على العوض من دون ضة الاعتبار إليه. 

فإن قيل: فإنَّ في شيوخكم من يخلي هذا الآلام من كلّي الوجهين ويقول: إن الله 
تعالى كان متفضّلا ما أعطى العبد من صخة وعافية وحياة ونعمة وليس في الأمراض 
والموت وغير ذلك إلا عدم الاستمرار على التفضّل. فيجري من هذا الوجه مجرى المعير 
إذا ارتجع العارية» فكما لا يثبت له عليه حق فكذلك الحال في القديم تعالى. 

قيل له: إن الكلام في هذا الفصل يجري على نحو ما تقدّم؛ وذلك أن القديم تعالى 
الى RE‏ وها شا كلها نعي عن دون اف ضري eb‏ اق اد 
شهوة على الاستمرار يلا فقده ولا يعرضه للحاجةء ويقدر تعالى أيضًا على إماتته مباغتة 
ومفاجأة من دون إيلام وما يجري مجراه» فإذا لم يفعل على هذا السبيل ولكنّه عرضه 
للضرر والحاجة فيجب أن يكون فيه غرض آخرء وإلاً كان يفعله من دون ذلك. وبهذا 
يفارق المعير غيره عارية» لأنّه ليس يقدر على دفع الضرر والحاجة عن المستعير إلا ما يعود 
عليه بضرر. فإذا لم تصخ هذه الطريقة في الله تعالى» فالواجب إذا أراد إزالة ما يتفضّل به 
أن لا يعرضه لضرر. هذا على أن فيما مثّله به السائل كلامًا لأنا نقول: متى أحوج المستعير 
إلى هذه العارية وقد أباح للمعير ارتجاعها والإضرار به لأجلهاء فلا بد من عوض عليه 
تعالى إذ لو لم يتكمّل بالعوض لا حسن منه تعالى هذه الإباحة ولا ذلك الأحواج. 
والكلام في ذلك سيعود فيما بعد» فلم نسلّم للسائل ما أراده من حسن الإيلام إذا خلا 
من نفع. وقد قال في الكتاب إن في شيوخنا رحمهم الله من لم يجوّز قطع الحياة إلا 
بعوض» وفيهم من أجاز ذلك إذا لم يكن قطعها بضرر وغمّ» وسيعود الكلام فيه عند 
القول في دوام العوض وانقطاعه إن شاء الله. 

وقد اعتمد رحمه الله في دفع ماسأل السائل عنه بأن قال: لو كان إِنما يحسن الإيلام 
من جهة الله تعالى عباده وإن خلا من نفع للوجه الذي ذكره السائل» لوجب أن لا 
يحسن متا إيلام أنفسنا ومن نلي أمره» إذا ليس في هذا الإيلام ما أشار السائل إليه لأنا لم 
نتفضّل على أنفسنا وعلى غيرنا بهذه الأمور التي تزول عند الإيلام. فإذا لم يحسن متا أن 
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نؤلم أنفسنا أو غيرنا إلاً منفعةء فكذلك في الله تعالى. ها الوجلاقزيب لأن السنائل لن 
يقول ف موقوف على هذا الوجه الواحد فكنًا نلزمه عند عدمه أن يقبح» 
ولكنه رام أن يبينَ حسن الإيلام من الله تعالى عباده لغير الأعواض فلا يسقط ما سأل 
عنة. 

وقد أضاف رحمه الله إلى جملة ما يُسأل عنه في هذا الفصل» أن يحسن من القديم 
تعالى الإيلام لقدرته على العوض ولمعرفته بكنه ما يستحقٌ عليه فتفارق حاله حالنا. 

وأجاب عنه بان ذلك لو حسن يا ذكرته» لكان أحدنا إذا جهل قدر العوض فيما 
يفعله بنفسه وبغيره يقبح منه إتعاب نفسه وغيره. . وهذا السؤال غير لائق بكلام من يخلي 
الآلام التي يفعلها الله تعالى عن عوض لقوله نه تعالى هو المنعم فله قطع ما أنعم ب به من 
الصححة. بل في هذا السؤال التفرقة بين أحدنا وبينه تعالى في ذلك. . ثم لا يجوز أن يُجعل 
العلة في حسن إيلام الله تعالى ما أشار إليه السائل» لأنّه لو انضة إلى معرفته تعالى بقدر 
العوض وإلى قدرته على التعريض عدم هذه الأعواض لا حسن تعالى هذا الإيلام. فلا بد 
من قورع الفوط ا فاا جوابه عن جملة ما سال“ عنه نفسه فصحيح في 
هذا الموضعء إذا جعل السائل وجه الحسن في الآلام ما ذكره من معرفة المؤلم بقدر 
العوض وبقدرته عليه. وما أورد هذا السؤال بعد أن سأل نفسه عن جواز إيلام الواحد منّا 
غيره لمثل ما له يؤلم تعالى عباده» للا ا 0 
ولكته لا كان هذا الجنس في كلام من لا يوجب عليه تعالى الأعواض ض لأجل الآلام كما 
لا يوجب الثواب بالتكليف ضمّمنا ذلك إلى الجملة التي يُسأل عنها في المنع من ثبوت 
العوض والاعتبار فيما يفعله الله تعالى. 

ونحن نبني على هذه الجملة ما بعدها إن شاء الله على الترتيب. 

إعلم أنّ أحد ما يسأل عنه السائل في دفع إيلام الله تعالى لأجل العوض هو أن 
يقول: لو حسن منه تعالى لأجل ذلك لحسن من أحدنا إنزال الألم بغيره لمثل هذا الوجه» 


(۱) ص: يسأل. 
(۲) ص: - واجاب. 
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فإذا لم يحسن متا لم يحسن منه تعالى. بين ذلك أنكم تعتبرون حسن ما يحسن في 
الغائب وقبح ما يقبح بما تقزر الشاهد عليه» وعلى هذا تكلّمون الجبريّة في وجوه القبائح 
وغيرها. 

والجواب عن ذلك يجري على طريقين: أحدهما أن نقول: إن كنت أوردت هذا 
السؤال على قياس قولنا فنحن نقول: لو أمكن أحدنا أن يعوّض غيره بمثل العوض الذي 
يلتزم تعالى لأجل الألم وتنضاف إلى ذلك طريقة'“ الاعتبار, فإنه والحال هذه يحسن منه 
أن يؤلم غيره كما حسن من الله تعالى مثله. ولكن متى يتصوّر هذه القضيّة في الشاهدء 
ومن أين يعلم أحدنا أن في إيلام الغير ضربًا من الصلاح واللطف؟ 

والجواب الثانى هو أنّا قد نستحسن إيلام غيرنا إذا كتا من يدير أمره ويلي عليه لظنّ 
النفع فضلا عن حصوله وكونه معلومّاء 2 والحال هذه يجري مجرى نفسه» فكما 
يحسن منه تحمل المشقّة لأجل نفع فكذلك إيلام الغير لهذه الطريقة. فلا فائدة للسائل في 
هذا الال 

فإ صوّر كلامه فى العاقل الذي يثبت لرضاه وقال: هلا حسن منكم إيلامه من 
من الأطفال والبهائم» وقد ثبت أنه تعالى قد يؤلم العاقل وغير العاقل يلا تذكرونه من 
النفع» فهلاً حسن مثله منا؟ 

فالجواب عن ذلك هو ما تقدّم فى الوجه الأول لأنّا قد بيا أنه لم يحسن منه تعالى 
هذا الإيلام جرد العوض» بل لا بد من طريقة في الاعتبار مضمومة إلى العوض. وهذا ما 
لا سبيل لنا إلى العلم به. هذا مع أنه لا بذ في العوض المستحعقٌ على الله تعالى من بلوغه 
مقدارًا مخصوصًا فى الكثرة على حدّ لا تتفاوت أحوال العقلاء فى اختيار الالام لأجلهاء 
ونحن غير عارفين بكنه ما يستحقّه المؤلم من جهتنا على التفصيل» ولا ثقة لنا بالقدرة 
على إيصال هذا القدر إليه لو كان معلومًا لنا أيضًا. فلو لم يراع في الالام الواقعة منه تعالى 
بعناده :إلا طزيقة اعوط قط .لا ناك امن أا اه فكان يبه ذلك فك :إا سلكنا 


)١(‏ ي: طريقة في الاعتبار. 
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به طريقة الاعتبار أيضًا؟ ولهذا لا يحسن منه تعالى الإيلام إلا بعد تقدّم التكليف؛ حتّى لو 
لم يكن في الدنيا مكلّف ما لا جاز أن يولم“ أحدّاء فعرفت أن معتمد حسن الالام هو 
الاعتبار الذي يتعذر علينا مثله. 

فإن قيل: أرأيتم لو كان الواحد منا يثق بإيصال ما يبلغ قدره في العوض مبلعًا يفعله 
تعالى أو كان هذا المقدار من النفع حاضرًا أو في حكم الحاضر, أكان يحسن من أحدنا 
إيلام العاقل من دون اعتبار رضاه أم لا؟ 

قيل له: متى شرطنا مع العوض الذي يفعله تعالى ما يحصل من الاعتبار وكان هذا 
الوجه مفقودًا فيما يفعله أحدناء لم يجب القضاء بحسن هذا الألم» وإن كان أبو هاشم 
قد أجاز إجبار العاقل على الألم لأجل العوض الذي يبلغ حدًا لا يتفاوت العقلاء في 
اختياره لأجله. وقال: إِنّهِ إذا بلغت الحال ما ذكرناه فقدّرنا أن العاقل لا يختاره» صار 
بمنزلة من لا اختيار له ولا حكم لرضاه بل يكون مديّرًا مولا عليه» نحو أن يقال لواحد 
من عرض العامّة: «قم من هذا المكان إلى مكان آخر ولك ألوف دنانير حاضرة» وليس هو 
من تلحقه غضاضة واثقة» فقد غلم أنّ مَن"© هذا حاله لو لم يختره لقدح ذلك في حاله. 
وما لا يجوز إيلام العاقل لقدر من النفع قد يجوز تفاوت أحوال العقلاء فيه» فيختاره 
واحد ولا يختاره غيره» فما هذا حاله وقف حسنه على اعتبار رضاه. فما أبو علي فإنَّه لا 
فج عاو عاتن على الم رو ا ا عاك طناك ی فار حك ا 
في هذا الباب حكم الغائب» ولا بد على هذا المذهب من أن تضاف إلى العوض طريقة 
الاعتبار التي تتأَنّى فيما يفعله تعالى وتتعذر فيما يفعله العباد. 


ع 


وأحد مائُسأل عنه فى باب العوض هو أن يقول قائل: أرأيتهم هذا العوض الذي 
حكمتم بحسن إيلام الله تعالى لأجله ما حاله في القدر, فإنّكم إن جعلتموه مساويًا لمقدار 
الألم فمعلوم أن ذلك قبيح؟ ألا ترى أنه لا يحسن من أحدنا أن يضر بغيره بما يبلغ مقدار 
الدرهم ليضمن له مثله ولا رضا هناك؟ ولولا أن الأمر على ما قلناهء لكان ما يفعله الظلمة 


)١١‏ ي: مكلف ما أجاز أن يؤلم. 
(۲) ص: - من. 
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من أنواع الظلم في الأموال والأنفس حستاء لأنكم تقولون بثبوت عوض فيه يقابل قدر 
الألم على مذهبكم في وجوب الانتصاف» وعلى قولكم إلّه لا بد في كل من يظلم غيره 
من أن يثبت له عند الله من العوض ما يقابل ظلمه. فهذا يبي أنه لا يحسن الإيلام لأجل 
نفع يقابله ويوازنه. ومتى تعدّيتم هذه الطريقة وأوجبتم زيادة على مقدار هذا الألم» فلا 
قدر أولى باعتباره من قدر. وعلى هذا تعرفون تفاوت أحوال العقلاء في اختيار الالام 
لأجل المنافع» ففيهم من يختار اليسير ليسير النفع وفيهم من يختار الكثير لكثير النفع 
وفيهم من لا يختار القليل وإن كثر ما يوازنه من النفع» فعلى أي قدر تعتمدون في العوض 
الذي يحسن الألم لأجله؟ وإذا لم يصخ ذلك فيجب أن لا تعتبروا(' ثبوت عوض أصلا 
إلا أن يتفضّل الله تعالى بشيء من المنافع. فَأمَا أن يكون وجهًا لحسن الألم فلاء بل يجب 
أن يكون حسنه لكونه تعالى منعمًا بالصححة فله إزالتهاء أو أن يقال له تعالى أن يفعل ما 
يشاء من دون مراعاة وجه يحسن لعل 


ورايت أن فىدالأمور المعلونة'ما كن الآشارة إلى مخديده ولتحقيقه فشا ومنها 
ما کک هده الطريقة ونا عار الغلم ملل وج اا وغ غ ی الرس دون 
التعيين. وقد ثبت فى الشاهد أن أحدناء متى طلب نفعًا وبه حاجة إليه» فحكمه بخلاف 
ا حاجة. ألا ترى أن مع الحاجة يستحسن العاقل إتعاب نفسه طول 
نهاره لدرهم واحد» ولو كان غبيًا لم يرض بأضعاف ذلك. وكما قد تقوّر هذا 
الفصل» فقد تقرّر أن النفع المنتظر أو المعلوم قد يجوز بلوغه في الكثرة والموقع حدًا تستوي 
فيه أحوال العقلاءء حتّى لا يعتورهم اختلاف في اختيار المشقّة لأجله مع زوال وجوه 
الحاجات. فنقول: إن الذي يُستحقٌ على الله تعالى من الأعواض يجب أن يكون بالعًا 
هذا المبلغ من دون إمكان حصره وحدّه» بل الله تعالى هو العالم بكنهه وقدره» وعلمنا إِنما 
يحيط بذلك على جهة الجملة» ثم لا يقدح في المذهب الذي قلنا به. وصار ذلك بممنزلة 
أن نعلم أنه تعالى إذا كلف الشاق فلا بد من نفع مستحقّ على طريق الإعظام. فلو سأل 

)١(‏ ص: تعتبرون. 

(۲) ص: - قد. 
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السائل عن جنس ذلك النفع أو عن قدره» لك أمكنت الإشارة إليه وإما نيه على طريق 
الجنان والحور العين إلى غير ذلك. وعلى نحو هذه الجملة نعلم أن ها هنا مقدارًا من 
الأجزاء لا يبقى الح حيّاا'2 من دونها وزوائد قد يبقى حيًا من دونهاء فلو سُئلنا عن 
حصر ذلك وتقديره لتعدّر ثم لا يقدح ذلك في علم الجملة» ومحال بالتفصيل على ما 
ا الله تعالى به. فكذلك القول فى العوض الذي ييناه. 


وقد قال في الكتاب إن العوض لا بد من أن يزيد على مقدار الألم وعلى موقعه» 
وبين أن مراده بذكر الموقع ما قد تقرّر أنَّ الجزء الواحد من الألم قد يجوز أن تتفاوت 
أحوال الآلمين به لتفاوتهم في النفار عنه. لعي عا داق ين أميو ليا أن الث لبك 
بألم لعينه وجدسه ولكته لمضاته النفار له حتى أله ليصح في عين ما هو ألم أن يكون لذة. 
وإذا تقزر ذلك فمن يكون نفاره عا ید رکه أقوى كان عوضه عليه أكثرء وإن قدّر 
اا ارات مر الألم إذا فارقه في قدر النفاز. وبين أن عذه الريادة لا بد 
من بلوغها الحدٌ الذي قد تقدّم ذكره وأنّ العقلاء إا يتفاوتون في اختيار الآلام لأجل 
ا في الكثرة والقلّة لأمر يرجع إلى أمور تقترن بطلبهم النفع» ففيهم من يدفع ضررًا 
کا ری شك الخال وضهم من تتن لقف هذا کے را ر اب ا 
أشبه ذلك من الوجوه. فأمَا قدت هذه الأسباب وخلص كون: الساعي ساعيًا لطلب 
اا EE SNE‏ 
تقدير العوض به. 


وأحد ما يُسأل عنه في العوض هو أن يقال: إن طريق هذه المسائل هو الأمور المتقدّرة 
في الشاهد. ومعلوم أن ما ينزله أحدنا بغيره من الألم فاضت يثبت عليه عوض متى كان هناك 
ا ل لأ تى لم يكن هناك أحد هذه لأسباب لم 


)١(‏ ص: - حياً. 


باب فى إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الآلام 1۹ 


لكلاو نعي أن لصي سن E‏ 
ببعض الوجوه التي ذكرناها. 

قبل لها إن الذي و كر لبن و زل يقت عن الان علي الا رت آنا 
يفعله أحدنا بنفسه وبمن يجري مجراه من يدبّر أمره لظن النفع أو لدفع الضرر وليس فيه 
أحد هذه الوجوه؟ فأمّا إذا فرض السائل كلامه فيما يفعله أحدنا بالعقلاء» فقد قلنا إن 
ذلك النفع متى بلغ حدًّا مخصوصًا وكان حاصلا أو في حكم الحاصل» فجائز فعله به من 
دون أحد الأسباب التى ذكرتها". وإغا وجبت هذه الطريقة فى الشاهد يلا تقدّم ذكره 
من تفاوت العقلاء فيما يختارونه من الالام لأجل المنافع» ا ما يخرجه عن القبح 
بمعاقدة ومشارطة ومراضاة. وقد ینا أن ما يفعله الله تعالى يستغنى ببلوغه ما ذكرناه من 
الصفة عن هذه الشريطة. ۰ 

وبعد: فلو سلّمنا لهذا السائل ما قاله على طريق الاطراد والاستمرار لأمكننا أن نقيم 
هاهنا ما يجري مجرى المشارطة» وذلك أن المكلّف إذا عرف الله تعالى حقّ معرفته علم 
أنّه تعالى لا بد من التزامه للعوض الذي يتا قدره» فيكون في حكم الراضي بذلك لعلمه 
أنه تعالى“ لا يخل بما يكفل به» ويكون ذلك أقوى من المعاقدة التي تجري بين العباد 
لاله قد يجوز وقوع خلف أو اعتراض مانع. فإذا حسن مع هذه الوجوه» فلأن يحسن منه 
تعالى مع زوال هذه العوارض أولى. 

فعلى هذه الجملة تترتب طريقة العوض والاعتبار الثابتين فيما يفعله تعالى من الالام 
والغموم أو فيما يجري مجرى فعله. 


)١(‏ ص: قيل له: ليس الذي ذكرته بمستمرٌ. 
(۲) ص: ذكرها. 
(۳) ص: - تعالى. 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه 


إعلم أن العلماء قد اختلفوا فى حكم العوض في باب الدوام والانقطاع. فذهب أبو 
الهذيل إلى القول بدوامه» وإلى هذا المذهب ذهب أبو على أوّلاء وهو قول جماعة من 
البغدادتين وغيرهم. ثي رجع أبو على عن هذا المذهب وقال باستحقاقه على وجه 
الانقطاع» وهو اختيار أبي هاشم وعامّة أصحابه. وهذا الخلاف هو في العوض الذي 
يحسن من الله تعالى الإيلام لأجله. فأمَا الأعواض التى هى أبدال المتلفات فلا إشكال فى 
القطاعها. 

وقد بدأ فى الكتاب بأن قال: إِنَّ الأعواض قد ثبت اختلافها في المقدار وما يرجع 
إلى اليا الان .بحست اعكلاف قاد الالام لها ردا كثرت الالام كرت 
الأعواض. فإذا تقر هذا الأصل فيما يفعله الله تعالى من الأعواض» وجب أن يُعتبر 
حكمها بحكم الشاهد. فإذا ثبت أنّ الأبدال في الشاهد منقطعة» فكذلك الأعواض 
المستحقة على الله تعالى. 
علمكم باختلافها فی باب“ المقدار» لأنه قد ثبت أن المستحّقٌ على الله تعالى يجب 
بلوغه الحدٌ الذي وصفتم وليس يجب مثله في الأعواض المستحقّة في الشاهد؟ فهلاً جاز 
افتراقهما في الدوام والانقطاع؟ 

والجواب عنه: إِنّا ما خالفنا بين الشاهد والغائب فى باب المقدار للعلة التي تقدّم 


)١(‏ ص: - باب. 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه ۷۱ 


ذكرهاء وهي نزول الآلام من غير اعتبار رضى المؤلين بهاء فلم يكن يڌ من بلوغها ا لحد 
الذي وصفنا. وليس کا E‏ ا بغير رضاه 
فالوجب فيه ما يقابله لأنّه قبيح والحال هذه وإن كان مفعولا برضاه فقد كفاه في حسنه 
رضاه يتحمّل هذا الألم لأجله. وما يفعله تعالى هو بخلاف ذلك» فلأجل هذا الوجه 
وجب أن يُراعى القدر الذي بيّناه» وعلى كل حال فقد قلنا إِنّهد يحسن إجبار العاقل على 
قدر من الألم لمكان نفع لا تتفاوت أحوال العقلاء فيه وهو وإن كثر كثرة مخصوصة فلا 
بد من انقطاعه» وسواء مجمع ذلك عليه أو قُرق على الأوقات فقد حسن من دون اعتبار 
الدوام. فیط عا سال غه 

ودل بوجه آخر فقال: لو لم يحسن من الله تعالى الإيلام إلا لعوض دائم لما حسن 
كنا إيلام نفسه أو غيره ممن يلي أمره إلا لعوض دائ أنه على هذا الموضوع قد 
صار العوض الدائم شرطًا في حسن هذا الألم. وما كان شرطًا في حسن أمر من الأمور لا 
يختلف بالفاعلين» فيجب إذا حسن من أحدنا هذا الصنيع لعوض منقطع أن يحسن مثله 
منه تعالى. بين ذلك أنه إذا لم يحسن من أحدنا إيلام غيره إلا لنفع معلوم أو مظنون إذا 
لم يكن هناك دفع ضرر أو استحقاق» لم يحسن من الله تعالى لما كان ذلك جهة 
للحسن. فلمًا تقزر استحسان العقلاء إتعاب أنفسهم لنفع منقطع» فيجب أن يحسن مثله 
منه تعالى. 

فإن قيل: إن بالواحد منا حاجة إلى استجلاب هذا النفع» فلدفع الحاجة ما حسن منه 
اختيار الالم وإن كان النفع الي يإزائه منقطعًا. 

قيل له: لو قدّرنا زوال الحاجة عنه» لحسن منه أيضًا تكلّف المشقّة لنفع منقطع» 
ولأجل ذلك يستحسن الموسر العظيم اليسار إتعاب نفسه في الأسفار وغيرها لنافع 
منقطعة ولا حاجة به إليها في الحال. ومتى رام السائل بذكر الحاجة أن يكون المتألم من 
تصخ عليه الحاجة» فهذا الوجه قائم فيما يفعله الله تعالى لأنّ العبد لا يخرج في جميع 
لعو ف ا عل جي كنا سرون سه فل هذه الممقة لقع متقظع أن 
يحسن مثله فيه تعالى. 


۷۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وقد يتأتى للسائل أن يسأل على“ هذه الدلالة ما حكيناه عنه في الدليل الأول من 
فرقه بين الشاهد والغائب في الكثرة والقلة» وطريق الجواب نحو ما تقدّم. والذي يختص 
هذه الدلالة0"© أن يقول: ا يحسن من أحدنا تحمل المشقّة لنفع منقطع» ومع ذلك لم 
يحسن منه تعالى تكليفه الشاقّ إلا لثواب دائم؟ فإذا فارق حكم الشاهد الغائب في ذلك» 
فهلاً جاز مثله فيما يتحمّله وفيما ينزله تعالى به؟ 


والجواب أن نقول: إن فعل الواحد منّا لهذه الواجبات والطاعات ليس الوجه فيه 
الثواب؛ بل إا يفعلها لوجوبها أو حسنها. فلا يكون الثواب جهة في ذلك كما كان 
العوض جهة في حسن الآلام. ومعلوم أن العوض الذي يُستحقّ على الله تعالى هو الوجه 
في حسن هذه الآلام. كما أن الإبدال في الشاهد هو الوجه في حسن هذه المضارٌ. فلو 
كان شرط حسنها وقد وقعت من الله تعالى عوضًا دائمّاء للزم مثله فيما يفعله أحدنا 
بنفسه وبغيره» وإذا”؟ حسن من العبد أن يتحمّل المضرّة مع زوال الحاجة لنفع منقطع. 
فين أن ميحد ج ا ]يليه لكل ولك 

ويبينٌ ما ذكرناه أنه لا يعلم العالم حسن هذه الآلام من الله تعالى إلا مع علمه 
بالعوض» وإن صح منه أن يعلم وجوب الأفعال من دون علمه بالثواب جملة. فكان”*» 
يجب على ما ذكره السائل أن لا يعلم أحدنا حسن تحمل المشقّة إلا لعوض دائم» كما لا 
يعلم وجوب الفعل عليه إل مع علمه بوجه الوجوب أو الحسن. وعلى هذا الوجه نقول: 
إن أحدنا لا يعلم حسن الآلام من جهة الله تعالى إلا مع علمه ببلوغ العوض المستحقٌ 
عليه القدر الذي بيتامء حتّى إذا جهله جهل حسن الألم» كما لو جهل العوض أصلا 
ھل خن الال 

فإن قيل: إِنما استحسن أحدنا بعقله تحمل هذه الآلام للمنافع التي وصفتموها لا 

)١(‏ ي: عن. 

2( ص: الدلالة هو 


)٤(‏ ي: فكذلك. 


مجردها ولكن هناك عوض دائم يُستحقٌ على الله تعالى» فعادت الحال إلى أن الألم إا 
يحسن تَحمّله لنفع دائم. 

قل لل عورا المعلة فين 0 ساح ايها إلى" لكلف ما كله من الاسفار 
وغيرها. ومتى كان سبيله هذا السبيل» لم يكن له على الله تعالى عوضء لأنه ما أحوجه 
إلى ذلك ولا ألجأه ولا أمره به» فيقتضى أحد هذه الأسباب ثبوت عوض عليه تعالى. 
رمي که الأمروعان :اذ كنا جن الا قعل اا القع ما كنك دا 
أردناه» ولولا أنّ الأمر كذلك لكان المنكر للعوض الدائم المستحقٌّ على الله تعالى لا يعلم 
حسن هذه الآلام» لأنّه على هذا الموضوع قد صارت تلك الأعواض جهة لحسن هذه 
لآلام» فكما لو جهلها أصلا لا عرق حسنهاء فكذلك إذا جهل صفتها. وقد عرفنا 
ستحسان العقلاء يلا ذكرناه مع جهلهم بالعوض الذي قالوه. 

فصمحٌ بهذه الجملة القول بانقطاع العوض» وهذه الجملة أقرب ما يذكر في 
لاستدلال على المسئلة. 

واعلم أن لمن خالف فيه وجومًا من الشبه» منها ما أورده على طريق السؤال بأن 
يقال: لو استُحق العوض لصخ منع تعالى توفيره في العاجل» بل كان يجب أن يوفره 
وير أن E‏ صر تسعد ته ويد اله E E‏ لولم EEE‏ 
لآخرةء دل على الدوام وصار بمنزلة دوام الثواب الذي لم يكن من تأخير توفيره بدّ. 

والجواب عنه أن نقول: متى سلم لكم أله لا يجوز تقديم الأعواض المستحمّة في 
نيا وعندنا أنه جائز. ومتى وُفْر على المستحقٌ حقّه من ذلك» لا يجب أن يعرف وصول 
حمّه إليه» على ما نبيّنه من بعد. ونفرق بینه وبين الثواب» ومتى فر أنه لم يتور عليه ما 
ستحقّه من ذلك» فقد يجوز أن يكون تأخيره لضرب من الصلاح» بأن يعلم الله تعالى أَنَّ 
في تقديمه مفسدة وأ الصلاح في تأخيره» أو يريد تعالى أن يعرض المؤلم لنفع زائد 
بستحقّه بالتأخير ولو عجْله لا استحقٌ هذه الزيادة. هذا وقد يجوز أن يكون فى جملة ما 
م ان ارا ا بعت تقد مد الدياء الاجر ا س قل 
تة والالام التي تُقرن إليها عوضًاء فلا بد في توفيرها من ضرب من التأخير. وأما 


:7 المجموع في المحيط بالتكليف 


الثواب فما وجب تأخيره لأنَّ صفته تنافي مقارنة التكليف له» على ما ثبت من وجوب 
خلوصه من الشوائب والمكلّف ما دام في حال التكليف فهو معرّض لضروب من المشاق» 
فلم يكن بد من تأخيره إلى أن يزول التكليف. وبعد: فإنّه لو يعجل الثواب أيضًا لصار 
الكلّف في حكم الملجأ إلى فعل الطاعات رغبة في الثواب» والمأخوذ عليه أن يفعلها 
لوجوبها في عقله» فوجب تأخره لا محالة. وليس في العوض أحد هذين الوجهين المانعين 
من تقديمه في الديناء فيجب أن كوه لقدفة ا يحب هه إلا إذا عرض دون مانع. 

وعلى أن دوام العوض لو ثبت لم يوجب منعًا من تقديمه بأن يقال: يُفعل بعضه 
ويور الباقي فلا تعلق لتأخير بعضه أو كله بالدوام. وعلى هذه الطريقة يُستحقٌ الثواب 
والتعظيم من الله تعالى على جهة الدوام ثم لم يمنع دوامها من جواز تقديم التعظيم منه 
تعالى لعباد المؤمنين» فما فى ذلك مما يقتضي القول بالدوام. وكذلك الحال في العقاب 
اع عن ج الدوام مع تقديم 8 1 

ومن جملة ما يصلح أن يتعلّق به من يرى القول بدوام العوض ما يقارب الشبهة 
الأولى هو أن يقول قائل: لو كان العوض منقطعًاء لجاز أن يفعله الله تعالى في وقت 
واحدء لأنَّ المتناهى المحصور يجوز فعله على هذا السبيل. ومعلوم أن العاقل لا يختار 
ا مض E‏ لعوض يتوفر عليه في الوقت الواحد وإن بلغ قدره 
ما بلغ» فيجب أن يكون دائمًا. 

والجواب: إِنَّ هذا إِنما يقدح في حسن توفيره على هذا السبيل» ونحن نقول: يجب 
عليه تعالى أو يوفره على وجه يتبينٌ المعرّض حاله ويحصل له ضرب من الاعتداد به 
وذلك إِما يكون بأن تحصل في مقابلة مرض سنة منافع توفي عليه وتصل إليه فيما يتقذّر 
تقدير آلاف سنين» ومعلوم أن العقلاء قد يختارون الآلام الكثيرة لأجل ذلك فبطل هذا 
السؤال أيضًا. 

وأحد ما يتعلّقون به قولهم: لو كان العوض منقطعًاء فوجب إذا أخر الله تعالى توفيره 
حتّى أعاد المستحقٌ ثم وفّره عليه فإذا انقطع الاستحقاق بقطعة تعالى» كان لا بد من ألم 


)١(‏ ي: وجه. 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه Ye‏ 


يلحق المعؤض. وذلك لا يصت, لأنَ حسن الألم من جهة الله تعالى موقوف على حال 
التكليف» »> فإذا زال التكليف لم يحسن. ولو ثبت أيضًا حسن هذا الألم ولا تكليف؛ 
لأدى إلى أن ان عليه غو اغدره والكلام فيه كالكلام في الأوّل. فإذا وفّْره جاز أن 
يقطعه بسبب يوجب عوضًا آخر, ثم كذلك أبدَاء ولا مخلص من ذلك إلا القول بدوامه, 
ذ في القو بانقطاعه ما يقتضي أيضًا دوامه على أقبح وجه. 

والجواب عنه أن نقول: إنما كان يلزم ما ذكرته لو لم يمكن قطع المستحقٌ إلا ا 
يستدعي عوضًا آخر. فَأمًا إذا قدر تعالى على قطعه من دون ألم أو ما يجري مجراه بأن 
نغافص إزالة حياته بفقد ما تحتاج الحياة في الوجود إليه على وجه لا يشعر المعوّض به 
فيلحقه لذلك ألم فمن أين أن لا بد من عوض؟ وقد يجوز من :جهة العقل أن بقلب الله 
نعالى الحيوان المعوّض إلى شيء من الجمادات يسر بالنظر إليها أهل الجئّة» فإذا كان هذا 
نوجه جائرًا لم ر يتم لهم ما بنو عليه الشبهة. هذا إذا كان المعوّض غير مستحقٌ للثواب. 
دكا إن کان مدنا للثواب» فإن الثواب يدر عليه في كل وفك ويكون الفوض الا 
يستحقّه مفرّقًا على الأوقات على وجه ينتفع بحصول ما يحصلء وإن ن لم يتين تنغيضًا 
ونقصانً('2 عمّا كان عليه في الأوّل. ويصير ذلك بمنزلة من أجرى عادته أن يتناول في 
دفعة واحدة رغيفًاء فقد علم أنّ كل قدر منه إذا تناوله التذّ ب ولو أنه فقد في بعض 
كلاته لقمة أو ما ينقص عنها لم يتبينٌ نقصان حاله» فقد يجوز أن يكون الشيء ينتفع 
بحصوله ولا يُعتدٌ بفقده. 

ولس لأحد أن.يقول: إِنّ هذا 'الغاقل إذا حطر لد بعال ما يقوقر عليه من العوظن 
بنقطع أو يدوم. فإذا لم يقطع بدوامه وجوّز أن يدوم وجوّز أن ينقطع» فلا بدّ من تنغيص 


سح صا . 


س 


وذلك لأنّه تعالى قد يجوز أن يشغله ببعض الشواغل عن هذا الخاطرء فلا يؤدّي إلى 
د قنوه. فَأمَا من ليس بعاقل فبعيد عن هذا الخاطر. فشبت أن لا وجه لدوام العوض فيما 


ذدوه. 


9( ص" ونقصا. 


۷٦‏ المجموع في المحيط بالتكايف 


هذا وغاية ما أوردوه أن يتصل النعيم بالمعوّض على الحدّ الأول لكلا يؤدي إلى 
استشعار تنخيص ولعلا يدي إلى عوض يتجدّد استحقاقه» وذلك صحيح بأن يتفضّل الله 
تعالى به حال فحالا لقلا يدي إلى فعله ينا يقبح. وذلك بمعزل عن استحقاق العوض على 
وجه الدوام. 

فإن قيل: أرأيتم» لو قطع الله تعالى هذا العوض عن مستحقه بإماتة على الوجه الذي 
ذكرتم أو بقلبه إلى فقورة فى اهداق کی أفاشين فين ذلك فائدة» لأنّه إذا لم 
يمكن بیان قائلاة فيه وان يكون 00 لبعض الأغراض أدّى إلى كونه عبثًا؟ 

قيل له: قد يجوز حصول غرض في ذلك إا في أهل الجنة وا في أهل النار. فمن 
كان من أهل الجئةه إذا رأى انقطاع نعيم المعؤض وقد وثق بدوام نعيمه ازداد لذلك 
سروراء ومن كان من أهل النار يزداد حسرة بأن يتمتى أن يموت أو يُقلب جمادًا. وعلى 
هذا حكى الله تعالى عن الكقار أنهم ES EER ECS‏ 
«وَيَقُولُ الْكَافِدِ يا لبي كنت ثُرَابو2"0. 

وأحد ما يجوز أن يتعلّق به من يرى القول بدوام و هذا الألم يودي إلى 
ضريين0© من النفع: أحدهما العوض والآخر الاعتبار. ثم كان النفع في الاعتبار دائمّاء 
فكذلك يجب في العوض. 

والجواب أنّ ذلك تعويل على مجرّد الدعوى» مع أن الدلالة قد فرقت بين هذين 
النفعين» رع ادها الوجه الذي يغبت أحدهما عليه هو غير الوجه الذي يثبت صاحبه. 
ألا ترى أن الانتفاع بالاعتبار هو بأن ينصرف المعتبر عن قبيح أو يأتي 0 فيكون 
استحقاقه للثواب على ذلك كما يستحق المدح والعظيم عليه فكما يجب دوامهما 
فكذلك الثواب. وأمّا التوض نف رق ريق ادان المستحقة فى الشاهد, وذلك مما ينبت 
على جهة”" الانقطاع قارف أحدهما الآخر. 

٤١ )۷۸( سورة النبأ‎ )١( 


(۲) ي: ضرب. 
(۳) ص: طريق. 
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وقد تكلم بعد ذلك في فصل آخر من أحكام العوض» وهو أن العوض يجوز توفيره 
على من يستحقّه من عاقل وغير عاقل من دون علم منهما بذلك. أَمّا من ليس بعاقل فلا 
وجه لأجله يجب أن يعلم ذلك» كما لا وجه لأجله يجب أن يعلم سائر الأشياء. وأا 
العاقل فقد كفى علمه بأنّهِ تعالى سيعدل عليه ولا يبخسه حقّه إما بفعل المستحقٌ إذا 
أمكن ذلك كما يقوله في أهل الثواب أو بفعل ما يقوم مقامه إذا كان من أهل العقاب. 
وذلك بأن ينقص بقدره العقاب على وجه لا يتبينٌ الراحة» كما لا يتبينٌ المثاب التنغيص 
بفقده. وقد بن أن حكم المعوّض فيما يجري تعالى عليه حاله بمنزلة ولي اليتيم فيما يدير 
أمره عليه فكما يجوز أن يحصل لليتيم هذا النفع من دون علم منهء فكذلك حال 
المعّض في الآخرة. ويفارق حكم العوض في هذا الباب حكم الثواب» وذلك لأنَّ 
للثواب صفة لا بد من أن يتبينٌ المثاب حاله معه. ألا ترى أنه يستحقّه على طريق الإعظام 
فلا بد من أن يعلم أن ذلك مما يستحقّه» لأنّه متى لم يعلم الاستحقاق فيه صار معرضًا 
لاعتقاد جهل» وذلك لا يجوز. وأمّا العوض فليست له صفة لا بد من علم امور عليه بأنه 
مستحق حتى إذا لم يعلم ذلك صار معرّضًا للجهل» بل يكفيه أن يعلم أنه معدول عليه إن 
كان عاقلا وخطر له هذا الخاطرء وإذا لم يكن عاقلا فلا معتبر به. 

ثم بين رحمه الله أا إذا جوّزنا أن يكون العوض منقطعًا وجوّزنا أن يتور عليه في 
العاجل» ثم ورد عليه الموت على وجه لا يتجدّد له عوض آخرء فليس يجب من جهة العقل 
إعادة من هذا سبيله. لأنّه لا حقّ له يلزم توفيره ولا يمكن توفيره إلا بالإعادة» كما يقال في 
المثاب. وعلى نحو ذلك نقول في المستحق للعقاب إلّه لا وجه يوجب إعادتهاء إلا أنَّ 
السمع قد دل على أن الله تعالى يعيد سائر الحيوانات» فيوفّر على أهل الثواب ثوابهم دائمما 
ويوفر على أهل العقاب عقابهم دائمًا ويوفّر على من خرج من الدنيا ولم يور عليه العوض 
عوضه المستحق» ثم يتفضّل لله تعالى يإدامة النعيم. وهكذا فيمن قدّر أن عوضه تعجل له 
في الدنياء فتكون إعادة من هذا سبيله تفضَّلاء كما أن إدامة النفع عليه تفضّل. 


ثم تكلّم في جنس العوض وفي جنس الثواب. والأصل في ذلك أن المعوّض إِمَا أن 
يكون من أهل الثواب أو لا يكون من أهل الثواب ولا يثبت فيه إلا العوض. فاا الأول 


۷۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


فيجب أن يقال فيه: إِنَّ ثوابه من جنس ما يشتهيه لكي يقع ترغيبه في الطاعات موقعه» 
وكذا يجب فيما يعدذّه تعالى من التفضّل المضاف إلى ما يستحقه من الثواب. والظاهر 
أيضًا في عوضه أن يكون من جنس ما اشتهاه في لاب الم 
الوجه الذي أوجبنا في ثوابه أن يكون من جنس ما يشتهيه غير قائم في العوض» فيجوزا'' 
أن يقول قائل: يكفي في هذا الباب أ ن يصل إليه نفع ما. فأمنا من ليس من آهل التكليف 
ولا حقّ له سوى العوض» فلا وجه يوجب أن تكون أعواضه من جنس ما تعلقت به 
شهواته في الديناء بل يُعتبر فيه النفع وذلك موقوف على خلق شهوة لبعض المدر كات 
فسواء لقت فيه جنس تلك الشهوة أو ما يخالفهاء فالغرض قد حصل. فلا يكون لأحد 
أن يشئّع علينا بأن يقول: إل قولكم في الأعواض يودي إلى أن تكون البهائم ترعى في 
الجيّة الحشائش وتعتلف الأتبان وما أشبههاء > لأا قد با أن ذلك ليس مما يجبء وإن كنا 
لو أجزنا ذلك لم يكن هناك ما نستبعد لأنَ وجوه المنافع ليست موقوفة على ما يكون له 
خطر وقيمة» على ما يبت من حكم الاء الذي به حياة الأبدان وإن خف خطره وقيمته. 
وهذا كله ظاهر ما لم يُقل بأنّه تعالى يجعل شهوات السباع في فى أفراس الذي ات أن 
وقوع الآلام في الجّة لا يحسن لخلوّها عن طريقة التكليف. ركم لا عرد أن يؤلم تعالى 
ابتداء إلا مع التكليف» > فكذلك لا يجوز أن يكن من فعل الالام ابتداء إلا مع التكليف. 
وبهذا يفارق العقاب» لأنّه ليس فعله على طريق الابتداء. فإذا تقدرت هذه الجملة» أوجبنا 
أن ينفع الله تعالى أجناس السباع إذا استحقّت أعواضًا بوجه آخر من المنافع. 


ثم تكلّم في كيفية توفير العوض على المكلفين في الآخرة. والأصل في ذلك أنه إذا 
کا لو مد أهل الثواب» جمع عليه بينهما على الحدّ الذي تقدّم ذكره. و 
إذا كان من أهل العقاب» فالكلام في ذلك مبنيّ على أن العقاب لا يحبط العوض» وفيه 
خلاف ابي على؛ وسنذكره من بعد. فإذا ثبت أنه لا يزول استحقاقه للعوض مع العقاب» 
إن توفر("© عليه في الدنيا فلا كلام؛ وإن ورد عليه الموت ولم يتوفر عليه ذلك» ففي 


)١(‏ ص: فيج 
(۲) ص: وان توفر. 
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شيوختا :من يتيز توفره © غليه بعد اموت .وقبل أن يصير إلى النار :وإن- كان الأقرب 
حلاف لأنّ السمع قد أوجب فيمن يموت E a aa‏ 
ولذة أصلا. فإذا لم يقل بذلك» فلا بد من أن يصير العوض الذي يستحقّه في مقابلة أجزاء 
عقابه» حتى تسقط عنه بقدره على وجه لا يتبينٌ الراحة به لتفرّقه على الأوقات» وإن كان 
يعلم أنه معدول عليه» لكنّ بدنه إذا صار مستغرقًا بالآلام لم يتبينَ هذا النقصان. ولا بدّ من 
هذه الطريقةء لأنّه إذا لم يجز أن يذهب حقّه هدرًا ولم يمكن توفيره عليه بعينه لتعذّر ذلك» 
فلا وجه إلا أن يُفعل به ما يقوم مقامه. وقد تقرّر أَنّ دفع الضرر في أنه مطلوب كالنفع, 
فإذا تعذ وق "© ایا أقيم الآخر مقامه وصار بمنزلة ما لا مثل له في الشاهدء لان 
تلف تستحق عليه قيمته وتقوم القيمة مقام المثل» فكذلك الحال فيما ذكرناه. 

وليس لأحد أن يقول: لِم اقتصرتم على ثبوت المقابلة والمساواة في هذا الباب حتّى 

يكون المزال على قدر المزيل المسقطء وهلا أوجبتم أن يكون الجزء من العوض يسقط أكثر 
من قدره من العقاب» لأنّ الذي استحقّه في الأصل إما هو النفع؟ فإذا غدل به عن 
نستحقء فهلا زيد عليه؟ وهلاً أجريتم ذلك مجرى العوض المستحقّ على الالام من جهة 
دنه تعالى» فكما أنكم لا تقدرونه بمقدار الألم فكذلك هاهنا؟ 


ضرر بمنزلة حصول جزء من النفع» ولا وجه للزيادة. فإذا کان الذي يستحقه e‏ 
ترى أن الذي يستحقه من أتلف عليه ثوبه من الدينار أو الدرهم يجب أن يكون مقدار 
ا الممرّق؟ ولم يكن لاحد أن يقول: إذا لم تأت مطالبته 
3 نش ما قد أتلفه فهلا زيد عليه في مقدار القيمة؟ فكذلك الحال في مسعلتنا. وعلى نحو 
ذنك جرى حال إحباط العقاب الثواب أو تكفير الثواب العقاب وما يتبع ذلك من 


)تصن رر 
(۲) ص: يكون. 
۳ امن فعل: 
)٤(‏ ي: - قد. 
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اموازنة. فاا العوض الذي يُستحقّ على الله تعالى بما فعله من الآلام ابتداء» فإنما وجب أن 
يزيد مقداره على مقدار الألم لكي يثبت فعله لها حسئًا» على ما سبق ذكره» وذلك غير 
موجود في مسكلتناء فلا يشيه أحدهيا الاخ 

فإن قيل: إن العقاب مستحقٌ على طريق الاستخفاف والإهانة» فأمكن أن يؤثّر في 
قاط ارات ال عل بى الإعظام والإجاول اغا العوض افليس بج وذ 
الطريقة. فكيف يجوز أن ينقص من عقاب المعاقب؟ 

قيل له: إِنَّ الاستخفاف تابع لهذا الضررء فإذا حكمنا بسقوطه سقط الاستخفاف 
على طريق التبع له. وعلى أن أكثر ما في ذلك أن يتنزّل الاستخفاف منزلة حزء من الضررء 
كما يتنرّل التعظيم منزلة جزء من النفع» فإذا أوجبنا أن يسقط بالعوض مقداره من الضرر 
وجب اعتبار حاله بحاله من دون أن يكون ذلك قادحًا فيما قلناه. وبعد, فإذا لم يكن 
توفير العوض بعينه على من يستحقّ العقاب ولم يمكن القول يإحباطه له» فلا وجه سوى 
أن يسقط يإزائه قدر من العقاب. فإذا لم يتأثّ إسقاطه له إلا بأن يسقط معه الاستخفاف 
والإهانة» فهو آكد لا نريده. فهذا هو القول في كيفية توفير العراف 3 به 

واعلم أنه بلا ن حك الأغواضن اللشحقة عليه تعالى لمق كات ن أهل القوات أو 
من أهل العقاب وكيفية توفّره"2 عليهماء بين الحال في الأعواض التي يستحقّها بعض 
العباد على بعض. والكلام فى مقدار ذلك العوض وما يتصل به ستذكره بعد هذاء لکن 
المقصود ها هنا إِنَا هو أَنَّ مض بغيره لا بدّ من أن يكون له عوض يقابل هذا الضرر. إما 

في الحال أو بعلم أله سيستحقّه في الثاني إا من جهة الله تعالى وما من جهة غيره» حتّى 
اعون لديا إل وله مقدار العوض ما يقابل الضرر الذي أنزله بغيره. ومتى صار 
مستحمًا عليه لم يجز منه تعالى أن يفعله به ولكنّه”" ينقله إلى المظلوم إِمَا بتوفيره عليه 
وإمًا بنقصان أجزاء عقابه إذا تعذّر التوفير» ويصير هذا العوض في حكم ما ليس الظالم 

)١(‏ ص: فعل العوض لمن. 


(۲) ص: توفيره. 
اسن ونم 
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دم 410 لع ينعو نين SONE SNARES NE‏ 
فشكو من لا ی ی بيك بعل نساء الدين والكلام في أن هذا الظالم 
لا ید لد عن غوض وأن مكيب قال یاو لا ينحني إلا على ماد كرنام سج" 
بعد. وكذلك القول فيما يشتبه من حال الظلمة وكثرة أنواع ظلمهم وقلة ما ينزل بهم من 
الأمراض وغيرهما سنذكره من بعد. 

ثم تكلم في إحباط العقاب للعوض» وكان الذي أوجب ذلك آنا قد قدّمنا القول في 
أن المستحقٌّ للعقاب إذا أضاف إلى ذلك استحقاقه للعوض فإ عوضه يصير تخفيقًا 
لعقابه» فيقول القائل: إن ذلك مبني على استقرار عوضه مع العقاب» وما أنكرتم من أنه 
يحبطه؟ وقد حكم أبو علي بزوال العوض مع العقاب وأجراه مجرى الثواب» ويوشك أن 
يكون ذلك منه على مذهبه الأوّل في دوام العوض. والصحيح خلافه» وذلك آنه لا مانع 
يمنع من اجتماعهما من حيث لا صفة لاحدهما تنافي الآخرء كما نقوله في الثواب 
والعقاب. وقد أبطلنا القول بدوامه. ويي صخة ذلك أن الأعواض في الغائب هي كما 
الأبدال في الشاهد. ومعلوم أَنَّ استحقاق العقاب لا يخرج المرء من استحقاقه قيم المتلفات 
وأروش الجنايات. فكذلك ,يجب أن تقال فى الأعواض فى الغاكئب:: هذه المسألة اهن 
فروع الإحباط والتكفير» وموضعها كتاب الوعيد. ۰ 


ثمَ بين الكلام في هبة الأعواض وإسقاطها. والأصل في ذلك أنّها على ضرتين: فأمَا 
أذايكون امدق ليا يعت مدا ها وتكون :له المطالة بها ادا كان سيه هذا السبيل 
فإذا صخ منه استيفاؤها والمطالبة بهاء صخ منه إسقاطهاء وإذا أسقطها سقطت. وذلك إما 
هو في إبدال المتلفات المعلومة. والضرب الثاني هو ما يستحقّه من الأعواض على العباد أو 
بدح اليا الر و و اوح ع 0 
ل تمك فق الاستيفاء والمطالبة هله بمقداره لم يكن لإسقاطه حك وحل في“ ذلك 
وض سيكس 


(؟) في النصّ: وسيجيء. 
(۳) ي: في. 
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محل الصبئّ الذي لا حكم لمطالبته بما له من الح ولو قدّر إسقاطه لما سقط. وذلك نحو 
ما يستحقّه أحدنا على غيره من الأعواض باللطمة والشتيمة“ والغيبة وغيرهاء لأنّ حكم 
RE‏ تاحهنا شيله أن مكون: مو كول" إل لاجرو نينا رق ما جوز 
المطالبة به في العاجل. 


فإن قيل: أرأيتم» لو عرف هذا المستحق للعوض المقدار الذي يستحقّه أكان يثبت 
لإسقاطه حكم؟ 

قيل له: قد قال الشيح أبو عبد الله إِنّه يصير مع ذلك ملجأ إلى أن لا يسقطه» وهذا 
التعليل يقتضي أنه لو أسقطء لسقط. وإنما يستقيم له ذكر الإلجاء إذا عرف قدر العوض 
الذي يستحقه على الله تعالى بالآلام فان ذلك الباب هو الذي يكثر كثرة يمكن أن 
يُقضى فى مستحقّه أن يصير ملجأ إلى أن لا يسقطه. فأمًا ما يستحقّه على العباد مما 
يخفٌ قدره ويصغر وزنه» فليس يثبت فيه حكم الإ لجاء. والذي اختاره الشيوخ إنما هو أن 
"© لا يمك من استرفاقه عق یکرت فى حك آل المؤلى غل قحي أن لا يكون 
لإسقاطه حكم سواء عرفه أو لم يعرفه”". ويصير بمنزلة من لا عقل له أنه لا حكم 
لإسقاطه ما يستحمّه وإن قدّر وقوفه على تفصيل حقّه. ومعلوم أنّ هذه الأعواض التى 
ا ادا عل ا :او عدر ناك ها کی هذا الك لاله عدر له 
استيفاؤه» وإما أمرها إلى الله تعالى في طريقة النقل من واحد إلى واحد أو أن يصير©» 
تخفيفًا من عقاب المستحقٌّء فيجب أن لا يكون لإسقاط حكم. فإن عرف الحال فيه 
وقد يكون المستحقّ للعوض على غيره من قد استّحقٌ عليه عوض آخر لغيره» وقد بينا أنه 
لا يجوز خروجه من الدنيا إلا وله عوض يقابل مقدار الضرر. ومتى كان سبيله هذا 

)١(‏ ص: والشتمة. 

;اض ارخ عو انه 
(۲) ص: يعرف. 


)٤(‏ ص: - تعالى. 
(5) ص: واحد ويصير. 
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السبيل» فقد صار ما استحقّه من العوض في حكم المقبوض» وإذا حصل مقبوضًا لم 


ثم تكلم في حكم العوض إذا تأخرٌ توفيره» هل يجب أن يستحقّ المعوّض زيادة 
لأجل التأخير؟ واختار في هذا الموضع أن لا تثبت بالتأخير زيادة» ولكته يجوز أن يقال إن 
الله تعالى إذا علم أنَّ هذا العوض يتعججل للمعوّض كان يكلّفه في الأصل بقدر من 
العوض» وإن كان يعلم أنه يؤخره فإنّه يتكفّل بقدر زائد على الأوّل. ورتما جرى في كلام 
الشيوخ آنه لا بد من التزام زيادة بالتأخير على الحدّ الذي يثبت من الفرق بين النقد 
والتساء في المبايعات. ويصخ التوفيق بين هذا المذهب وبين الأول بأن يقال: إِنَّ القدر 
الذي يتكمّل به إذا تأر العوض يجب أن يثبت فيه من المزيّة ما أشرنا إليه» حتى يكون 
يكلّفه فى الأول على هذا الحدّء فأمًا جرد التأخير فلا يجب ثبوت زيادةء لاله قد يجوز أن 
ا لضرب من الصلاح. وهذا بين إذا كان الصلاح في تأخيره راجعًا إلى نفس 
المستحقٌ للعوضء فأمّا إن كان تأخيره لصلاح عائد على غيره لم يمتنع أن يقال فيه بالزيادة 
التى وصفناها. والحال فى الأعواض المستحقّة على العباد إذا تأخرت أو تقدّمت تجري 
على “هذا :حك ا الات فإذا لم يجز تعجيله وتقديمه لما يعود على صلاح المكلّف» 
فيجب أن لا يستحقٌّ بتأخيره زيادة» لأنّه في الأول مستحقّ على هذا الطريق لفلا يقبت 
المكلّف ملجأ. ورتما جرى في كلام شيوخنا إيجاب هذه الزيادة في الثواب إذا تأت والله 
أعلم بذلك. 

ومن جملة الفصول التي اشتمل الباب عليها ما بيّنه من أن القديم تعالى لا يجب أن 
يكون مريدًا للتعويض في حال الألم» على ما حكي عن الإخشيذيّة. وذلك أن تقديم هذه 
الإرادة لا يحصل فيه معنى» فيصير والحال هذه عبئًا. ألا ترى أنه يكون عزمًاء وإِنما يحسن 
إذا تعجل العازم به مشرة أو حصل له به توطين نفس؟ فأمَا إذا خلا من هذين صار عبتا 
ولا يجوز عليه تعالى واحد ما ذكرناء فيجب أن لا يريد العوض إلا في حال فعله تعالى 
له. فاا في حال الإيلام فقد كفى أن يكون مفعولا لهذا الوجه ولهذا الغرض. ويكون 
علمه باه سيعوّض الوم والتزامه له جهة في حسن الألم» وإن لم بُرد نفس العوض في 
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الحال. ومن هذا الموضع أشكل على من خالف لأنّه ظنَ أن هذا الإيلام لا يحصل فيه 
وجه يحسن لاج إلا امع الإرادة. فإذا ِتنا أنه قل يحسن من دونها بطل ما قالوه» 
وصارت منزلة هذه الإرادة منزلة إرادة ثانية وثالثة. ولا يتج نفى العزم فى فعل الله تعالى إلا 
على ما ذكرناه. وكذلك يقول في الثواب إِنّه تعالى لا يريده في حال الأمر بالطاعة ولا في 
حال فعل العبد لها للوجه الذي تقدّم. وعلى هذه الطريقة قلنا: إنه تعالى إذا خلق الأشياء 
التي يُنتفع بهاء فليس يقف حسن فعله لها على كونه مزيدًا للانتفاع» بل يكفي أن يفعله 
لهذا الغرضء وإلاً لزم أن يكون تعالى مريدًا للمباحات من أفعال العباد فى الدنيا. ومثّل 
مشايخنا هذه الجملة بمن أعدّ طعامًا لضيفه أنه لا تجب إرادته لأكلهم في حال الإعداد 
ويكفي أن يكون مفعولا لهذا الغرض. والقول في تفصيله في باب الإرادة. 

ثم سأل نفسه عن حكم الأعواض المستحقّة على الله تعالى والقرق بينها وبين ما 
حالهما في الكثرة والقلةء لأنَا قد أوجبنا بلوغ ما يفعله تعالى من العوض المبلغ الذي 
رفا و الي علق الاد تركو معادلا لر نباي ج ها جارية مرف 
قيم المتلفات وأروش ال جنايات» وما هذا حاله تُعتبر فيه المماثلة والمقابلة. فهذا هو الذي 
يختلفان فيه فيما يرجع إليهما. فأمَا فيما يرجع إلى أسبابهما فلا بدّ من الاختلاف. ألا 
تزى أن ما بيقغله تعالى “مرح الأسيابيا لايد من أن تقطن «بتفستهاء شحو الأمزاض 
والمصائب وغير ذلك» وما يفعله أحدنا بغيره ما يُستحقّ به عليه عوض فهو من باب 
الظلم. ويفارق ما يفعله أحدنا بنفسه طلبًا للأرباح والعلوم» فإنّ ذلك خارج عمّا نرومه. 
فهذا ما تجري عليه أحكام العوض وشروطه. 


باب في بيان حكم الاعتبار الذي شرطناه 


إعلم آله ما كان حسن الألم موقوقًا على أمرين أحدهما العوض والثاني الاعتبارء ثم 
قد بيتا ما يتعلّق من الكلام بالعوض» فالواجب أن نبينٌ حكم الاعتبار. والمرجع بما نريده 
في الاعتبار هو ما يدعو المكلّف إلى فعل E‏ وعلى هذا نته 
الله تعالى بقول «أوَلا يَرَوْن ھم فود في كل عام مره أو مون تم لا ؤود لامع 
ا فن غ وجل اف ها ا لو واد كن وهذا معنى ما قدّمنا. 

فإذا تقزر ذلك قلنا: الذي أوجب أن يُراعى الاعتبار في هذا الباب إنما هو لكي يخرج 
الألم من كونه عبناء فكل ما أخرجه من ذلك كفى فيما نريده. فلا يجب والحال هذه أن 
جري ثبوت الاعتبار مجرى الأعواض في باب مقادير الأجزاء المستحقّة بها من الأعواض 
في الكثرة والقلّة» لأنّ الألم متى كثر فلا بد من أن يكون العوض عليه أكثرء وإلاً فإن 
تساوى حال العوض عند كثرة الأجزاء وقلتها عريت زيادة الألم مما يقابلها وصارت 
ظلمًا. فأمّا الاعتبار فقد كفى أن يحصل للمكلّف انزجار عن معصية أو قوّة رغبة فى 
طاعة» ولو كان ذلك فف واجدا أو ثرا راخدا وغل هذا يحور آن تكون الآلام النازلة 
بعدد كبير من الحيوانات مصلحة لمكلف واحد في طاعة واحدة. وكذلك نقول إذا كان 
الألم لطمًا لمن نزل به لأنّه لا يجب تقدّر أجزاء الاعتبار بمقدار أجزاء العوض» والعلة في 
الكل واحدة» وذلك أنَّ ما أخرجه من كونه عبئًا لا يفتقر إلى أن يتقدّر الاعتبار بقدر 
الألم. ن ذلك أن من الخائر أن تكون آحاد .هذه الآلام لو القردك لم يقبت" فيها اضرب 
من الصلاح» وإنما ينبت متى اجتمعت فيكون لها عند الاجتماع من حظ اللطف ما لا 
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يكون لها عند الانفراد» ويحلٌ ذلك محل ما قد عرفنا مجموع أفعال الصلاة يثبت لها من 
حظ اللطف والصلاح ما لا يثبت عند الانفراد» وإن كان الثواب يثبت على كل فعل 
شاق فتستوي احاده وجمله. 

وقد أشار فى هذا الفصل إلى أن الألم متى نزل بالمكلّف فيجب أن يكون لطمًا له 
لكأن فقيو له تر :وساف وا حك EEO Ng‏ عبرم ير "يليت لطن له وهر 
به امس وأخص. 

ولقائل أن يقول: لا مانع يمنع من أن يكون لطمًا لغيره ولا يكون لطمًا له» إذ لا شيء 
يوجب ذلك. وعلى هذا يصخ أن تشترك نفسان في علم كل واحد منهما بما ينزل من 
الالام يمن لين مكلن» ج كو لا یا دون الآخر مع أنْهما سيّان في العلي 
وحتّى يجوز أن يُقدّر في علم أحدهما أنه يكون أقوى ويثبت لطفًا لغيره. فيجب أن يكون 
ذلك ما لا يُقطع به وأن يكون المقطوع به من ذلك كونه صلاححا لمكلّف ما أو لأزيد من 
مكلف واحد إِمَا في طاعة واحدة أو فيما زاد على ذلك. 

وبين رحمه الله أن هذه الطريقة توجب امتناع الفصل بين أن يكون هذا الاعتبار في 
فعل واجب أو الانتهاء عن قبيح وبين أن يكون في فعل نافلة» وذلك لان البغية تحصل وإن 
صار لطمًا في فعل النافلة كما تحصل في فعل الواجب. ألا ترى أُنّهما قد استويا في 
دعولهما تحت التكليف وفى أن الله تعالى قد أرادهما من المكلف وبعث الرسل داغين 
إليهما؟ وعلى هذا الوجه أوجب شيوخنا اللطف على اله تعالى في النوافل كما قالوا مثله 
في الواجبات» وحكموا بوجوب تعتّدهم إيّاه"2 بالنوافل لأنّهها تجري من حيث تدعو 
وتصرف مجرى الواجبات فتكون بمنزلة إزاحة العلّة. وفرقوا في باب الأمر بالمعروف بين 
أن يكون ذلك المعروف واجبًا في وجوب أمر”” وبين أن يكون نافلة في أنه لا يجب أمرنا 
الغير بذلك. وفصلوا ا القديم تعالى في هذا الاچ كان" امال اا 
مجرى إزاحة العلل وتعريفنا أحوال الأفعال التي يتعلّق صلاحنا بها. 


)١(‏ في النص: إيّاهم. 
(۲) ي: امرنا به. 
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واعلم أن المعتير إذا كان صلاحه إِنما يثبت بأن تُعلم الآلام التى تكون لطفًا على 
التفصيل» فواجب أن يعلّمه الله تعالى ذلك. وإن كان يكفي في ثبوت الصلاح له علم 
الجملة فلا وجه لمعرفته بمقاديرها على التفصيل» فلا يجب أن يُظِنّ أن المكلّف متى جهل 
التفصيل في ذلك لم تنبت طريقة اللطف والاعتبار. 

هتين أذ الذلى إذا ل رك تمن توك ا ار كه نحي دالا يقلن وسودة ون 
أن يُقرن به علم بعض المكلّفين ليثبت له الاعتبار» سواء علمناه نحن أو لم نعلمه؛ لان ما 
اوج و ا ا ا ی و ی ابه يمال 
بنا وبغيرنا من الأطفال والبهائم أن يكون لطمًا لبعض الجنّ أو لبعض الملائكة. وإنما أخرج 
عن هذه الجملة ما استبعده من كون الألم النازل با مكلف منّا لطمًا لغيرنا ولا يكون لطمًا 
لناء وقد بِينّاه. 


A۸ 


باب في بيان الوجوه التي يُستحقّ بها العوض على الله تعالى 


إعلم أن هذا الباب مبنيّ على بيان الأسباب التي تساوي الالام في باب استحقاق 
العوؤض :اء وذلت لان رها هنا أمررا ري رئ الا اندو التجرم وا لصا را 
يؤدّي إلى قطع المنافع وغير ذلك مما سيجيء تفصيله. وفي كل ذلك لا بد من ثبوت 
العوض ومن ثبوت الاعتبارء لان الطريقة في الآلام وفي هذه الوجوه الأخرى سواء في أن 
لا بذ من عوض واعتبار. 

فول ذلك هو ما يلحق المرء من الغموم بأنواع المصائب وما أشبههاء لأنّها في لحوق 
المشقة رى مرق اال ف بد من عرض له على الله فال إا كان سه من جا 
جل وعر. ولسنا نقول إن عوض المصائب هو لأجل المصيبة النازلة با ميت وبالمريض الذي 
يسه أمره» لأنّ ذلك ينفرد بعوض يقبت لمن“ نزل بهء وإما الذي يثبت له من العوض هو 
على ما يلحقه من الغمّ. وهذا الغمّ إن كان علمًا ضروريًا فهو من قبله تعالى فالعوض 
مستحقّ به. وإن لم يكن علمًا ضروريًا فلا يخلو إِمَا أن يكون علمًا مكتسبًا أو يكون 
اعتقادًا أو ظنّاء وفي كل ذلك يكون من قبل العبدء فاستحقاقه للعوض لا يكون على فعل 
ف وفنا يكو عن ای اللي الله ارد ا ی ع 
يغلب على الظنّ بحصول الأمارة. فيصير تعالى من حيث فعل هذا السبب كأنَّ الم 
نفسه هو من قبله. ألا ترى أنه لولا ما فعله تعالى من السبب لكان هذا العاقل لا يختار 
هذا الغم؟ ولأجل ذلك لو ابتدأ العاقل ففعل هذا الغ لم يثبت له عوض» ولو فُدّر أنَّ 
سبب هذا الغ هو من قبل غير الله لكان العوض يثبت عليه. وقد تقزر أنَّ فاعل السبب 


)١(‏ ي: بمن. 
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في مثل هذه المواضع يثبت العوض عليه وإن كان الضرر من فعل غيره» كما نقوله في 
د التثور أو واضعه تحت البرد إلى ما أشبه ذلك» على ما سيجيء من بعد. 
قيل: أفكل قدر يفعله المرء من الغ يثبت له العوض على الله تعالى بأن تكون 

ل 

قبل له: بل لا بد من اعتبار العادات في هذا الباب. فلو زاد المرء فى غمّه على ما 
جعزت ا به علد افق و أو نيم ومدق لع کی که لے :هله ا ا افر 
وكذلك لو اغتم بموت الأجنبّ الذي لا مشه“ أمره على الحدّ الذي يغتم بموت مَن 
ذكرنا حاله» لم يثبت له العوض الزائد. وعلى هذه الطريقة يكون عوضه بفقد الواحد 
المشفق أو الولد البارٌ أعظم من عوضه بفقد من ليس هذا حاله من أب أو ابن» فيجب أن 
يكون مجرى العادة في ذلك تأثير. وعلى هذه الطريقة قلنا إن القدر الذي يُستحقٌ بلسعة 
العقرب والزنبور من العوض عليهما هو قدر ما توجبه تلك الغرزة» فأمَا الزائد على ذلك 
إذا كان من فعل الله تعالى فالعوض عليه تعالى يثبت. فكذلك إذا زاد المرء في مقدار الغمّ 
ا ال 0 
يايد عل قدا اللسعة. وعلى نحو ذلك لا يستحقّ المرور بجا يظتّه من وصول المضار إليه 
أو فوات المنافع عنه الأعراض» لاه يفعل تلك oT‏ 
حكم المبتداً. فكل ذلك ين صححة ما قلناه'” من اعتبار الأسباب في ذلك. وعلى هذا 
الوجه قال شیو خنا: إن اله تعالى إذا بنى قلب بعض الحيران على حد يسرع إليه الخوف 
والفزع» فإِنَ له عوضًا على ذلك إلآ أن يزيد على القدر المعتاد في مثله» ولا يثبت مثل هذه 
الطريقة في قلوب الشجعان. ونحو ذلك ما قال الشيوخ في اختلاف الناس في البخل 
والجود. فإذا كان في المكلّفين مَن قد فعل الله تعالى به به من ضيق الصدر ما تش عليه 
العطية» فحاله بخلاف حال من قد سهل عليه ذلك لسعة الصدرء وتختلف حالهما أيضًا 
في الثواب لان المشقة ينا :يفعله أخدها أعظم .من اة فيا فة الآخر. 


)21 ص : يمشه. 
(۲) ي: قلنا. 
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فإن قيل: أتقولون إِنَّ الله تعالى إذا فعل أسباب هذا الغ التزم العوض إذا علم العبد 
ذلك» أو يلترمه وإن لم يشعر به العبد؟ 

قيل له: أمَا ما كان من باب المصائب التى تكون سبب استحقاق العبد للعوض عليه 
تعالى ما يلحقه من الغ وهو إذا لم يعلم حدوث تلك المصيبة فلا غم له فيجب أن لا 
يكون عليه تعالى عوض. وتكون منزلته منزلة المغتاب لغيره لأنّه إذا لم تبلغه تلك الغيبة 
فالسبب الموجب للاعتذار غير حاصل فلا يلزمه ذلك» ويفارق إذا بلغه واغتم يه ن 
الاعتذار إلى الغير هو لثبوت الإساءة» والإساءة لا تكون إلآ مع ضرر قد على متاك ليده 
ومتى لم يعلم ولم يغتم به فلا ضرر. فكذلك يجب في باب العوض. وأا إذا لم يكن ما 
يفعله تعالى من هذا الباب ولکته يكون بإتلاف شيء عليه وهو لا يشعر به» فكلام 
شيوخنا فيه مختلف. والذي اختاره فى الكتاب: أن العبد إذا كان بحيث لا يشعر به فى 
ارفك ولا كان لقاو أله ی یک الى فى د ر 
ويجب أن يكون العوض على ما يشعر به إمنا في الوقت أو يُعلم من حاله ذلك في 
المستقبل. وهذا الوجه هو ظاهر ما حكي عن أبي هاشم. وقد اختار قاضي القضاة في غير 

هذا الكتاب الفرق بين ما يكون مضرّة في نفسه وبين ما ليس هذا حال فذكر أنه لا 
يراعى في ذلك علم العبد به لأنّ الشيء في نفسه هو ضرر فلا معتبر بعلم المضرور به. 
وعلى هذه الطريقة يثبت أحدنا ظا لغيره إذا أخذ من ماله ما لا يشعر به كما يكون ظا 
RN‏ من ذلك ما يقع من ظلم الصبي إذا أخذ ماله وهو لنقصان عقله لا يتبنٌ 
هذا الضرر . فلو كان بالعلم في مثل هذه المواضع اعتبار لما ثبت أحدنا ظالً لمن وصفنا 
حاله» فيجب أن يكون المعتبر بكون ذلك الشيء ضررًا في نفسه» علمه صاحبه أو لم 
يعلم. وإلى هذا الوجه أشار في تدريس هذا الكتاب وهو أقربء والله أعلم. 

ومن جملة الأسباب التي عدّها رحمه الله فيما يثبت عليه تعالى من الأعواض هو إذا 
أحوج العبد بخلق الشهوة فيه إلى ما قد فقده. مثل ما يلحقه بالجوع والعطش وغير ذلك. 
وتحقيق هذا الفصل هو أن العوض لا يثبت عليه تعالى جود خلق الشهوة في العبد إلا إذا 
قارن ذلك مضرّة بعدم ما يشتهيه. وإلآ فلو وجب العوض جرد النفع» ومعلوم أن لا حصر 
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لما يجوز أن ينتفع به العبد» لكان ينبت عليه تعالى من العوض ما لا غاية له. فيجب أن 
يكون استحقاق العوض بفقد ما يشتهيه إذا استضر بفقده ولا ب من أن لا يقدر العبد 
على دفع هذا الضرر عن نفسه إلا بما قد فقده. فما إن وجد طعامًا يسدّ به جوعه فلم 
يفعل» أو مکن ما يقوم مقام الطعام على وجه لا يلحقه ضر به فلم يفعل فلا عوض له. 
فتبيڻ بذلك ال سيب هذا العوض هو ما يرجع إلى الضرر أيضًا لا إلى الشهوة فقطء وإلاً 
لزم أن يقبت له || لعوض وإن نال ما يشتهيه» وهذا يوجب تَجدّد الأعواض لأهل الجة 
وذلك فاسد. وعلى هذ الطريقة لو حُلقت له هذه الشهوة اوفك ابن تعن من نيا جا 
يشتهيه فحال الظالم بينه وبين تناوله» لكان العوض على هذا الظالم دونه تعالى» لأنّ فعله 
او لوو ا ل ار ل 
من يسه أمره فإ عوضه إن ثبت فأها يثبت على الغ الذي يلحقه على نحو ما سبق 
ذكره في المصائب. . فَأمَا الجائع نفسه إذا كان سبيله ما ييتاه فله عوض آ Ê‏ 
هذا العوض فلا يجب أن يشتبه أحدهما بالآخر. 


وأحد ما عدّه في هذا | باتعو اعسات امون عل على المشقّة التي تلحق العبد 
لسعيه في دفع ما ناله من الضرر إِمّا عن نفسه أ أو عمّن يجري مجراه. ولا بد في هذا 
الفصل من ذكر تفصيل فيه فنقول: أكا"إذا كان ذلك می اب لاحات عليه لاف 
ثواب يقابل المشقة التي نزلت به وإذا كان مما يُستحق به الثواب لم ُستحق به العوضء 
إذ الفعل الواحد لا يجوز أن يكون سببًا لهذين الاستحقاقين. وأمّا إن لم يكن واجبًا وكان 
في حكم الملجأ إلى دفعه عن نفسه أو عن غيره فالعوض على من ألجأه, فإن كان تعالى 

هو الملجىء له فعليه تعالى العوض» وإن كان سبب الإلجاء من فعل العباد فالعوض عليهم. 
وهذا الوجه هو الذي يختاره في غير هذا الكتاب من كلامه» وإليه أشار فى الدرس وهو 
أين تا ذكره في الكتاب لأله أجمل القول فيه» وأوهم أله وإن كان فيه ثواب فلا بد من 
عوض. ومتى كان غرضه استحقاق الأمرين بفعل واحد فذلك لا یصځ» وإن كان غرضه 
الثواب يبت على هذا الفعل الشاق والعوض يثبت على غم يفعله تعالى فيه أو يفعل 
سببه» فذلك لا يمتنع إن كان لهذا الم ثبات. 


5 المجموع في المحيط بالتكليف 


وقد ألحق بذلك وجهًا آخر يقاربه وهو أن قال: إذا فع إلى التخلّص من حر أو برد 
فيه حكم للجوع والعطش» فكما جعل العوض هناك على فقد ما يُحتاج إليه فليس يمتنع 
مثله ها هنا. ويُضرب أيضًا بشبه إلى الوجه الذي ذكرناه آخوًا. فيجب أن يكون الجواب 
عنه بحسب هذين الفصلين. ببين ذلك آنه لا يخلو المدفوع إلى ما ذكرناه من الح والبرد 
من ألم يلحقه بهما فعليه تعالى العوض لأجل الإيلام أو يلحقه غم بفقد الكنّ الذي 
يأوي إليه فيجب أن يُعتبر سبب هذا الغ أو أن تلحقه مشقّة بالسعي في طلب کن 
فيجب أن تُعتبر حاله في الوجوب وزوال الوجوب إلى طريقة الإلجاء. فعلى ذلك ترتّب 
هذا الفصل. 

وعطف على ذلك بأنّ أحد ما يقبت به العوض على الله تعالى هو أن يلزم العبد 
طلب قوت لغيره من عيله ومن يجري مجراهم إِمَا من جهة العقل وإمّا من جهة الشرع. 
فإذا سعى وفقد ما يطلبه ولحقه غج بفقده يثبت له عوض. وبين أن هذا العوض يثبت 
إذا: فد ما "جرت العادة با حرازه .من قوت غيره افق المدّة التي جرت العادة أن بيخرز 
الأقوات فيها. واعلم أنّ هذا الوجه يتشعبء لأنّه إذا ألزم السعي فلحقته مشقّة في ذلك 
فله الثواب على ما ناله من المشقّة» ونا يتحمّق العوض لما يلحقه من الغ بفقد ما يطلبه 
إذا كان من يلحقه بذلك غ وأحوال الناس مختلفة في لحوق الغمّ بمثل ذلك. وتختلف 
أيضًا أحوالهم في مقادير المدّة» فرتما كان فيهم من يغت بفقده قوت يومه أو ما يقارب 
يومه ولا يغت لفقد قوت سنته. وفيهم من هو بخلاف ذلك حتّى يغتمٌ إذا لم يحرز قوت 
يحتاج إليه لعمر طريل. فلهذا أشار إلى أن العوض إما يغبت إذا فقده وفقد إخرازه في 
العادة المألوفة» ثم يكون العوض عليه تعالى من حيث أحوجه إلى ذلك ومن حيث ينزل به 
لهذا السو غ 

ومن جملة ما عدّه في هذا الباب أن يُخلق الحي منّا على ضرب من نقصان االات 
وغيرها مما جرت العادة به في غيره أن يُرزقه. فإذا لحقه غم بأن لم يُخلق سويًا ورأى غيره 
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على ضرب من الكمال» فله في ذلك عوض. وربما كان سبب العوض ما يفوته بفقد ما 
يفقده إذا كان محتاجًا إليه ومستضدًا بعدمه. وها شرطنا أن يكون مما يحتاج إليه وما 
لامي من أبناء جنسه لألّه متى لم يكن كذلك لم يلحقه غم ولم يفته نفع فلا 

يثبت لاستحقاق العوض سبب. ولهذا لا ينبت له عوض لفقد عين ثالثة أو فقد لسان ثان 
ly,‏ به من الطيران» لأنّ في كل ذلك لا يثبت الموصوف به على كمال حبّى 
إذا فقده لحقه نقص وغم بفقده. اما ما يستحقّه من الثواب فهو بصبره على ذلك وتر که 
الجزع منه» فيحل من هذا الوجه محل الأمراض التي تنزل. به. 

ومن جملة ما ذكرناه أيضًا أن تكون حالة الواحد متا مباينة حال غيره من يساويه 
فيما يتفضّل الله تعالى به عليه دونه من مال أو علم أو قوّة أو ما أشبه ذلك ما يكون سببًا 
للتحاسد والتنافس» فإذا لحقه غم بأن لم يعطّ ما أعطي غيره فله في ذلك عوض. وهذا 
الوجه مشبه يلا تقدّم وراجع في التحقيق إلى أن العوض يثبت لما يلحقه من غي إلا أن 
يكؤن قصيده بك هذه الجر دين اا الغموم. والشرط في استحقاق العوض 
بالسبب الأخير الذي ذكره أن عدر غل دنا الوضول إلى ل ما و غ وا 
زاكع مني ولاش روه ع عن ان ا يثبت له عوض» ويحل محل الواجد للطعام إذا 
لم يتناوله لأنهِ يكون في حكم الجالب e‏ 
عوض. 

ثم ذكر أن أحد هذه الأسباب هو أن يُدفع بطريقة الإلجاء إلى طلب ما يدفع عنه 
لحر والبرد وغيرهماء فيثبت له على ما يلحقه من المشقّة عوض. والحال في ذلك ظاهرة 
وقد تقدّم نظيره. لأ إن تفي الوجوب عليه فله ثواب على مشقّته وله عوض على أن 
أحوج إلى ذلك» ومتى فقده كان أعظم لعوضه. وإن زالت طريقة الوجوب وحصل هناك 
إلجاء نُظر فيه: فإن كان سببه من جهة الله تعالى فعليه العوض. وإن قُدَّر أن سببه من 
جهة غيره تعالى فعلى من ألجأه العوض» على ما نذكره من بعد. وسواء كان إلجاؤه 
بطريقة المنافع والمضارٌ أو كان بطريقة المنع» فإذا غرف أنه فيما حاول أمرًا من الأمور 
يع e‏ 
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وبين أن حال الواجد للح والبرد إذا كان نافر الطبع عنهما كحال العليل في أن 
عوضه ينبت على ما ناله من الغ إلاً أن يتمكن من دفع ذلك عن نفسه بوجه من وجوه 
الخلاص. فإذا لم يفعل لم يستحقّ عوضًاء وهو كمسألة الجائع وغيره على ما ذكرنا. 

وأحد ما أورده أن يصير المرء ممنوعًا من التصّرف في ماله الذي قد رُزقه» ويدخل في 
ذلك الحجر الواقع على المريض أن يتصرف إلا في ا E‏ 
الورثة. ورتما لحقه غم بهذا المنع فيكون له بذلك عوض» كما أنه وجد ما يشتهيه ولكنّه 
يخشى المضرّة فله عوض بامتناعه من تناوله. وربما يكون سبب العوض محبة المريض أن 
يصل مالّه إلى غير من جعل الشرع له من قريب أو أجنبي» فإذا مُنع من ذلك ولحقه غم 
استحقٌ على ذلك عوصًا. وقد ينبت هذا العوض لضروب الحجر» كما قال بعض العلماء 
في حجر السفه والتبذير» ورما حجر عليه للدين» وذ كر اك عير سن ارت 
فيما يملكه إا في البعض أو في الكل فيلحقه بذلك غم. والسبب فيه أمر الله تعالى» فلا 
بد من أن , ثبت له على ذلك عوض. 

وإذا ي اك و EER N‏ 
ا ل ERS‏ 
لا يُعدّ. والآلام والغموم سواء كانت من فعله تعالى بلا واسطة أو تكون هناك وسائط أو 
يكون الضرر من فعل غيره ولكته ينتقل إليه العوض بوجوه مخصوصة من نحو الإلجاء 
والإيجاب والإباحة إلى ما أشبه ذلك» على ما ذكره في باب مفرد من بعد. 

ثم حم الباب بالخبر المرويّ عن النبي صلى الله عليه أنه قال: «عجب للمؤمن إن 
أمره کله خيرء إن إصابته سدّاء فشكر كان خيرّاء وإن إصابته ضرّاء فصبر كان خيرّاء 
وليس ذلك إلا للمؤمن)(©. وقصد بذكر ذلك أن المكلّف يتردّد بين بؤس ونعيم فإن 
كان فى نعمة فشكر فله على هذا الشكر ثواب مضموم إلى هذه النعمة حتّى تكون هذه 
النعمة في حكم الجالب لير آخرء وإن كان في ضر فصبر استحق الثواب الذي يوفي 


)0 مسلم» الزهب و 
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قدره على قدر الصبر ويثبت م الع ال ان 
المصيبة كأنّها منحة وموهبة“ لكونها سببا لهذّين 

ا ا لي سه 
أنه إذا لم يكن مؤمئًا وكان من أهل العقاب لم ينتفع بهذه الأبواب كانتفاع غيره. ألا 
ترق أله لو شكر ن لد تعالى وهو من أهل العقاب لمواقعة الكبائر لم يتقوّر له ثواب. 
وكذلك إن صر وهو ين جاب لجان للم تقول لواب المي وا طا ونا 
ينبت له من العوض فالعقاب الذي يستحقّه يصير مانغا من توفيره على وجهه وإما يخفّ 
ال ا من أن وجوه الع ا 
ls‏ لمم ير 00 ا شدي للقت“ 
ا كانوا هم الذين ينتفعون بالاهتداء. 


)١(‏ ص: وموهوبة. 
(۲) سورة النازعات (۷۹)» 45. 
(۳) سورة البقرة (۲)» ۲ 
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باب فى بيان حكم المضاز إذا وقعت من العباد بأمره تعالى أو إباحته أو 
تمكينه(١)‏ وما يتصل بذلك 


إعلم أن هذا الباب مبني على حكم الضرر الذي يفعله العباد والعوض ينتقل فيه إلى 
الله تعالى من حيث أمر به أمر إيجاب أو أمر ندب أو ألجأ إلى ذلك أو أباحه إلى ما يجري 
هذا المجرى. فما ما كان من باب الإيجاب» فكنحو ما أمر الله تعالى به من إقامة الحد 
على التائب» ومن نحو أمره بتأديب الأولاد وبضروب العلاجات التي لخ ااال 
بها إلى ما أشبه ذلك. ونحو هذا هو الدماء الذي أوجبها في كمارات الأجرام من قتل 
الصيد أو غيره» أو ما يجب على طريق النسك كدم القارن والمتمتع. وتدحل في ذلك 
ال فإذا لم تجب بالأصل فبأن تكون منذورة. وقد يكون 
هذا الباب مندويًا إليه» وقد يكون من باب المباح كذبح البهائهم إذا أريدت للنفع في 
العاجل» وقد تبلغ الحال به حد الإلجاء إا في دفع الضرر أو في استجلاب النفع. . ففي كل 
ذلك لا بد من عوض ليحسن. وكما لا بدّ من عوض فلا بد أيضًا من ضروب من 
الاعتبار» على ما تقدّم ذكره. وهذا العوض متى لم يكن الله تعالى متكقّلا به بالمقدار 
الذي تقدّم بيانه» زالت فيه طريقة الوجوب وطريقة الحسن. فإذا كتا نعلم آنه لا يحسن 
منه تعالى أن يتولّى فعل الألم إلا على السبيل الذي ذكرناه. فكذلك كان لا يحسن منه 
أن يوجب ويأمر وبيبح ويلجىء إلا عند التزامه العوض الذي بيتاه» ولولا لقبح إيجابه 
تعالى وإباحته. بينَ ذلك أن العوض لو اسبّحقٌ على الواحد متا لكان موازنًا لقدر لآل 


)١(‏ ص: وإباحته وتمكينه. 
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ومعلوم أن بمثل ذلك لا يحسن الإيلام» فالحاجة إلى أن يقول إِنَّ هذا الألم قد وقع حسنًا 
كذ رجت أذ هفل العوطن فة ال رال فا بلج فيه أقرئ: ها وة أن 
فعل الملجأ يتترّل منزلة فعل الملجىء. فإذا كتا نوجب في الشاهد العوض على من ألا 
غيره بأن فعل بعض الأسباب» فكذلك يجب فيه تعالى إذا أَلجأ. 

فإن قيل: أفتقولون إِنّ كل ما أوجبه الله تعالى من أنواع الضرر» فعليه العوض دون 
العباد؟ 

قيل له: كذلك يجب إذا انفردء فأمّا إذا اقترن به غيره اختلفت الحال فيه. وبيان 
ذلك أنه تعالى إذا أوجب على الحاكم تسليم مال إلى زيد بشهادة موصوقين ولم يعلم 
ا محكوم له أن ذلك الال ما لا يستحمّه أو كان صبيًا أو مجنوئاء إلى ما يجري هذا المجرى» 
فالقوضن فى للك غلية تال المكان الايجانت: ولس كذلكف إو كان الاخ عن ونا 
ا ايت هه امود :وسيل آذ للك على ا بيطي فى 
الل الأول على اهود اا عر ا اوا س لهذ" اضر عل ما اميس ومن 
8 : 

فإن قيل: فإذا لم يكن بد في هذه الالام من ثبوت الاعتبار مضمونًا إلى العوض 
فينبغي أن تقولوا في كل ذلك بالوجوب. وقد قدّمتم في هذا الفصل ذكر الإباحة» وما 
كان مباححا لا يكون واجبّاء وما فيه اعتبار فلا بد من أن يفعله تعالى أو يأمر عباده بفعله» 
وذاك يتنافى. 

قيل له: إن ذبح البهيمة إذا كان مباحا فقد يجوز أن يصير لطفًا لغير الذابح. وإما 
يتنافى أن يجب عليه ويُباح له بعينه» فما أن بباح له فعله ويحصل بذلك ضرب من 
الاعتبار لغيره فلا وجه ينع منه» وكأنّ الله تعالى يعلم أن صلاح هذا المكلّف في ألم نازل 
بهذا الحيوان الخصوص ويكون فعله وفعل غيره سواء فيه. فإن وقع من ذلك الغير لم يلزمه 
تعالى فعله» لأنّ المصلحة قد حصلت به» وإن علم أن ذلك لا يقع وجب عليه تعالى أن 
يفعل ما يقوم مقامه لعلا يعرى هذا المكلّف مما له اعتبار فيه. وكان وجه الفرق بيننا وبين 
القديم تعالى أنّهِ إذا وجب عليه أن يمكن. وجب عليه أن يلطف. وما كان من فعل العباد 
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فاللطف فيه لا يجري مجرى إزاحة العلّة كما يكون من فعله تعالى» إنما هو في حكم دفع 
الضرر. فما لا يستضر المكلّف بتركه لم يجب عليه فعله» فلا يلزم والحال هذه أن يفعل ما 
هو لطف لغيره. وليس يمتنع أن يكون مثل المباح من زيد واجبًا على غيره. قتحصل: من 
هذه الجملة أن كونه مباتحا لا منع من أن يثبت لغير من أبيح له ضرب من الاعتبار. فإن 
كدر أن للذابح لفلف چت أن يتعلّق ذلك باستباحته هذا الذبح ليبقى له حظ الوجوب. 
وأحد ما ين أنّ العوض في ذبح البهائم يجب على الله تعالىء آله إذا لم يخل من عوض 
وكان أحدنا لا يقدر على توفير هذا العوض على هذا الحيوان بعد ذبحه) فينبغي أن لا 
يكن من ذلك ويجب أن يُقضى بقبحه لا محالة وأن لا يكون بين ما ایح له ذبحه وبين 
غيره فرق. فإذا أوجب أن يُقضى بحسن هذا الإيلام وثبوت الفرق بين ما أبيح له وبين ما 
لم ببح له» فليس إلا أن في أحدهما يكون العوض عليه وفي الثاني يكون العوض على الله 
تعالى. فأمَا إذا كان من باب ما له مدخل في التكليف بالإيجاب أو الندب» فينبغي أن 
ت للمكلت فيه اب ای که عل ا أمز بويكون :اقرش للمولم دون غيرة, 

ثم سأل عن قول من يقول: إِنَّ بالتمكين يجب على الله تعالى العوض فيكون ذلك 
وجهًا زائدًا على الوجوه التي تقدّمت ما يقتضي انتقال العوض. ورجا أضافوا إلى ذلك أن 

هذه الآلام إذا وقعت ممن لا يمير ولا طريق يعلم به قبح هذا الفعل منه ليصير سببًا 
للامتناع» فيجب أن يلتزم القديم تعالى به عوضًا. فرتما قوّوا ذلك E AS‏ 
غيره إذا ججعلت شهوته في ذلك خاصة وله(" نجعل شهوته فيما يُستباح» كما قد عرفناه 
في سباع الطير وسباع البهائم وغير ذلك» فيجب أن يُجعل ذلك سيبًا لانتقال العوض إليه 
تعالى» إذ لولا ذلك لقبح منه جل وعرٌ التخلية والتمكين والتشهية 

والأصل في ذلك أن التمكين من كلّ شيء موقوف على القدرة وما عداها تابع لها. 
فلو كان التمكين سببًا لانتقال العوض لكان العوض أبدًا ثبت على الله تعالى» لأنّه ُمكن 
على الحقيقة. ومعلوم أنَّ هذا الخالف إِنما يوجب العوض عليه تعالى بتمكين بعض 


)١(‏ ي: - ما. 
(۲) ي: ولما. 
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الحيوانات دون بعض. وهذا القول يؤدّي إلى أن لا يثبت عوض على أحد سواه جل وعد 
وذلك باطل. وعلى هذه الطريقة لا يازم من مكن غيره بآلة أو ما شاكلها من إتلاف نفس 
غيره أو ماله العوض الذي يقابل هذا الإيلام. ألا ترى أن ذلك لو وجب لانتقل أعواض 
المظلومين إلى الصياقلة ومن يجري مجراهم» لأنّهم الذين جعلوا تلك الآلات على الح 
الذي يقع الإضرار بها. فثبت أن التمكين لا يكون سيبًا لالتزام العوض. 

ويبين صخة ما قلناه أن التمكين من الضرر هو التمكين من النفع بعينه من دون 
اختصاص له بأحدهما دون الآخر. فكان يجب في كل عوض يثبت في الشاهد أن يكون 
عليه تعالى» وكان يجب أن لا يختص هو جل وعر بأن يلزمه هذا العوض أولى من غيره 
من المفكين الات وغيرها فيكون مش کا وذلك اطا 

وأحد ما يبطل به قول من يوجب العوض عليه تعالى في هذه الأبواب هو أن سبيل 
ما يلزمه“ جل وعرّ من العوض هو السبيل الذي تقدّم ذكره في باب المقدار. ومتى 
حصل يإزاء هذا الألم ما ذكرناه من العوض صار الألل. او و الان غيرة 
من ظلمه» لأنّا نصير في حكم من فوت عليه نفعًا عظيمًا. فإذا حسن في العقول بل 
وجب في الشرع منع الظالم» فيجب أن يكون العوض مقابلا ولن يكون كذلك إلا 
وذلك الألم قبيح» ويكون العوض على فاعل الضرر. 

ولا يمكن أن يقال: إِنّ الذي يثبت عليه جل وعدٌ من هذا الباب هو ما يقابل الضررء 
1 لو جاز ذلك فيما قالوه لجاز فيما أباحه من ذبح البهائهم وغيرها. فإذا كتا نعلم أَنَّ 
الذي ينبت عليه تعالى من العوض لا يختلف فى الأبواب المتقدّمة» فهكذا يجب فى هذا 
الوجه أيضًا. وذلك بر3 هذا الضرر إلى أله حسن؛ ومتى حسن قبح المنع منه وقبحت 
کراهته. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن جواز المنع منه لا يدل على أنه ليس بحسن» لأنّه من ال جائز أن 
يكون الشيء حسنًا ويجوز المنع منه» على ما تعرفون من حال العقاب أنه ع تمي 


)١(‏ ي: يلتزمه. 
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ومع ذلك يجوز من المعاقّب أن ينع المعاقب لو أمكنه ذلك. وعلى هذا قيل إن المحدود 

قيل له: إِنَّ الذي ذكرناه بمعزل عمّا أوردته عليناء وذلك آنا قلنا: يجب أن يقبح متا 
منع البهيمة من الإضرار بالغير إن كان الله تعالى قد تكمّل بالعوض الذي وصفناهء لان 
عند ذلك نصير مفوّتين عليه هذا النفع. وليس كذلك ما أوردته» فإ المعاقب لا نفع له في 
العقاب بل هو ضرر محضء فيصير في حكم الملجأ إلى دفعه إذا أمكنه ذلك. ولهذا لا 
يحسن منه أن يدفع المعاقِب إذا رام عقاب غيره» وَإِنْما يحسن ذلك منه إذا أراد إنزال 
العقوبة به» لان الإلجاء يثبت فى إحدى الحالين دون الس ومحال أن يصير خا 
ملجأ إلى دفع البهيمة عن افتراس غيره» فلو ثبت له النفع الذي قالوه لما جاز منعه منه. 

فإن قيل: فإنّا نريكم فعلا حسنًا يتضمّن النفع ومع ذلك فقد جاز المنع منه» وهو ما 
ثبت من وجوب منع الصبئ من شرب الخمر وأنواع الملاهي» ومعلوم أن ذلك حسن منه 
لأن لاف ا ولس :هو من آهل الكت فى بوت مسيدة فيه فليس :إلا أله 'حسق) 

قيل له: إِنّ طريق ذلك هو الشرع لصلاح يعلّمه الله تعالى للمانع ولولاه لما حسن» 
فهو كما نأخذ الصبئ بالصلاة وغيرها لصلاح يثبت لناء ويكون له على ذلك عوض. 
وليس كذلك ما ألزمناهم لان العقل يقتضي حسن منع السبع من افتراس الغير ووجوبه في 
بعض الأحوال. ولا يمكن أن يُدّعى فى مثل ذلك لطفء لان ما طريقه الألطاف إنما يقبت 
في الأفعال شرعًا ما خلا العلم بالله تعالى وبما يُستحقّ من جهته من ثواب وعقاب. فكان 
يجب» إن كان ذلك لطمًاء أن يقف العلم به على العلم بالسمع» وقد غلم أن امقر به 
والجاحد على سواء في العلم با ذكرناه. فليس إلا أنه يُتقضى بقبحه» ولن يكون كذلك 
إلا والعوض على فاعل الضرر دون القديم تعالى. هذا كله إذا قلنا إن هذا الفعل الواقع من 
الصبئ وممن لا عقل له يحسن. فَأمَا إذا قيل بقبحه لثبوت مفسدة فيه للمكلّف(2 فقد 
بطل ما رامه السائل. ولا يمكن أن يقال: فكان ينبغى استحقاقه للذمٌ لو كان هذا الفعل 


ز6 للمكلق يه 
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قبيحاء لأنّ استحقاق الذم يقف على العلم يقبح ذلك أو التمكن منه» وذلك يتضمّن 
كمال العقل. فلا يجب إذا سقط الذم أن يخرج الفعل عن كونه قبِيتحا. 

وما يبينَ صخة الجملة التى تقدّمت فى أن العوض على فاعل الضرر يثبت» أنه قد 
وی غل ف من شان عيره ا که أو فق وو اه ا 
من مال غيره وكان باقيًا بعينه وأمكن ارتجاعه لكان هو الواجب» فإذا ما تعذّر ذلك أقيم 
المثل أو القيمة ذلك المقام. ومعلوم أنّ هذه حال البهيمة لأنّها لو تناولت شيقًا من مال الغير 
وهو باقي بعينه لارتجع منه. وكذلك لو تناول حيوانًا بمخاليبه وأمكن انتزاعه منها لكان هو 
الواجب. فيجب إذا تعذّر هذا الباب أن يثبت فيه ما يقابله» فإذا لم يكن يُتصوّر أن لها 
مالا يمكن أخذ ذلك منه» فليس إلا أن يثبت له عند الله تعالى عوض إا عليه وما على 
غيره فيلزم القديم تعالى نقله إلى المظلوم. وبهذا الفصل الأخير يبطل ما أكد السائل به 
كلامه في أصل هذه المسكلة من قوله: في أن العاقل يثبت عليه ال 
الاحتراز من هذا القبيح» فما بال من ليس بعاقل حتّى توجبوا عليه العوض» لأنّا نقول إِنَّ 
فقد العقل إذا لم يمنع من لزوم الغرامات فكيف بمنع من لزوم الأعواض؟ ولولا صخة هذه 
الطريقة لما لزم الساهى العوض للعلّة التى قالوها. فيجب إذا تقزر هذه الجملة أن بيبطل 
ES‏ كن اسراف وو اكد يلات العقل ينتقل العوض إليه تعالى. وكذلك 

ال را وس اا م اي ل إلى 
هذه البهيمة هذا الحيوان اخصوص» لأنّ ١‏ الطريقة التى قدمناها تبطل ذلك. أ این 
عاق عئااار ال ال فد کل 
شل هب إذاءاقتصيوا الأموال فلحاحة وشهوة. 

وجملة ذلك أن الذي تقزر فى العقول أن العوض يجب ثباته على فاعل الضرر إلا أن 
يكن عيالك نا ا و نّا أنَّ هاهنا أسبابًا توجب نقل العوض» ولم تدل 
دلالة على أن ما أوردوه من الأسباب يشارك ما ذكرناه» فيجب أن يبقى ذلك عل ° 


ETE 
ص: على ذلك.‎ )۲( 
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الأصل. ولسنا نقول إِنَّ بنية هذا الحيوان أو قدرته أو آلته توجب هذا الإضرار» فكان يصح 
أن يُجعل ذلك سببًا في انتقال العوض عنه إلى الله تعالى» بل مع هذه الأحوال يجوز أن 
لا يفترس. فأما الوجه في أن جعل الله شهوة هذا الحيوان في تناول اللحوم وما أشبههاء 
فقد يجوز أن يكون ذلك لصلاح يتعلق بنا مما يرجع إلى وجوب المنع عليناء ويكون لهذه 
البهيمة عوض عند الله جل وعرّ إذا صارت منوعة ما تشتهيه. 

قال ا تكن عن ا اكات طقل ریو مكف يفت دوک أنه ينها 
العوض وهذا اللفظ ينبىء عن وجوب ذلك عليها؟ 

قيل له: ليس الغرض بذ كر هذه اللفظة وما يقوم مقامها ما ظننته من لزوم التكليف» 
ونا الغرض أن القديم جل وعرّ لا بد من أن ينقل من أعواض هذه البهيمة إلى من ظلمته 
فالواجب في الحقيقة('' إليه تعالى يرجع دونها. ويكون ذلك بمنزلة أن يقال بلزوم العوض 
في مال اليتيم» لأنَّ الذي يلزمه في الحقيقة إا هو وليه دون نفس الصبيّ. ولا يمكن أن 
يقال: هلا عبر العوض بالعقاب والذمٌ» فإذا لم يثبتا على هذه البهيمة فكذلك العوض» 
لأنّ العقاب والذمٌ طريقهما غير طريق العوض. ألا ترى إلى استحقاق العوض على الصبيّ 
والساهى» والعقاب والذمٌ زائل عنهما؟ و كيف يشبه أحدهما الآخرء والعوض يثبت ر 
الفول ت را فقا لك ينيك إلا ا وا کو ا 
موضعه. ولهذه الجملة صخ فيمن لا عقل له استحقاق العوض على غيره فلا يمتنع أيضًا 
أن اج الفزطى عل ويكون على كل ترجه تقارق حال العوض تحال الأمور. الي 
يشرط استحقاقها بكمال العقل. ٠‏ 

فإن قيل: فهاهنا مسئلة لا مخلص لها إلا مع القول بأنّ التمكين يقتضي نقل العوض 
إلى الله تعالى» وذلك آنا نعلم" في سلاطين الجور من يقع منه من أنواع الظلم ما لا يفي 
عرضه به» لأنّ أحدهم يستمرٌ طول عمره على اغتصاب الأموال وانتهاك الحرم وقتل 
النفوس إلى ما يجري هذا امجرى» فمن أين يثبت العوض الذي يوازي ما فعله؟ 

)١(‏ ي: التحقيق. 

(؟) ص: نعلم أن. 
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قيل له: إن الذي أوردته هو رجوع إلى أمر محتمل فلا يجوز الاعتراض به على ما 
يثبت بالدليل. فإن أمكننا بيان الوجه فيما يقابل ظلمه بيتاه وإلا توققنا في ذلك» ولم 
يُعترض به ما دل الدليل عليه كما لا يُعترض بالايات المتشابهة على ما دل العقل عليه. 
وعلن أن غانة ماق ذلك أن يفال إن کن هذا مل الاعف عليه العرض لاال عوض 
له. أرأيتم إن كان شق الطالمة ر طلم الف فعي أن تك 
العوض عليه دون القديم تعالى» وأن لا يصير التمكين سببًا لانتقال العوض؟ فهلاً دلنا 
غ آذ كل قن که ھی طت ال ف عن أنه یکرت الو امن حال أله 
لا يخرج من الدنيا إلا وله من العوض ما تتأّى طريقة الانتصاف؟ هذا إذا لم يمكنا أن 
نقف على تفصيل القول في ذلك. فكيف وقد يمكن أن يقال: إِنَّ الذي أورده السائل إا 
ُستشنع مذهينا فيه إذا قيل إن كل ضرر أمر الظالم به فسبيله في تونجه العوض عليه 
سبيل ما يتولاه بنفسه» فَأمَا إذا لم يثبت عليه من العوض إلا فيما باشره» وما أمره به 
فالعوض على الأمور إلا أن تبلغ الحال به حدّ الإلجاء. ومتى فصل هذا التفصيل خف 
موقع المسئلة» ولم يمتنع أن يكون له من العوض ما يقابل ظلمه هذا. والوقوف على 
تفاصيل ما يلحق الناس من ضروب الالام والغموم وغير ذلك ما لا يمكن» فهو إحالة 
على أمر مجهول. 

وبعد: فإنّا لو لم تتكلّف هذه الجملة من الجواب لكان لنا أن نقول: إِنّا قد بِينَا من 
قبل أنّ الأعواض المستحقّة على الله تعالى من شأنها أن تبلغ مبلعًا عظيمّاء فلا يبعد أن 
يكون ما يلحق أحد هؤلاء الملوك من مرض سنة أو شهر أو يوم يثبت فيه من العوض على 
دته تعالى ما يوازي هذا الظلامات. يبينَ ذلك أن المستحق عليهم يجب أن يقابل قدر 
نضرر دون ما زاد علیه» فيكون ما يستحقّه عليه تعالى بالأمراض والمصائب يقابل ما يلزمه 
E‏ 

وهذه الجملة تغني عن قول من يقول: إن من كان له عوض تقل من عوضه إلى 


نضلوم ومن كان بلا عوض تفصّل الله تعالى على المظلوم بمثل ما كان يلزم الظالم. 
فيجعل هذا القائل تخليته تعالى سببًا لالتزامه العوض إذا كانت الخال ما ذكرناه ‏ على ما 


٠١5‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


كي عن بعض الشيوخ ‏ والصحيح هو الأول وإن كان قد ذكر ذلك في جملة الجواب 
عن هذا السؤال. 

وختم الباب بثبوت العوض عليه تعالى فيما يقع من جوارح الطير عند الإرسال في 
الصيد إذا وقع ذلك على ما أباحه جل وعرٌ. فإن لم يكن على هذا الحدّء فرتما كان على 
نفس الجارح ورتما كان على المرسل المشلى. وهذه الجملة داخلة فيما صدّر الباب بها من 
الات 


باب فيما يفعله تعالى من الآلام والعوض على غيره 


لايق لكام ما يفعله احدتارمن الالام والحوطن علق انه ايء اه عا هو بعلن 
النقيض منه. وليس يتأنّى في سبب النقل هاهنا للعوض مثل الوجه الذي تأنّى في الباب 
a a a‏ وهذه امود 
تتأنّى فيه تعالى» فوجب أن نطلب غيرها. 

وجملة ما بنى'“ هذا الباب عليه هو أن يفعل أحدنا بغيره تعريضًا يصير سببًا لوقوع 
ضرر من قبل الله تعالى عند ذلك بمجرى العادة» وإن كان رما يكون فعله تعالى حراسة 
لإعلام النبوة» وهذا أيضًا قريب من الأول لأنّه إذا وجب فعله للعادة الجارية فلو لم يفعله 
أدى إلى انتقاص العادة» وذلك لا يكون إلا في زمان الأنبياء. فإذا لم يكن هناك نبي 
فأظهر الله تعالى ما هو نقض العادة» فقد أبطل دلالة النبوّة والله تعالى عن ذلك. فعلى 
هذه الجملة بين رحمه الله أنّ من وضع طفلا أو غيره تحت البرد أو عرّضه لبرد شديد أو 
طرحه في النار» أن في جميع ذلك يثبت العوض على هذا المعّضء لأنّه قد وجب عند 
تعريضه حصول هذا الألم أو هذه الإماتة لا محالة على وجه لو لم يفعله تعالى والحال 
هذه لم يجز» فيصير هذا الألم كأنّه ليس من قبله جل وعرّ بل هو من قبل العبد. فإذا علم 
هذا الواضع أو الطارح ما ذكرنا من العادة فيجب أن يكون عوض ما حصل من الضرر 
عليه. واستشهد لذلك بأنّ الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدّين زورًا بمال أو نفس» فالعوض 
عليهما من حيث صارت شهادتهما هي السبب في هذا الحكم» وكذلك في الحذ الذي 
يقام عند شهادتهم زورًا. وقد قال الفقهاء بما زاد على ذلك» وهو في حافر البئر وواضع 


)١(‏ ي: بنا. 


١ ٠‏ المجموع في / لمحيط بال لتكليف 


الحجر على وجه يكون متعدَيًا به أنّ من يسقط فى البعر أو يعثر بالحجارة لا عن عمد ولا 
على أن يكون غيره هو الطارح له أن الدية على الحافر أ كان لولا حفره لم يقع ذلك. 
ولهذا اعتبروا بأقرب الأسباب حى نقلوا الدية عن الحافر إلى الطارح» لان تعلّقه به أقوى. 
وتفارق هذه الجملة لو كان الخطأ من جهة الحاكمء أن العوض عليه يثت دون الشهود. 
ورجا يجري في كلام الشيوخ أن في مثل هذه الأحوال التي ذكرناها ينتقل العوض إلى 
الله تعالى» إذا كان هو الموجب على الحاكم أن يحكم بشهادة هؤلاء الشهود وإن كان 
الأول أبين. وقد جرى كذلك فى بعض كلام قاضى القضاة فى أصل هذا الباب أنّه ينبت 
للمقتول بالبرد والنار وغيرهما عوض عليه تعالى أيضًا كما يثبت له على الطارح العوض» 
والأظهر في كلام الشيوخ» وكلامه أيضًا ما ذكره في الباب. 

وقد أضاف إلى هذه الجملة ما يحصل من الالام عند لسع العقرب والزنبور 
وغيرهماء فبِينٌ أن الذي يكون على اللاسع هو مقدار ما يوجبه فعله» وما زاد عليه فهو في 
حكم المبتدأ فالعوض فيه عليه تعالى. وكذلك يجب فيمن جرح غيره ثم سرت الجراحة 
إلى النفس أن عوض ما زاد على فعل الجارح هو عليه تعالى. وإنما ينبت على الجارح مقدار 
ما يوازي ما فعله من الجرح» وليس يجب إذا كان الشرع قد أوجب الدية أو القصاص 
على هذا الجارح أن يكون حكم العوض أيضًا هذا الحكم» لان ذلك طريقه طريق التعجد 
الشرعئ فهو إِذَا تكليف مبتدأ. ولذلك قد تثبت الدية على العاقلة ولا صنيع لهم أصلاء 
ولهذ('2 يُراعى فى وجوب القصاص أن يكون سبب التلف تلك الجراحة حتى لو ورد 
عليه مرض أو غير ذلك فؤجد التلف وتعذر القطع على أن التلف كان من تلك الجراحة 
ليسقط القصاص. 

ثم بينّ أنه لا فصل في الجملة التي ذكرنا بين أن يحدث هذا الباب في زمان الأنبياء 
أو في غير زمانهمء لأنَّ غاية ما يكون في زمن الأنبياء جواز نقض العادات في بعض 
الأشياء. فاا وجوب نقض العادات في كل شيء أو جواز ذلك فليس من الباب الذي لا 
بد منه. ا أراد أن بين أنه غير ممتنع أن حجري أزمان الانبياء فى وجوب حصول هذه 


)١(‏ ص: ولهذا لا. 


باب فيما يفعله تعالى من الآلام والعوض على غيره /ا١ ١‏ 


الآلام عند لسع الهوامٌ مجرى سائر الأزمان» وأن تكون الحكمة تقتضي أن لا تنتقض 
العادة بذلك» كما أنّ من الجائزر سقوط هذا العوض عندما ينقض تعالى العادة“ بأن لا 
يهلك هذا الطفل أو يمنع اعتماد النار من النفوذ في بدن المطروح فيها. وإذا وقع كذلك 
فسبب هذا العوض لم يحصل ويكون”" ما فعله تعالى معجزة لذلك النبئ. فعلى ذلك 
يجري القول في ثبوت العوض على أحدنا وإن كان الضرر من قبله تعالى. 


)١(‏ ص: بالعادة. 


(۲) ص: فيكون. 


باب في بيان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد 


إعلم أنه أراد أن يستوفى كلّ ما تحتمله القسمة في هذه الأبواب» فبِينٌ فيما تقدّم 
إذا فعل ما هو السبب فيه» ثم أتبعه بالكلام في وجوب العوض عليه تعالى وإن كان الضرر 
من فعل غيره ثم بين وجوب العوض على العبد وإن كان الضرر من فعل الله تعالى. 
وكان من تمام هذه الجملة أن يبينٌ ما يلزم العبد من العوض إذا كان هو الفاعل للضرر. 
فذكره وأتبعه ببيان حكم العوض المستحقٌ على أحدنا وإن كان الضرر من فعل غيره من 
امخلوقين ليفصل ذلك عمّا يكون العوض عليه وإن كان الضرر من فعله تعالى. 

فالذي يثبت عوض الضرر عليه عليه إذا كان من فعله هو أن يتعدّاى فإ“ ما يكون 
مقصورًا عليه لا يغبت فيه عوض على أحدء أللهم إلا أن يكون هناك سبب يجب به على 
الله تعالى العوض. أا إذا تجرد ولا عوض له فلا يكون ذلك إلا وهو قبيح» ولا يحسن 
إل غه أذ الات التي تقدّمت من الإباحة والإيجاب وغيرهما. فحصل من ذلك أن 
الغوض الذي حى عليه يجت أن وكوك لط نشي هزه مرا كا O‏ اليد أو 
مسهدًا عنه - على ما تقدّم ذكره - ويجب أن يكون قبیځًا ليثبت عوضه عليه. فإن كان 
خا قلا وه ليت إلا ما نفدم درد من أمر وإيجاب وإباحة وإلجاء. وفي كل ذلك قد 
تكمّل القديم تعالى بالعوض» فيجب أن يتمحض كونه ظلمًا وأن لا يكون هناك سبب 
يقتضى حسنه. فإذا حصل ذلك فعليه العوض الذي يقابل هذا الضرر حتى يصير المظلوم 


(۱) ص: فامًا. 


باب في بيان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد ۰۹ 


لانتقال العوض إليه تعالى» وأنّه لو لم يكن لهذا الظالم عوض لقبح منه تعالى تمكينه 
وتخليته» وتمام هذه الجملة يعود في مواضع مفترقة. 

فَأمّا قول القائل: كيف يُوصف هذا الظالم بأنّه يلزمه العوض وهو لا يقدر على 
توفيره ووصفه بالأّزوم يمنع من ذلك؟ 

فساقطء لأنّ الغرض في التحقيق بهذا الكلام إا هو وجوب هذا الحقٌّ فيما له من 
العوض عند الله تعالى» ويكون الذي يجب عليه ذلك في الحقيقة هو القديم جلّ وعر 
الذي يتولى أمر عباده ويدبّرهم» فيلزمه أن يفعل بهذا المظلوم ما لولا ظلم الظالم لكان 
مفعولا به دون مظلومه. فيجري هذا مجرى ما يقال من وجوب الغرامة ووجوب النفقة 
ف مال ال او امجنون» ويكون الغرض أن الول يلزمه ذلك. وقد يتا هذا الكلام في 
الباب الذي تقدّم, فلا وجه لإعادته. 


١٠ 


باب في بيان ما يلزم العبد عليه العوض وإن لم يكن من فعله(© 


إعلم أن هذا الباب يقرب القول فيه من القول فيما تقدّم» حيث بِينَا آنه قد يجوز أن 
يكون الضرر من فعل العبد وينتقل العوض فيه إلى الله تعالى» لأنّ أحد تلك الوجوه أن 
يكون جلّ وعرّ ملجبًا إلى فعل الضررء فإذا كان فعل الملجأ يتترّل منزلة فعل الملجىء 
فيجب أن ينتقل العوض إليه. فعلى ذلك إذا ألجأ الواحد متا غيره بالتخويف الشديد إلى 
الهرب فعدا على الشوك» انتقل العوض فيه إلى هذا الْخوّف المهدّد. وكذلك قال شيوخنا 
ف السيع إذا صار أحدنا عند مشاهدته ملجاً إلى الهرب فإذا أضرّ بنفسه أو بغيره» كان 
العوض على“ السبع فيه» وسواء فعل ذلك بنفسه أو یمن يدبّر أمره من ولدهء فان 
السبع لو أراده فعدا به الوالد““ حتى لحقه هذا الضرر الذي ذكرناه لكان حكم العوض ما 


ومتى قيل: إِنَّ إلجاءه إما يقع بالعلم الذي يفعله الله فيه» فهلاً انتقل العوض إليه جل 


وعر؟ 


فالجواب: أنّ العلم يتبع المعلوم» فإذا علم الضرر فالإلجاء واقع لمكان الضرر. وقد 
بف هتا إذا غلب ىه تعمل بكرن الاجاء لأجل الاق لا للمطنوت ا كان قد 


)١(‏ يبدأ السفر العشرون. 
(۲) ص: إلى. 
(۳) ص: لمن. 
)٤(‏ ص: الولد. 


باب في بيان ما يلزم العبد عليه العوض وإن لم يكن من فعله ١١١‏ 


يخطىء الظنّ ويصيب. فيجب إذا صار ملجأ بالظنّ أن لا يشتبه الخال في ثبوت العوض 
على الغير» وإذا كان إلجاؤه بالعلم فعلمه وإن'“ حصل من قبله تعالى فالذي ألجأه عند 
ا المعلوم. ey‏ 
بأقرب الأسباب دون ما يتقدّم ويتراخى مسيبه. 0 a‏ أضاف رحمه الله إلى 
هذه الجملة ما يوجبه ااا عن يده من الآلام» ومثّل ذلك بالشهود إذا شهدوا زورًا بمال 
أو حدّ فتكون شهادتهم هی التى توجب على الحاكم الحكم. فيكون العوض عليهم إلا أن 
يكون الاخذ يعلم أن المأخوذ منه مظلوم فحيئئذٍ يثبت العوض على الآخذ, وكذلك إن 
كان الخطأ من جهة الحاكم فعليه العوض على ما تقدّم. 


وأصل هذا الباب أله إذا كان ثبوت هذا الضرر يقف على أسباب» اعثبر أقرب 
الشات إلى رفوع نهنا الضرر تعمل العوضن على فاغلة: وأكثر المسائل مبنيئ على ذلك. 
فإذا طرح سبعًا على غيره أو أرسل عليه كلبًا أو حيّة إلى ما أشبه ذلك» فيجب أن يُنظر: 
فإن كان قد حصل هناك طريقة في الحمل وما يشبه الإلجاء كان العوض على الطارح 
المرسل وإن زالت هذه الطريقة كان العوض على اللاسع والمفترس. وقد قال رحمه الله إذا 
كان الضرر يتبع السبب الأول فعلى فاعله العوض» وإن كان يتبع السبب الثاني فالعوض 
على فاعل السبب الثاني» وكان معنى هذا الكلام أن يفصل بين الضررين» فيجعل ما 
يكون تابعًا لنفس الطرح على الطارح وما كان تابا للدغ الحيّة فعليها. وذلك لا بد من أن 
يكون رو اماد ر عبات طريقة الإغراء وخلافه. 

وقد ذ کر“ رحمه الله في مسكلة طرح السبع وإرسال الحية وغير ذلك أنه إن كان 
السبب”"؟ الأول قك اقتضى حسن ا اي كان العوض على الاوّلء وإن كان الثاني 
قبِيحًا فالعوض على من فعل الثاني. وهذا إا يخرج على ما تقدّم ذكره في واضع الطفل 

)١(‏ ص: فعلمه إن. 


(۲) ص: وذكر. 
)( ص : سبب. 


دنا المجموع في المحيط بالتكليف 


تحت البرد أو طارح غيره في النار» لأنّ هذا الألم الذي هو في حكم الموجب عن فعل 
الطارح هو حسنء فعوضه على من فعل السبب القبيح وهو العبد. وإذا كان الألم الحاصل 
عند ما يفعله الطارح قبيحًا بأن يكون من باب افتراس السبع وغير ذلك» فالعوض على 
السبع دون الطارح. وفي ها ابا يد تمن أن ضور أن الحال لم تبلغ حد الإلجاء 
والإغراء. 

ومن هذا الباب إذا نصب سكيئًا أو غيره من السلاح في طريق الارّة» فإن وقع عليه 
بعض الحيوانات فتلف كان العوض على الناصب متى كان متعدّيًا بما فعلفى فإن لم يكن 
متعدّيًا فلا عوض عليه. ومتى ثبت التعدّي فلم يعثر به المرء نفسه ‏ ولكن طرحه عليه 
غيره أو ألجأه إلى أن يعثر به فهو في حكم من عرّض غيره للتلف بالبرد والح وغيرهماء 
فيعتبر أقرب الأسباب فيما عنده يقع الألم والضرر دون ما يتقدّم. والحال في حفر البثر إذا 
تعدّى به كالحال فيما تقدّم في نصب السلاح على الطريق. وكل ذلك هو إذا لم 
يتعمد(" العاثر ولا وجد سبيلا إلى التفصّى منه» فأمَا إن لم يكن كذلك فهو المهلك 
اميف ان انل سي رون ساق لجز روي فا ريا ال الي AES‏ 
نُظر في ذلك: فإن لم يكن منه تسييرها فلا عوض عليه لأنّه يجري مجرى الممكن وقد 
ذكرنا أن بالتمكين لا ينتقل العوض» وإن كان منه تسييرها فعليه العوض فيما أتلفته» كما 
لو حمل مَن لا يعقل على قتل غيره من مجنون أو أعجمي لأنَ العوض عليه دون القاتل. 
وقد أضاف إلى ذلك في وجوب العوض على شاد الخشبة أنّه وإن لم يسيّرها ولكن قصد 
بالشدّ وقوع الضرر بتلك الخشبة إلا أنه إذا لم يكن منه إلا مجرّد الشدّء فالقصد لا تأثير 
له في لزوم العوض إذا لم يكن قد قارنه فعل آخر. ولو لم يقصد الإضرار به ولكن سيّرها 
فأضرّت بالغير عند سيرهاء لثبت العوض على المسيّر ولم يُعتبر فيه القصد. 

فأما الساعي بغيره إلى السلطان الظالم والدال له على ظلم الرعيّة فالذي يثبت عليه 
من العوض إِنما هو على ما يلحق المسعي به من الغة. فأمّا عوض ما يأخذه الظالم من المال 


)تصن ينسم 
(۲) ص: يتعد. 


باب في بيان ما يلزم العبد عليه العوض وإن لم يكن من فعله ١١‏ 


إا بنفسه أو بمن يأمره استخراج ذلك» فهو على الآخذ دون الساعيء لأنّ الساعي لم 
يحمله على ذلك ولم يلجئه إلى ذلك وإِنما دعاه إلى ظلمه. وقد قزر الله تعالى في عقله 
قبح هذا الظلم فقابل علمه بقبح ذلك دعاءَ هذا الساعي بل زاد عليه» فإذا فعله فهو مختار 
وعليه العوض. فما إذا سقى غيره سما تُظر: فإن لم يكن منه إل مجرد التمكين والتخلية 
فليس عليه عوض ذلك الضررء وإن كان منه بعث على ذلك بالإلجاء أو بغيره فعلى 
الساقي العوض. وقد أثبت رحمه الله هذا العوض وإن لم يعرف الساقي حكم هذا السمّ 
في وقوع الضرر عنده ولم يعتمد إلى ذلك كما أثبت إذا علمه؛ لا كان العوض لا يفتقر 
إلى العلم. ولقائل أن يقول: إِما لا يفتقر لزوم العوض إلى العلم والقصد متى كان نفس 
الفعل ضرراء فَأمًا إذا كان نفس ما فعله ليس بضرر ولكن يقع عند فعله ضرر من قبل الله 
تعالى فينبغي أن لا يثبت على الساقي هذا العوض. فأمَا لزوم العقاب فلا شبهة في أنه 
يفن على لفل اة 

ثم بين في آخر هذا الباب أنه لا وجه للتشنيع علينا إذا قلنا بوجوب العوض على مَن 
ليس بعاقل» لأنّ العوض في الحقيقة هو لزوم ذلك لمن يدير أمر العباد فهو الذي يوفيهم 
أعواضهم ويستوفيها عليهم. وسبيل هذا التشنيع هو سبيل من يشتّع من الفقهاء على من 
يوجب الزكاة في مال اليتيم بأن يقول: إن الوجوب يتضمّن التكليف فإذا لم يكن على 
الصبئ تكليف فلا وجوب. فكما أنه يقال له: إما يرجع الوجوب عند التحقيق إلى الول 
ولكنّ الذي يلزمه إنما هو الأخذ من مال الصبيء فكذلك الخال فيما يثبته من العوض على 
من لا عقل له» بل قد با أنَ العاقل أيضًا إذا لم يكن متمكئًا من الإيفاء والاستيفاء فالقديم 
جل وع هو الذي يقوم بنقل العوض إلى المظلوم» وقد تكرّر ذكر ذلك في كلامه. 


باب في صفة الأعواض التي تلزم العبد ومفارقتها لما يلزمه تعالى 


إعلم أن الذي أورده في هذا الباب مما قد مضى متفرّقًا في أثناء الأبواب المتقدّمة. 
وذلك أنَا قد بيتا أنّ الذي يلزم القديم جل وعدّ من الأعواض على ما يفعله أو على ما يأمر 
به ويبيحه أو يلجىء إليه يجب أن تكون له صفة مخصوصة:؛ وهي أن لا تتفاوت أحوال 
العقلاء لو حضرت تلك المنافع في اختيارهم مثل هذه الآلام بل ما يزيد عليها أضعافًا مثل 
هذه المنافع» حتّى يكون حكم المولّم عندما يتوفر عليه هذا الألم حكم من يتمتى أن لو 
كانت هذه الآلام أكثر فيكون عوضه عليها أعظم. وبنًا أنه ما لم تكن الحال كذلك لم 
يحسن منه تعالى إجبار العاقل وغير العاقل على هذه الالام. وما يؤكد تزايد هذه 
الأعواض على الأعواض فى الشاهد تأخرها عن المعرّض على بعض الوجوه المدّة المتراخية 
التي لا يُتصوّر أعظم منهاء فإنّها تتزل باح في الدنيا ويتأتحر عوضه إلى الدار الآخرة. 
وتا أيضًا نّا نحيل فى بيان ذلك على الصفة دون ذكر العدد ومقادير الأجزاى لأنّه لا 
نبول :ا ال دلت فيد سكم ها کا "ارك ال ب 

فاا الذي يستوفيه جلّ وعدّ على العبد إذا ظلم غيره» فليس إلا ما يقابل قدر المضرة. 
ألا ترى أنه يجب من جهة الحكمة أن ينتصف جل وعرٌ للمظلوم من ظالمه؟ ومعلوم أن بما 
يكاففه يصير منتصمًا له ويصير المظلوم كأنّه لم يُظلمء وعلى هذه الطريقة تجري أحوال 
المعاملات فى الدنيا فى الغصوب”؟ وضمان التلفات وما أشبه ذلك. فيجب أن يفارق 
لو الدع د على ا الو ا علق ا ار يعون ا أن 

(۱) ص: تکقل. 

(۲) ص: المغصوب. 


باب في صفة الأعواض التي تلزم العبد ومفارقتها لما يلزمه تعالى ه١١‏ 


يقول: إذا كان تعالى هو الذي ينتصف فهلاً وجبت فيه زيادة اعتبارًا له بما يفعله جل وعرٌ 
من الأعواضء وذلك لأنّ انتصافه يكفى فيه هذا القدر والزيادة عليه لا معنى لها. وليس 
كونه جل وعرّ منتصمًا للمظلوم من الظالم في الآخرة إلا كأمره الأكمة والحكام باتتصاف 
المظلوم من الظالم. فإذا لم يقتض أمره زيادة على ما يقابل المضرّة» فكذلك إذا كان هو 
تعالى يتولى هذا الانتصاف. 

وقد بِينَا العلّة التى لأجلها وجب فى العوض المستحقٌ على اله تعالى أن يزيد على ما 
تمعد كل الاد ر أن اطبان ااا فما ستحق من الأعراض على الظلمة “قد 
أوجب جواز أن تكون الأعواض التى يستحقّونها مقابلة لمقدار ظلمهم للعباد. وقد فصّلنا 
القول في تشنيع من يشتح علينا بهذه المسغلة: فلا وجه الإعادتة. ولسنا نفرق بين بعض ما 
يُستحقٌ على العباد وبين بعض فى المقدار الذي يتاه وذلك لان كل ما يفعله العباد 
والعوض عليهم» فليس إلا أن تكون قد زالت عنهم طريقة الإباحة والوجوب والندب 
والإلجاء» وما هذا سبيله فهو قبيح لا محالة وظلم» فكفاه العوض الذي يقابله. وما ليس 
هذا سبيله فالعوض فيه عليه تعالى» وصفته ما تقدّم. 

ولا بين صفة العوض المستحق على العباد والمستحق عليه تعالى في باب المقدار, بين 
الجواب عن سؤال من يسأل فيقول: إذا يتنتم صفته فبيّنوا جنسه» وقد مضى القول في أن 
المبتغى فيما يصل إلى المؤلم إنما هو حصول نفع له فقط ولا معتبر بالاجناس» فسواء كان 
النفع الذي يناله من جنس ما كان يشتهيه في الدنيا أو من غير ذلك الجنس» فالحال لا 
تختلف» وذكرنا مخالفة الحال للعوض الحال في الثواب» فلا وجه لردّه. 


١1١5 


باب في بيان المنقول إلى المظلوم» هل يجوز أن يكون تفضّلا ؟ 


إعلم أن قول القائل إن القديم تعالى من حيث مكن الظالم من الظلم يلتزم العوض 
ير ازإجارانيه براجرل E‏ ألا ترى آنه اا ور 
يتفضّل با يقابل قدر الضرر وكان المعلوم أن للمتفضّل أن لا يفعل ما هو متفضّل به» صار 
هذا التمكين قبيحًا من حيث يودي إلى ضياع حقّ بعض الأحياء؟ فيجب أن يُقضى 
بوجوب هذا الحق» ومتى زال وجوبه على الله تعالى فلا بد من وجوبه على الظالم. 
فلأجل ذلك قال مشايخنا: ليس يجوز أن يمكن الله تعالى أحدًا من ظلم غيره إلا وللظالم 
yT‏ 
اا .دا لش هده ا e‏ 
مقدار ظلمه. فإن لم يكن له عوض في الوقت ولا كان المعلوم أله سيستحقّه من بعدى 
وجب على القديم جل وعرّ أن يصرفه عن ظلم مَن يريد ظلمه بضرب من الصوارف 
والشواغل: وإلا أدى إلى تضيبع حقّ من له الح وذلك يقتضي أن تمكينه يقبح. وكان 
الوجه في وجوب هذا اضرف حك أفريرة: إا فلا يكوك جل وعد فاع لأمر قبيح من 
هذا التمكين الذي وصفناه وإِمّا لكيلا يؤدّي إلى تضييع حقٌّ صاحب الحق» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو في الوجوب جار مجراه» فإذا وجب عليه جل وعڙ أن لا يضيّع حقّ 
العباد ولم يتم ذلك إلا بمنع هذا الظالم» وجب أن يمنعه منه. فإذا لم يمنع انكشف لنا أن له 


)١(‏ ص: هذا. 


باب في بيان المنقول إلى المظلوم» هل يجوز أن يكون تفضّلاً ؟ 11۷ 


من العوض ما يقابل ظلمه. ولو جُعل هذا الفصل دفعًا لسؤال مَن يقول إِنْ الظلمة يكثرون 
من الظلم با لا تفي أعواضهم به لجاز» فكنًا نقول: لو لم تكن لهم هذه الأعواض لنعهم 
الله عر وجل من الظلم. 

فإن قيل: إذا صخ في الشاهد ان يقضي زيد الدين الذي على عمرو وإذا قضاؤه عنه 
سقط بقضائه» فما أنكرتم أن يكون تفضّل الله تعالى على المظلوم بمثل ما يثبت له على 
ظالمه فسقط عنه العوض؟ 

قبن هلو قامات الملة الى لأجلها أوجبنا عله قا أن لا مك إلا وللمتمكن 
عوض يتأنّى فيه الانتصاف لم تسأل عن هذه الزيادة. ألا ترى أنّا لم نمنع أن يكون التفضّل 
بشيء من الأشياء يسقط الوجوب عن بعض العباد؟ وأا منعنا أن يحسن من جهة الحكمة 
تمكين الظالم ولا عوض له. لما كان ذلك يؤدّي إلى تضييع حقّ المظلوم» فإذا كان تعالى 
يقدر على منع الظالم من ظلمه» وجب عليه ذلك لا يؤدّي إلى ما ذكرناه من ضياع 
الحقّ» لأنّه متى قيل إِنَّ الله تعالى يتفضّل به وكان له أن لا يتفضّل به لم يستقر للمظلوم 
حق. وصارت منزلة ذلك منزلة ولي اليتيم إذا أمكنه أن يحول بين يتيم آخر وبين مال هذا 
اليتيم» فكما يجب ذلك عليه فيجب مثله في الله تعالى. ولیس سبيل مَّن يقضي ديئًا لغيره 
تفضّلا سبيل مسئلتناء إذا لم يكن منه تمكين لصاحبه وتخلية له حتّى يتأتّى أن يقال إِنَّ 
قضاءه لهذا الدين يحشن هذه التخلية» وإن كان لو ثبت ذلك لكان إِنما يحسن بأن يلتزم 
لا بأن يتفضّلء لأنّ له أن لا يتفضّّل فيخلص ذلك التمكين قبيجحا. 
من عليه الدين» كما ليس هناك أمر يوجب أن يكون مَن عليه الدين هو الذي يقضيه. 
فكما جاز أن يُستغبت غيره من خاصٌ ماله جاز أن يتطوّع الغير من مال نفسه بقضاء 
ذلك الدين» دا ك الق مخض اود وهو وصول هذا القدر من النفع إلى 
من له الحقّ. وأمًا العوض فقد بِينَا أنّ فيه سببا يوجب أن يكون منقولا من عوض الظالم 
حتّى لا يصح خلافه» وأحوال الحقوق المستحقّة مختلفة فلا يجب أن تجري مجرى 


)١(‏ ص: - عليه تعالى. 
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واحدًا. وعلى هذه الطريقة صخ أن يكون مَن له الدين يبرىء صاحبه وإذا أبرأه سقط عنه» 
والأعواض بخلاف ذلك. 

ثم سأل عن المستحقٌ للعوض إذا كان من أهل العقاب» وقد بيا أنّه يجوز إيصاله إليه 
في الدنيا أو في الموقف قبل حالة العقاب» إن لم يكن في السمع ما يمنع من ذلك. والذي 
لا إشكال فيه أنه متى لم يتوفر عليه في الدنيا صار تخفيقًا من عقابه» وقد بينّا أنه لا تلحقه 
ذا قط ار راع 

وسأل أيضًا عن كيفيّة استحقاق العوض إذا كان الظالم من أهل النار. وهذا يتصل 
بما مضى ذكره من أن العوض والعقاب يصخ اجتماعهماء فيجوز أن يُنقل عنه إلى 
المظلوم» ويجوز إذا استحقّهما أن يصير تخفيمًا من عقابه على ما مضىء لكنّ ذلك إِنما 
يكون متى لم يصر مستحَقًا عليف لأنّه إذا كان كذلك فقد صار كأنّه لا حق له. فأمَا 
المستحقٌ للعوض إذا كان من أهل الثواب فتوفيره عليه صحيح على ما مضى ذكره. وكما 
يجوز أن يستحقٌ هو على غيره فقد يجوز أن يكون مستحَقًا عليه. 

ولا يكون لأحد أن يقول: متى لم يتوقر ذلك عليه أدى إلى نقصان حاله في الثواب» 
لأا لا نقول إِنّه تعالى يفعل به ما هو حقّ للغير حتّى إذا وصل إلى غيره ولم يصل إليه 
ينص عليه ما هو فيه ولكنًا نقول إن ما يُستحقّ عليه هو في حكم ما ليس له أصلا. 
فتوفر عليه الثواب وتوقر أيضًا عليه العوض على طريقة من التفريق في الأوقات لا يتين 
بفقدها نقصّاء على ما مضى ذكره. وإذا قيل: إِنّه تعالى يتفضّل عليه بمثل ذلك حالا 
فحالاء فلا كلام. وإذا قيل: إِنّها' يوفّر عليه العوض قبل أن ينهي إلى حال الثواب» زالت 
هذه الشبهة لأنّه إذا وفْر عليه الثواب استمر به على طريقة واحدة» فلا يتأنّى أن يقال: إن 
نقصان حاله فيما يصل إليه من المنافع يؤدّي إلى ضرب من التنغيص. فقد صار يتأنّى في 
المثاب إذا كان له عوض من هذه الوجوه ما لا يتأنّى في غيره. 


$ 


)١(‏ ص: ذلك... إنه. 


باب فيما يلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع 


إعلم أن هذا الباب مبني على أن فوات النفع يجري مجرى حلول الضرر. فإذا کٹا 
يتا أنَ ما كان سببا لنزول المضارٌ يُستحقٌّ به العوض» فكذلك ما كان سببا لفوات المنافع. 
فعلى هذا ترتب مسائل الباب. فمن ذلك ما قد ثبت أنّ القاتل لغيره يُستحقٌّ عليه عورض 
الإضرار بالقتل وهذا لا إشكال فيه» وقد يُستحقٌّ عليه عوض آخر زائد على هذا المستقت 
وهو بن يكون المعلوم من حاله أَنّه لولا قتله لعاشء لأ قتله والحال هذه قد صار مقطعه 
له عن المنافع التي لولا قتله الحصلت له. ورما كان ذلك النفع مما يتعدّى المقتول بأن يكون 
المعلوم من حاله أَنّه لولا قتل القاتل له لانتفع به غيره وجومًا من النفع. وكذلك فإذا كان 
المعلوم أن المقتول لو لم يقتله هذا القاتل لعاش حتّى يتقدّم في الدين ويهتدي للصلاح 
والخير» أو يعلّم غيره ويهديه» فيجب أن يكون هناك عوض زائد على ما قدّمنا ذ کر لان 
يتتصل بها في الكثرة والقلة والدوام والانقطاع تتفاوت أيضًا حال العوض» ولا يمتنع في 
مثل ذلك أن يكون سببًا لتزايد العقاب أيضًا. وما يوجب أيضًا تزايد العوض أن يكون 
المقتول قد أعلم ذلك حتّى عرف أنه لو لم يقتله القاتل لعاش ولصارت حياته سببًا لمنافعه 
في الدين والدنيا ولمنافع غيره أيضّاء لأنّه والحال هذه لا بدّ من أن يزيد غه على غمّه إذا 
لم يعلم ذلك وجوّزه. وكذلك فمتى غلب على ظته بأمارة قويّة امتداد العمر به يلا هو 
عليه من الشباب والصحّة» فالغم الذي يرد عليه بقتل القاتل له أعظم. 


)١(‏ ص: بتفويت نفع. 
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ونحو ما ذكرناه فيما يقتضي عوضًا على الغير بتفويت النفء('؟ هو أن يمنع الواحد 
متا غيره من العبادات التي لولا منعه لصارت سببًا نافع دينيّة لأنّه إذا كان كذلك يزداد 
عوضه على عوضه لو منعه من شيء من أحوال الدنيا كالمباحات وغيرها. ويفارق كل ما 
ذكرناه أن يميته ايله تعالى لأنّهِ إنما يستحقّ عوض الإماتة فقط دون أن يقال بما ذكرناه في 
القاتل. لأنّ ذلك الفصل إِنما صخ لا كان المعلوم أنه لولا قتل القاتل لكان الله تعالى 5 
ولا يمكن مثل ذلك في إماتنه لأنّه جل وعر إذا كان إنما يتفضّل عليه بهذا القدر من الحياة 
والبقاء» فليس قطعه إلا أنه لم يتفضّّل عليه با زاد على ذلك. فلو كان هذا سبيًا للعوض 
لم يقف عند حدّ لأنّه لا قدر من البقاء إلا والقديم جل وعر يقدر على أزيد من ذلك. 
فبطل أن تكون إماتته تعالى مشبهة لقتل القاتل له مع أن المعلوم من حاله ما ذكرناه. 
وكذلك نقول إذا أماته الله بوجه لو لم يته بذلك الوجه لكان يبقيه مدّة أخرىء لاه ليس 
في ذلك أيضًا إلا فقد تفضّله عليه. وذلك لا يوجب عوضًا إذ ليست هناك منافع هي 
في“ حكم الحاصلة فتكون إماتته سببًا لقطعهاء كما كان قتل القاتل إِيّاه سببًا لذلك. 


بلى» الذي يشبه مسعلة القاتل إنما هو أن الله تعالى إذا ملك هذا العبد أملاكا 
وكانت إماتته إِيّاهِ سببا لانقطاع انتفاعه بها جب عليه تعال :عرض لأنا قن ينا من 
قبل أن الصحيح في هذا الباب أن لا يجري تمليك الله تعالى هذه المنافع مجرى العواري» 
لأنّ المعير ينتفع بما يستردٌ وهذا لا يصح فيه جل وع فهو من باب التمليك على الحقيقة 
وإن كنا قد بِينَا أنه تعالى إذا أباح للمعير ارتجاع العارية ولحق المستعير بذلك ضررء فعليه 
جل وعرّ عوض. فيجب إذا كانت هذه الإماتة سببًا لتعذّر الانتفاع با قد ملكه العبد أن 
يُستحقٌّ عليه جلّ وعرّ عوض لا كانت تلك المنافع حاصلة أو في حكم الحاصل. وعلى 
هذا يكون عوض من أنعم الله تعالى عليه بالمال والأهل والسعة في الدنيا أعظم من عوض 
من لسن هذا سيلف لأن ترات اع .من رات عير وكذلك يجت في القائل 
الذي يصير قتله سببًا لانقطاع هذه المنافع حتى يتفاوت ما يُستحقٌ عليه بحسبها. 


باب فيما يلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع ۲۱ 


فإن قيل: أرأيتم» لو أنه قتله وكان المعلوم أنه لولا قتله لعاش ولكتّه يرتدٌ عن الدين 
ويواقع ما يستحق به العقاب» هل كان يستحقٌ هذا العوض الزائد؟ 


قيل له: هكذا يجب» لأنّه بالبقاء يتمكن من الوصول إلى منافع يصير القاتل سببًا 
لتفويتها عليه وما يحصل من الضرر فهو لفعل يختاره لا أن البقاء يوجبه» بل البقاء هو 
سبب لتمكنه من الوصول إلى المنافع. 

وقد سأل فقال: أرأيتم» لو كان المعلوم أنه لولا قتل القاتل إِيّاه لكان الله تعالى ميته 
على وجه تكثر آلامه فيكون عوضه عليه أكثرء أكان يجب أن يستحقٌّ على هذا القاتل 
مزيد عوض؟ وهذا السؤال مبنيَ على الفرق بين أن يكون المعلوم من حاله أنه لولا قتل 
القاتل له“ لعاش وبين أن يكون المعلوم أنه لو لم يقتله لمات لأنّ في إحدى الحالين 
يستحقٌ عليه عوض أزيد مما يستحق في الحالة الأخرى. فيقول السائل: كيف قولكم لو 
كان المعلوم أنه كان يموت ولكنّه كان يموت على وجه يستوجب أعواضًا كثيرة» هل 
يجري ذلك مجرى أن يكون المعلوم أنه لولا قتل القاتل لعاش؟ 

وقد أجاب عن ذلك بأنّه لا يجب استحقاق هذه الزيادة لأنَّ المنافع التي كانت 
تحصل له بالإماتة على ذلك الحدّ لم تحصل ولا حصل سببه. والأقرب أن بستحن عليه 
عوض زائد» لان الفرق. بين هذه المسعلة وبين أن يكون المعلوم من حاله أنه لولا قتله له 
لعاش يتعذّر. وإلا كان لقائل أن يقول هناك إِنّ تلك المنافع ما حصلت ولا كانت في 
حكم الحاصل. فكما أا نجعل ذلك في حكم الحاصل لا غلم من حاله ما ذكرناه 
فكذلك يجب هاهنا. 

فإن قيل: آرأيتم» لو منعه من الانتفاع بأملاكه بالقتل أو بجا شاكله» وكان المعلوم أنه 
لولا هذا المنع لانتفع به» هل تفرقون فيما يستحقّ عليه من العوض بين أن يكون المعلوم ما 

)١(‏ ص: له. 


(۲) ي: التي لا تحصل. 
(۳) ص: في الحاصل. 


¥7 المجموع في المحيط بالتكليف 


ذكرناه وبين أن يكون المعلوم أنه كان لا ينتفع وإن لم يمنع ويعدل عن هذه الطريقة إلى 
غيرها؟ 


قيل له: : الأقرب أن لا تفترق الحال بين الموضعين» له يكون بنعه مزيلا لتمكنه من 
الانتفاع ونفس هذا ال وقد يحتمل خلاف ذلك بأن يقال: إذا كانت الأفعال 
تختلف مواقعها بحسب مصادفتها للنفع وفي خلاف“ ذلك فليس يتنع هاهنا أن 
يقال: إِنّه لا يستحىٌ من العوض القدر الذي كان يستحقّه لو كان المتعالم من حاله أنه 
كان ينتفع به لا محالة» والله أعلم. 


ثم بين ين مسائل تقصل بنع أحدنا غيره تَا ليس له أن منعهء ولا هو من الباب الذي 
تثبت فيه الغرامات في الشاهد وطريقة الإبدال فيه نحو أن يجلس الظالم على صدر غيره 
فيمنعه من التصدف والقيام» لأنّه لا شبهة في ثبوت عوض عليه. EY‏ 
بذلك فيصير سببًا للعوض» ورئما يصير مفوّنًا عليه ضروب الانتفاع ومبطلا لأنواع المعاش» 
وكلّ ذلك أسباب الأعواض. فإن رام هذا ا جالس على صدر غيره أن يقوم فمنعه مانع من 
هذا القيام» انتقل العوض إلى هذا المانع من حين يوجد المنع؛ وإن كان رحمه الله قد شرط 
أن يكون المعلوم من حال هذا الجالس أنه لولا من منع المانع ِيَاه لكان يقوم لا محالة. وقال: 
فإن كان المعلوم أنه كان لا يقوم ا فالعوض على الأول أو عليهما. وكأنّه علق علق القول 
في ذلك» ولکته إذا كان منع هذا لمانع في كونه ظا بمنزلة امتناع الال فالا قز توت 
العوض عليهما جميعًا. 

ونحو هذه المسئلة أن يدخل زرع غيره وعلى صاحب الزرع ضرر في لبثه هناك 

فمنعه المانع من الخروج» لذن الحال في ذلك يجب إجراؤها على ما تقدّم. فم الضرر 
الذي يلحق صاحب الزرع بخروج هذا الخارج من مزرعته فليس يتنع أن يقال إن العوض 
عليه تعالى فيه من حيث أوجب هذا الخروج» ويُحتمل أن يكون على نفس الخارج لأنّه 
الذي جنى حتی لم يمكنه أن يفارق جنايته إلا بضرر آخر. 


)١(‏ ص: وفي خلال. 


باب فيما يلزم من الأعواض في الآجال والأملاك وقطع المنافع Y۳‏ 


ثم ذكر حال من ينع غيره من الانتفاع بضروب النعم عليه» نحو أن يمنعه من 
الانتفاع بنفسه في الوجه الذي قد مجعل له ذلك ومن" الانتفاع باستخدام عبيده ومن 
الانتفاع .بولذة :ومن اكاب السرور ممجالسة إخوانه .ومن مطالعة” كيت إلى سسا أشه 
ذلك. وهذا باب تكثر أمثلته» وفي كل ذلك يثبت على المانع العوض. ورجا يثبت عليه 
عوض آخر لنفس العبد أو الولدء إذا لحقهما غم أو فاتهما بفعله واجب لو أتيا به لاستحقًا 
ثوابًا. لكنّه قد شرط في كل ذلك أن تكون بأحدنا حاجة إلى الانتفاع وا ا 
فحينئذٍ يستحقّ عوض ما فاته. فَأما إذا لم تكن هناك حاجة: فإنما ينبت عوض الغ فقط 
والله أعلم. 

وسأل أيضًا عن الظالم إذا منع الناس عن مباحات. وذلك إنما هو في مثل منعهم عن 
الرعي بمواشيهم فى المراعى المباحة. والقول فى كيفيّة استحقاق العوض إنما هو أن يقال: 
ف ا الغ ا الذي م بذلك الموضع ممن عداهم. هذا هو الذي 
قاله في الكتاب» وأجرى ذلك مجرى الأملاك الحاصلة لهم. ويُحتمل أن يقال: إِنّ 
العوض كان يثبت لن المعلوم من حاله أنه كان ينتفع بذلك» أن المسقلة مبنية على مرعى 
مباح لكل أحد الانتفاع به» فلا وجه لتخصيص طائفة دون أخرى: إلا على الوجه الذي 
بيتاه. فأمّا ما كان قد أبيح لواحد خاصٌّء فلا إشكال أن العوض ثابت له بعينه. والكلام 
في أن قدر ذلك العوض المستحق على هذا الظالم إذا لم يتسع لكل المستحقّين وكيفية 
القول في توفيره يجيء في الباب الثاني. 


)١(‏ ص: من. 


باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد 


إعلم أنه بنى هذا الباب على هذين الفصلين: أحدهما فيما لا مالك بعينه ولكنّه 
يصح أن ينتفع به هذا بدلا من ذاك وذاك ا نحو الزكوات وما يجتمع في 
بيت الال مما يجب صرفه إلى الفقراء ويُوضع في وجوه المصالح» أو كان من باب 
الأوقاف التى لا تختصٌّ بعيّنين أو كان من باب المساجد التي يكون الناس شرعًا في 
الانتفاع بهاء وإن كان قد عدّد في جملة السؤال ما كان من باب الغنائم ولكتها تجري 
مجرى الوقف على أقوام بأعيانهم لان الغنيمة لا تخرج عن حق الغامين إذا أخرج الخمس 
منها. وإنما يشكل هذا الباب في المسائل الأخرى إذا أتلف المتلف الأموال التي وصفناها أو 


فالكلام فى هذا الفصل هو أن ما أمكن تعيين المستحقٌ فيه فلا كلام في انصراف 
العوطن اليد وما لنين :هذا سيك من تخر ال كرات زالكفارات وغيرها ققد يجوز أن بيقال 
ِنّ الذين يستحقّون عوضها هم فقراء تلك البلدة. وذلك لأنَّ الزكاة إا أن لا تُنقل من 
بلد إلى بلد على ما قاله بعض الفقهاءء وإما أن يجوز نقلها من بلد إلى بلد على ما قاله7") 
غيرهم فهم مع ذلك يجعلون الاولى وضعها في فقراء تلك البلدة. فلهذا رجحناهم في 
استحقاق العوض على غيرهم. ويجوز أيضًا أن يقال إن العوض يثبت لمن علم الله 
تعالى أن الإمام كان يضع الصدقة فيهم دون غيرهم. ويجوز أيضًا أن يقال إِنّ الاختيار فيه 


)١١‏ ص: ‏ بعض... قاله. 
(۲) ص: - ويجوز.... غيرهم. 


باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد 1Y0‏ 


إلى الله تعالى م “ حيث لم يتعينٌ حقّ لواحد منهم بعينه» فكما كان يجوز للإمام أن 
يضعه في كل واحد من الفقراء» فكذلك إذا أتلف يكون لله تعالى أن ينقل هذا العوض 
إلى من شاء ممن يتصف بهذه الصفة. والكلام فيما يحدث من هذا الظالم وفي الأوقاف 
المصروفة إلى فقراء بلا تعيين كالكلام فيما ذكرناه. وكذلك القول في حكم المساجدء 
أنه لا يمكن وقد أزال الباني لها ملكه عنها أن يصير من بعد مستحقًا لعوض ما يرد عليها 
من تخريب. وما كان من أوقاف المساجد التي سبيلها ما ذكرنا ثم فات صرفه في عمارة 
المسجد لا ورد عليه من الخراب الذي لا تغل معه» أو تصير حال المسجد بحيث لا تقع 
الحاجة إليه» فحكم ذلك أيضًا نحو ما تقدّم. 

وقد قيل في كل هذه الأبواب إِنّهِ إذا لم يمكن تعيين مستحقّ صار ذلك سبيًا لسقوط 
العوض فيه أصلاء ويجري ذلك مجرى ظلم الواحد متا نفسه لما تعذّر أن يقال باستحقاقه 
على نفسه العوض كان ذلك سببا لسقوطه أصلا. فعلى هذا الوجه لا يتأنّى شيء من 
التفريعات. 

وعلى الوجه الآخر قد يسأل”" السائل فيقول: أرأيتم» إذا كان هذا العوض لا يسع 
من تجعلونه له لكثرتهم وقلّة أجزاء العوض» كيف تكون الحال في توفيره؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إا أن يمنع الله تعالى هذا الظالم من الظلم الذي يؤدّي 
إلى تدر الاتتصاف منه أو أن يقال إِنّه تعالى يجمع هذه الأعواض ويضمّها إلى أعواض 
أخرى قد استحقّها هؤلاء المظلومون» فيفضها عليه لأنّها إذا انضافت إلى غيرها 
صخت فيها هذه الطريقة» والثه أعلم. 

اف الفضل لقان ا ب ات فو يقال دقر كه تدك وان معدا عن قد 
اختلف العلماء في 7" توريثه, مثل الج والأخ ومثل ذوي الأرحام؛ إلى غير ذلك من هذه 
المسائل الختلف فيها. فإذا جاء الظالم فأتلف هذا المال» ولم يظهر استحقاق هذا الأخ له 

)١(‏ ي: لمن. 


و ص ققد سال 
)( ص: اختلف في. 


١5‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


بحكم الحاكم ولا كان المعلوم عند الله تعالى أَنّ الحاكم سيحكم فيه بشيء لاله متى 
حكم الحاكم فالمال للمحكوم له ويجوز أن يقال: إذا لم يقع الحكم ولكن علم الله تعالى 
أله سيحكم فيه بشيء» فقد يمكن عند ذلك في طريق الجواب أن يقال إِنّ العوض لمن 
وصفناه. فأما إذا فُقدت هذه الوجوه فلا بد من أن يكون القدر الذي اتفقوا على أن ال جد 
يأخذه يكون له العوضء وِإِنا ييقتى حكم الأخ وحكم من اخثلف في كونه وارثًا. وتكون 
هذه المسكلة مبنية على أن كل مجتهد مصيب وأنّه ليس يتعين الح بواحد من هذه 
المسائل. فالذي قاله فى الكتاب أنه إذا لم يكن هناك اختصاص بواحد دون صاحبه 
سوب أن 0ك ل درانه فقي ان كوك فرق باسكا ريل EE‏ 
القدر المثفق على أن الج يأخذه يكون عوضه له والباقى يسقط لتعذر مَن يمكن أن 
يُقضى له بالاستحقاق فيصير كمال لا مالك له بعينه. سات ذوي الأرحام إذا 
كانت المسكلة ما ذكرناه كالحال في حكم ال جد مع الأخ» وهذه المسائل يدق القول فيهاء 
وا نتكلّم على الظاهر منهاء والله يعلم الغيب فيها ونسأله العصمة من الخطأً. 


)١(‏ ي: لواحد. 


باب في أن الله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة وما يتصل بذلك 


إعلم إن كلام أكثر الشيوخ على أن الانتصاف للمظلوم من ظالمه مما يدل عليه 
العقل» كما يذل السمع علية. وإنما ذكر بعضهم أ السمع نهو الذال عليه وحدة تجو 
قوله تعالى (إِنَّ رَبك هُوَ يَفْصِل يَنِتَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمَا كانُوا فيه يَحَْلمُودَ»' إلى ما أشبه 
ذلك من الآيات التي تنضمّن ذكر الحكم وذكر الفصل» نحو ما رُوي عن النبين صلَّى الله 
عليه من قوله (إنَّ الله يتتصف الجماء من القرنا»". فأمَا دلالة العقل عليه فهو أن القديم 
تعالى يجري في تدبير العباد على نحو تدبير الوالد ولده والولن من يلى عليه» فكما أن 
اليتيم الذي هو في حجر الوليّ متى جنى على غيره بما يُستحقّ به عوض وجب عليه أن 
يأخذ من ماله فيصرفه فى هذه الجهة» فكذلك الحال فيه تعالى. 

ين ذلك أن جعله تعالى إِيَاهم على هذه الأوصاف وتمكينه لهم وتخليته بينهم وبين 
الظالم مما يوجب أن يلتزم القيام بما ذكرناه من طريقة الانتتصافء إذ لو لم يتكمّل بذلك 
لكان التمكين قبيجحا” 2. وقد يتا أنه متى لم يجز ذلك على حدّ الانتصاف وكان مما يقال 
نه تعالى يتفضّل به» وقد تقرّر أن للمتفضّل أن لا يتفضّل بما هو متفضّل به» وجب لأجل 
ذلك قبح التمكين من هذا الظلم. 


iE للع وق من بو لقان‎ AE ته أن‎ a 
و من وق ي وفع من بجر‎ 


.٠١ »)۳۲( سورة السجدة‎ )١( 


(۲( ابن حنبل |« .VY‏ 
(۲) ص: حما. 


۲۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


يقدر نفس الظالم على التعويض وإيفاء المظلوء"“ حقه» ولا المظلوم يقدر على استيفاء 
جنك وال ايل تعالن هو الختص بذلك لعلمه بمقادير ما يُستحقّ من ذلك وتمكنه من 
ومس ENG‏ وإلا أدذى 
إلى تضييع الحقوق» ولن يجوز ذلك على الله تعالى. 

و لأحد أن يقول: هلا كان الانتصاف داخلا فيما يلزم”"2 تعالى من العوض 
بالآلام وغيرها دون ما يلزم الخلا من اعرا ؟ وذلك لأنّ الانتصاف إما يُستعمل فيما 
طريقه الظلم» ولن يقع ذلك منه تعالى. . فيجب أن يكون مقصورًا على ما ذ کرناه من نقله 
تعالى من أعواض الظالم إلى هذا المظلوم. 

وقد بیتا أنه لا بد من أن يكون لكل ظالم من العوض ما يقابل إضراره ا 
كان الله تعالى لا يمكنه من ذلك. والكلام في كيفيّة نقل الأعواض قد تقدّم. 

فإن قيل: فهلاً جاز أن يُقال في بعض المكلّفين ممن يضر بغيره إِنّه لا عوض له يقابل 
ذلك الضرر ولكته يُنقل من ثوابه لا قام الثواب في باب كونه نفعًا مقام العوض» لا سيم 
وقد ورد في الأخبار کر الحسنات والسيعات والحسنة إنما يُراد بها الثواب دون العوض؟ 
ألا تراها وقعت فى مقابلة السيمات وإما يُراد بها في الحقيقة الطاعات والمعاصي» ولكتّها ا 
تعذّر نقل الطاعة ونقل المعصية يُحمل اللفظ على أن المراد بذلك ما يُستحق بالحسنة 
والسيعمة؟ 

قيل له: جر الاي تل رع و ا معن التعطبية وان بعت ذلك إن 
فعل الواجب أو الامتناع من القبيح» > فكيف يُتصوّر النقل فيه؟ ومتى لم يكن بهذه الصفة 
فليس بثواب. وجرى ذلك في الشاهد مجرى المدح» وكما أله لا يصخ النقل في المدح 
والذمٌ اي سان عن طرق الاستحقاق بأمور مخصوصة. فكذلك القول في الثواب 
والعقاب. فيجب أن يُحمل ما يرد من الأخبار متضنة لنقل الحسنات ونقل السيعات أن 
يراد بذلك طريقة الأعواض 


)١(‏ ص: الظالم. 
(؟) ص: في الهامش: أظتّه يلزمه. 


باب في أن الله تعالى ينتصف للمظلوم في الآخرة وما يتصل بذلك ۲۹ 


واعلم أنه لا ختم الكلام في الألطاف الدينيةء وكان من جملتها الآلام وما يتتصل 
بهاء وكانت هذه الآلام مع أنّها ألطاف يُستحقٌ عليها عوض» وذكر حكم الأعواض 
يضَاء بن أن من مام هذه الجمل أن يضم إليها الكلام في الأصلح» لأنّ القائلين بذلك 
يرون هذه الأمور كلها واجبة من حيث كانت أصلح وأنفع» حتّى أوجبوا ابتداء الخلق 
وابتداء التكليف» وما أشبه ذلك. فوجب بيان الكلام في الأصلح» وا ا معن 
من ذلك لأخل الدين وبين بها لا بكرن كذلك افيكون تعالن ممصلا بيه: 


١6 


الكلام في الأصلح 


إعلم أنه رتب القول فيما يجري عليه الخلاف بيننا وبين القائلين بالأصلح على 
زک اهما أن يكرت ادا من جهة الى والآخر جن جهة العبارةة ثم أشان فى 
على انات ال ا ی اا الى رو عليه وی که لاقي ی اراب 
عنهاء وذكر ارتكاباتهم لما يرتكبونه. اسار أا إلى شى من ته إلا أن الأول ذكر 
الخلاف فى هذا الباب. 

والأصل فيه أنَّ عندنا أن لا شىء من أفعاله عرّ وجل البتدأة مما يصحح وصفه 
بالوجوب» بل كل ا تكله بسنا يو عم وت ان وا E‏ يعطق ne‏ 
يفعله لم يستحقّ الذم. ثي يصير ما يفعله من التكليف ابتداء سببًا لوجوب أفعال أخرى 
نحو الإقدار والتمكين والألطاف» وقد تتضمّن الألطاف أعواضًا فيلتزمها أيضًا. وإذا أتى 
المطيع بالطاعة على الوجه الذي كلف التزم إثابته. وقد يكون العقاب من توابع التكليف 
إذا عصا المكلّف فيكون حسئًاء ويفارق الثواب الذي يوصف بالوجوب. ولسنا نتكر أن 
يتفضّل الله تعالى بعد التكليف أيضًا بأشياء» وإنما اردنا أن نبينٌ ما يصير التكليف سببًا 
لوجوبه. هذا حكمه جل وعرّ. 

اھا أن.يكون. کون الشيء نفعًا سببًا لوجوب فعله تعالى له أو لوجوب فعل غيره له 
من العباد أيضًا فلا يصت, لأنّ الذي يجب على العبد قد رتبه رحمه الله على وجوه 
أربعة ف كه "أن "بصي اصلة تعندة :ذلك الوااخدية لزنه فنا داه على ل د 
فالوجوب ثابت» نحو الإنصاف ورد الوديعة وشكر النعمة وقضاء الدين. ومنها ما يجب 
لأنّه لطف في هذه الواجبات فعلًا أو في هذه القبائح العقليّة تركاء نحو المعارف بالله 


الكلام في الأصلح ۳۱ 


وبصفاته وبما يُستحقّ من جهته من ثواب أو عقاب» والشرعيّات داخلة في هذا القبيل 
لأنها لا يجب لصفة تختصّهاء فلذلك جاز أن تختلف الشرائع» ومنها ما يجب لأن 
الواجب هما قدّمنا وصفه لا يتم إلا به» وهذا قد يثبت في العقليات والشرعيّات» ومنها ما 
يجب ليتحرّز المرء به من قبيح لو لم يفعله لكان ثابًا على القبيح» كما نقوله في الداخل 
إلى دار غيره من دون إذنه أو إلى زرع غيره من دون إذنه إلى ما أشبه ذلك فإذا لم تأت 
له مفارقة القبيح الذي هو ثابت عليه إلا ببعض الافعال وجب هذا الفعل كوجوب التحوّز 
من القبيح. وهذه الوجوه وإن ترتبت هذا الترتيب فجملتها أن كل شيء منها يتضمّن دفع 
الضرر فلوجوب التحرّز من الضرر وجبت هذه الافعال» وإن كان الضرر فيها يختلف 
وتنفاوت» فضار الذي لاله يجب علينا القغل أا'هو ما'ذكرناف فأما أن يكون مختد 
النفع والسرور وما يدي إليهما سببًا لوجوب الفعل على العبد فلاء سواء كان ذلك مما 


يخكه('> لفعة أو يتعداه: .هذا" مذهينا. 


فاا من خالفنا فى هذا الباب فإنّهِ يرى أن كل ما يخلص كونه نفعًا ولا وجه يقتضى 
قبحه فواجب عليه تعالى أن يفعله. فأوجبوا لأجل ذلك ابتداء الخلق والعالم وابتداء 
التكليف» وزعموا أنّه إذا كان المعلوم عند الله تعالى أن زيدًا يؤمن عند عطيّة درهم ولو 
زيد عليه في ذلك لانتفع به ولم يكن فيه فساد لا له ولا لغيره» فتبليغه هذه الزيادة 
واجب» فجعلوا على ما ترى مجرّد النفع والصلاح سببًا للوجوب. 


ثم اختلفوا: ففيهم من جعل هذا الوجه سببا(”2 لوجوب الفعل على جميع الفاعلين 
فاه جبوا على العباد ما هو الأصلح كما أوجبوه على اله تعالى» وفيهم من خالف بين 
نشاهد والغائب فلم يوجب في الشاهد الأصلح مع ثبوت وجه الصلاح فيه» وقال إِنَ 
عطيّة تضرّ المعطى متا“ والمنع ينفعه فلم يجب عليه» والقديم جل وعرٌ يخالف حكمه 
حكم العباد في هذا الوجه. والذين قالوا بوجوب مثل ذلك علينا فيما يخصّه وفيما 

1 ص: يختصه.‎ )١١ 

(۲) ص: - للوجود سببا. 

(۳) ص: متا. 


اا المجموع في المحيط بالتكليف 


يتعدّاه» لَا قيل لهم: فينبغي أن يكون كلّ ما يعد من باب التفضّل في الشاهد واجبا علينا 
حبّى نستحقٌّ الذمّ بت ركه» ويلزم في النوافل أن تقولوا بوجوبها لثبوت الصلاح فيهاء بل 
يجب أن تقولوا في المباح إِنّه يلزمنا فعله. فكان فيهم من ارتكب القول بأن التفضّل 
واجب وزاك شك عدا سكن الم وإن نقص قدره عن قدر الذمٌ إذا لم يفعل ما هو 
e‏ وإن كان في هذا تناقض ظاهر لأنّهم متى وصفوه بالوجوب ثم قالوا لا 
يستحق الذمٌ بأن لا“ يفعله كما" يستحق الذمٌ بأن لا يفعل الواجبات فقد أخرجوه عن 

ا وإن ا رادوا تفاوت الحال ص استحقاق الذْمٌّ فمعلوم أن الواجبات في الأصل 
متفاوتة أيضًا فى هذا الوجه. 

وأا النوافل ففيهم من ارتكب وجوبها حيث كانت مؤدّية إلى الثواب. ثم قال 
بعضهم: ليس وجوبه كوجوب الفرائض. وفيهم مَن سوّى بينهما في الوجوب» وإن كان 
أحدهما أعظم رتبة من صاحبه. وفيهم من قال إن ها هنا صلاحًا آخر في أن لا تجب 
طريقة التخيير وما يجري مجراهاء ورتما جعلوا لفعله مزيّة على تركه. 

وحكى عنهم في الإلزم الذي ألزموا من کونه تعالى فاع قبل أن فعل فعل إلى ما لا حدٌ 
له اتهم اختلفوا: ففيهم مَن قال إن إيجاده قبل أن أوجده لما أوجده محال» وفيهم مَن قال 
نه وإن كان مقدورًا قبل هذه الحالة فالقول بأنّه كان ينبغي أن يكون فاعلا(" لم يزل 
يستحيل فلا يدخل نحت الوجوب. وقال ايع إن القوم زعموا فى العقاب أ أصلح من 
افر فر الهم ها زعب أن و راه لاا ما لا العفو أصلخ بن اعاب 
فارتكبوا هذا الخطأ الفاحش محافظة على ذلك الأصل. 

وأا كلامهم فى التكليف فأوجبوه لكونه أصلح أيضًا. فلا قيل لهم: هب أن هذه 
الطريقة تصحٌ في المعلوم من حاله أنه يؤمن» فما بال المعلوم من حاله أنه يكفر؟ فقالوا عند 

)١(‏ ناقص في النصّ. 

(۲) ص: كما لا. 

(۲) ص: فاعلاً فيما. 


الكلام في الأصلح ۳ 


ذلك إن هذا التكليف واجب من حيث كان صلاحًا لغيره فى الإيمان. فلا e‏ 
تكون هناك جهة تقتضي قبح هذا التكليف» > وهو عدم لات 
وجوبه من حيث الأصلح» فلم صار أحد الحكمين أحقٌّ به من الآخر؟ فزعموا عند ذلك 
إن أت قالوا إن إيمان مَن يؤمن لكثرة العدد أصلح. 

وحكى أن أبا علي فيما كلّمهم به“ بن أن مذهبهم يؤدي إلى الخطأ الذي يبلغ 

بهم الكفر > وه لم يُرد بذلك إكفارهم في الحقيقة لأنّ الكفر لا يش يغبت بالإلزام إلا إذا الترم 
لخالف ما بارم» فأ إذا طلب الخلاص من ذلك فلا كفر. ا ا رار ستيار 
الخطأ إلا ويكن أن يبلغ بصاحبه حدّ الكفر, فإن"ازتكيه كر بولا سقط عن الا كفار. 

فما الذي صدّر به الباب من أن جملة ما يدور الكلام عليه لن تعدو خلافًا من جهة 
الف أو<العبارة يزيد فيما كان من جهة المعنى با يُذكر في حد الواجب وهذا م 
يتصل بالكلام في العبارة» فإنَ الحدود تقع في الألفاظ. والذي يتصل بالمعنى لا يختلف 
بالفاعلين إذا ثبت وجه الوجوب في أفعالهم على سواء وأنّه لا بد للواجب من وجه 
بحت لوکرو كمه فى ميم الفا عن راا وال للا :بجوو أن واد لزب 
وإن تزايدت الوجوه» وأنّه لا بد من فصل بين ما يجوز أن يُجعل جهة للوجوب أو لا 
يجوز أن يُجعل جهة له. ويتصل بذلك ما يكون فرعًا لما ذكرناه وتابعًا له. وأا ما يتتصل 
بالعبارة فهو في حدّ الصلاح أو ما يسقى أصلح وفي حقيقة النفع والضرر وما يوصف بأنه 
تفضل وإحسان ونعمة وجودى E‏ وكام درق بن لاسا عار 
الضرر“) 0 والمفسدة وغير ذلك. ويدخل فيه معنى البخل والاقتصاد كما 
يدخل فيه معنى الجود ويدخل فيه ما يُقال نه صلاح في التدبير أو فساد في التدبير. فإذا 
چا کی الوجهين م عا ری ونحن نبتدىء ببيان الدلالة على قولنا من جهة المعنى. 


)١(‏ ص: به. 
(5) :فيا 
(؟) ص: ثم بين ما يجري على الضرر من الأسماء. 


NIE 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه 


إعلم أنه بدأ في الدلالة بأنّ الأصلح الذي هو الأنفع لو كان واجبًا عليه تعالى 
لوجب أن يكون فاعلًا لما لا نهاية له» أو أن يكون مقدوره محصورًا أو أن يكون مخلا با 
وجب عليه. وبيان ذلك أن قدرًا من النفع إذا وجب لكونه أصلح وما زاد عليه هو بمثابته 
فق کته ضاخغا ف فحت إذا قدو أن لامعيدة ف بهذا الرائد ان بكرن هال اعا 
له اعلا يكون مخلاً بالواجب عليه» وكذلك فيما زاد على هذا القدر حتی لا ينحصر. فإذا 
عرفنا انحصار فعله من ذلكء فلو قيل إِنّهِ تعالى لا يقدر على الزيادة لم يجزه لاله يقتضي 
القدح في كونه قادرًا لنفسه إذ من حكم القادر لنفسه أن لا يتناهى مقدوره. فإذا وجب 
كونه مقدورًا له ثم لم یفعله» فليس إلا أن يُقال: إِنما لم يقع لله ليس بواجب عليه تعالى. 
وإلا اقتضى كونه مخلاً بما وجب عليه» وهذا ينافي الحكمة. 

وإذا سئلنا عا بنينا الدلالة عليه من التزايد في كونه أصلح وأنفع» فهو إِنّه قد تقرّر أن 
أحدنا يجوز أن يشتهي الشيء الواحد بشهوة واحدة ويصخ أن يشتهيه بشهوتين وثلاث» 
ومتى كانت شهوته أكثر كان التذاذه أقوى وأزيد» فإذا قصّر به على مقدار من الشهوة 
واد هام فلتي إلا لاحل الوجوه الى ت ود كر لمكن اراد ذلك على 
عار ا غل و كان اه على لهوو اها “امريد عليه قن کر 
مقدورًا» فيجب أن لا يكون بعض ذلك بأن يجب أولى من بعض. ومتى قيل بوجوب ما 
لا يتناهى من ذلك وما لا يتناهى لا یصځ دخوله تحت الوجود, ادى إلى أن لا يكن 
القديم عر وجل إخراجه نفسه من استحقاق الذمٌ» وذلك ظاهر الفساد. وربا يُقال: إذا 
وجب ما زاد على ذلك حتّى يؤدّي إلى ما لا يتناهى, وما لا يتناهى لا يدخل تحت 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه To‏ 


الوجود» فإيجابه يقتضي أن لا يصح خروجه مما وجب عليه وهذا تناقض صفة الوجوب. 
وكل هذه العبارات تنبىء عن معنى واحد» وهو بالبناء على ما قدّمناه. 


وعلى ذلك سأل نفسه فقال: إذا كان الانتفاع إِنما يصح باللذات وليست اللذة 
دكي جع ادر زاجنا الذي رضت أن eS‏ 
وما زاد عليه؟ فبِينٌ في الجواب”" أن المقصد بذلك إلى أعيان المدركات التي تصخ 
تتزايد وإلى زيادة الشهوات» وإن كان القول في زيادة الشهوة أقرب من القول في 27 
اكاك لأن a‏ حدر ييوات SE‏ افر 
والشهوات إذا كان سبيلها ما ذكرناه فهي متماثلة» فلا يصحٌ أن يقول قائل: هلا كان 
انحل الذي يحتمل قدرًا منها لا يحتمل ما زاد على ذلك كما تقولونه"“ في القدرة لأ 
ار ا و و ا لالالة على أن ما برج مها بحي اتتتصارة ون لخر 
الواحد» وتلك الدلالة غير ثابتة في الشهوات. ين صححة ذلك أنّها لا تناج إلا إلى بنية 
مثل بنية القلوب فسواء كثرت أو قلت فاحل يحتملهاء وعلى ذلك لم يقع إشكال في 
احتمال القلب لشهوات متعلقة بمدركات متغايرة وهى إذا كانت كذلك كانت مختلفةت 
ففارق حالها حال القُدَر التي مع احتلافها لا يصع أن يوجد منها في امحل الواحد إلا قدر 
مخصوص. هذا على أنه لو احتاجت الشهوة فى زيادتها إلى زيادة البنى فى امحال» كما 
نقوله في القدرة» لم يقدح ذلك في الالتزام. ولك أن كنا نقول لهم: إذا علم الله تعالى 
أن ما هو واجب عليه من زيادة الشهوات لا يتم إلا بزيادة البنى فيجب أن يفعل تعالى 
ذلك كما يجب أن يفعل نفس الشهوة. فكأنّ السائل عن هذه المسكئلة قد زاد على نفسه 
إلزامًا آخر دون أن يكون تفط a‏ ألزمناه. 


فإن قال: إن الذي نوجبه من الأصلح تَجوّزونه انتم وإن جعاتموه ه غير واجب» فإذا لم 
يلزمكم في جواز كونه تعالى فاعلا للأصلح ما ألزمتموناء فكذلك الحال فينا إذا أوجبناه. 


)١(‏ ي: - في الجواب. 
(۲) ص: نقوله. 


۳٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


قبل له: كيف يلزمنا ذلك وأحد ما انتهى إليه الإلزام أن يكون تعالی إذا لم يفعل هذه 
الزيادة مخلاً ما توجب عليه» وهذا لا يغبت في ال جائز إذا رُجع به إلى اة آنه س 
Ci TE Ee aA‏ 
له صفة الوجوب. وعلى هذه الطريقة لا يقع الفصل بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. ألا 
ترى أن الصلاح إذا تعلّق بقدر مخصوص فإذا لم يفعله الفاعل مع وجوبه عليه قدح في 
الحكمة» كما لو قيل بوجوب ما زاد على ذلك حبّى إذا لم يفعله قدح في الحكمة إن كان 
واجبًا عليه أو يازم إخراجه عن صفة الوجوب لكونه مما يتعذّر إيجاده. فَأمَا وصفنا القديم 
أنه قادر على ما لا يتناهى» فإذا لم يقترن إليه وجوب ذلك الفعل جوّزنا كونه تعالى فاعلا 
له على الوجه الذي يصحّ فى القدرة أن يفعله. وثراد بذلك أنه لا ينتهي إلى حدّ إلا وما 
زاد عليه يصع منه إيجاده» ولا أن ينتهي إلى وقت إلاً ويصح منه أن يفعل في الوقت مثل 
ما فعله فى الأوّل. وبين رحمه الله أن التجويز مفارق للإيجاب والإثبات. فلهذا إذا وصفنا 
القادر أنه يجوز منه هذا الضد ويجوز منه الضدٌ الآخر لا يلزم أن يو جد الضدان فى حالة 
واحدة. ولو أن قائلنا قال: إن القادر متى قدر على شيء وجب وجوده» ثم وصفه بالقدرة 
على الضدّين» للزمه أن يوجدا جميعًا في حالة واحدة. وعلى ذلك نقول: إِنَّ من أجاز في 
الجسم أن يتحرّك في الثاني وأجاز أن سکن > لم يلزمه أن يكون الجسم في حالة واحدة 
متحد كا ساکتاء ولکته متى أوجب أذ يكو مسح ا چیه أذايكون سا کا مه أن 
يجتمع فيه كلي الوصفين. وعلى هذه الطريقة قال مشايخنا إن جواز الخطأ على كل 
واحد من الأمّة لا يقتضي كون جماعتهم مخطئين» وإنما كان يجب ذلك لو قطعنا بوقوع 
الخطأ من كلّ واحد منهم فكان لا يصح من بعد أن يُنفى الخطأ عن جماعتهم. وبهذه 
الط كلجر از محا "اللو ادت غل ا مف ار ل 

فإن قيل: إِنَّ ما لا يتناهى لا يصح دخوله في الوجود» ومحال أن يُحكم بوجوب ما 
لا يصخ دخوله تحت الوجود. 

قيل له: فاعدل عن المذهب الذي يؤدّي إلى ذلك» لأنّه ليس المقصد أن نقول 
بوجوب ما لا يتناهى» بل أن تترك القول بوجوب الأصلح وذلك يؤدّي إلى ما منه تهرب. 
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وبعد فالذي ألزمناهم مستقيم وإن لم نصوّر الكلام فيما لا يتناهى. ألا ترى أنه يصح 
أن يراد في شهوات هذا المشتهي قدر مخصوص على ما هو حاصل فلا وجه للاقتصار به 
على بعض ذلك مع أن الزائد أدخل في الالتذاذ وأقوى. ولا يمكن المنع من زيادة اللذات 
عند قوّة('2 الشهوات» سواء كان المرجع بالشهوة إلى ما نقوله من إثبات معنى يكشب 
الجملة صفة أو كان الأمر بخلاف ذلك. فحص“ أن أي وجه تصرف قرّة اللذة إليه 
م يحتمل المزايد» فكان يجب أن لا يكون هذا امكف مقصورًا به على هذا القدر 
دول ما عداه. 

فإ الى کات هله الزيادة تخلض ا فة فا واه 
نقول إن هذه الزيادة إذا لم تقع انكشف لنا أن فيها مفسدة» فلذلك خرجت عن 
الوجوب. وهذا غير ممتنع لاله يصح أن يعرض على وجوب الفعل وجه من وجوه القبح 
فيخرجه عن الوجوب. ومتى كان كذلك”*؟ لم يثبت إخلاله جل وعرٌّ بما له صفة 
الوجوب. 

قيل له: نما كان يمكنك القطع على أن هذا المفقود من الزيادة إنما لم يوجد لثبوت 
مفسدة فيه متى تقزر لك وجوب الأصلح» فعند ذلك تطلب علّة ما لم يوجد مما له صفة 
الصلاح والأصلح» وتعلّقه بوجوه المفاسد. فأما إذا لم يثبت لك هذا المذهب بعد بل 
کان الدليل منصوبًا لإفساده» لم يصح لك هذا الكلام. 
ولم يكلفهم» وقد نلزمهم في أهل الآخرة في الجنّة ولا تكليف عليهم» وقد نلزمهم خلق 
هذه الشهوات فى الحيوان الذي لا تثبت فيه طريقة التكليف فيتعذر فيه الاستسفاد 
كالبهائم وغيرها. ومتى قالوا: إا لا نجوّز خلوٌ العقلاء من التكليف» فذلك بناء منهم على 

)١(‏ ص: وجود. 

(۲) ص: فيحصل. 

(۳) ص: ما. 

)٤(‏ ص: ذلك. 

(5) ص: يتم. 
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الأصلح الذي لم يثبت بعد. وإذا زعموا أن أهل الآخرة مكلفون» فالدلالة قد دلت على 
فاد ولس مر شآن من يحوب عا سال أذ يش اران غل مته العا وها 
أمكنهم كل ذلك ا ارو کی ا غ التكليف لا یتو جه 
عليه. فإن زعموا أنَّ هذه الزيادة تكون مفسدة للمكلفين» قيل لهم إِنّ كونه مفسدة يقف 
علمهم به. فهلاً جاز أن يخلق الله تعالى هذه الشهوات الزائدة فيمن لا عقل له ولا يعلم 
كد من الان با بعك عن طريقة افده اة لبس من حور هده الشبهوات أن 
يعلم المكلّفون حالها كما ليس من ضرورتها أن تكون مفاسد على كل حال لو علموها. 

وين ذلك أن كون هذا الفعل أصلح هو وجه في الوجوب عندهم. فلو عرض فيه 
من الفساد ما أشاروا إليه» لم يكن بأن يثبت لهذا الفعل حكم الوجوب لثبات هذا الوجه 
بأولى من أن يزول عنه الوجوب لثبات وجه القبح. والكلام في أن وجه الوجوب إذا 
حصل في الفعل فلا بد من أن يقارنه الوجوب مما نذكره بعد. فإذا ثبت ذلك لم يصيروا 
بن يوجبوا فعله عليه لكونه أصلح أحقّ من أن لا يوجبوه لكونه فسادًا. يبي ذلك أن کون 
الشيء فسادًا إنما يرجع إلى ما يُعلم من حال المكلّف أنه يختار عنده ما يفسده» فيجب 
لو علم الله تعالى من حال هذه الزيادة أن لا يفسد عندها أحد ولا فيما زاد عليها أيضا” 
أن لا يكون قدر منه بأوجب مما زاد عليه» فيجب أن يكون فاعلا يلا لا يتناهى. فإذا لم 
يصخ ذلك بطل ما قاد إليه وصخت دلالتنا. 


واستدل على المسألة بدليل آخرء وإن كان يعود في التحقيق ل شعبة من شعب 
الإلزام المتقدّم لأنّه قال: إذا كان الأصلح بمعنى الأنفع واجبّاء فقد صار هذا الموجود ما 
وجب عليه تعالى أن يفعله لثبوت هذا الوجه فيه. فإذا كان ضعفه وما زاد عليه يستحقٌ 
هذه الصفة اا في الاصلح والانفع» فليس القدر الذي أو جده باو من ضعفه وضعف 
هذا الضعف. فيجب أن يكون فاعلا لأزيد ما فعل ما هو محصور متناه. 


)١(‏ ص: - فيما. 
(۲) ص: فيما. 
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فإذا قالواة لو أوجبنا الزائذا غين هذا الوجود لم يكن بعص ها أوجده أي من بعض» 
فكان ينبغي إيجاده يلا لا يتناهى. 

قلنا: فاجعل هذا الوجه سببًا في المنع من وجوب الأصلء لأنّ وجوب الأصل هو 
الذي اقتضى وجوب ما لا يتناهى. ولا فرق في المذهب بين أن يؤدّي إلى الفساد بنفسه أو 
بواسطة واحدة أو ما زاد على ذلك لأّه في كل الأحوال يلزم فساد ما قاد إليه. وليك 
أن بقلب هذا الإلزام علينا بما نوجبه من الأصلح في الدين, لأنّه إتما يُجعل الشيء أصلح 
في باب الدين لا لما يرجع إلى الجنس فيقال إن الزائد كالمزيد عليه في أنه تعالى يقدر منه 
على ما لا يتناهى» بل بل امرجع إلى الفعل الذي قد غلم أن المكلّف يختار عنده فعل ما 
كلف وهذا لا ب من كونه محصورًا. فبطل أن يلزمنا إيجاب ما لا يتناهى لأا لم تنبت 
للزائك صفة الأصل» كما أت القوم للزائد من كوته صلا ونقغًا شل ما ابره لزيد 
عليه» فافترقت الحال بينهما. 

واستدل أيضًا بدليل آخر وهو إلزامهم أن يكون تعالى فاعلا لا له صفة الأصلح قبل 
الوقت الذي أوجده وفعله» وذلك لأنّه إذا علم الله تعالى أن خلق هذا الحي وخلق ما 
خلقه له من الشهوة لو كان مقدّمًا على هذا الوقت لثبت فيه من الصلاح والنفع ما ثبت 
فيه الان» فلا وجه لتأخيره عن لوقف 1لا تلاق مانيدنةه سوك نه يا تعالى لم يقدر 
على إيجاده قبل أن أوجده» وفي ذلك قدح في كونه تعالى قادرًا لنفسه وإلحاق له 
ر ر كيك لم يصخ التقديم والتأخير على مقدور راتهم. فإذا لم يجز ذلك» 0 
يجز أيضًا أن يقال إِنّه مع كونه مقدور | له وواجبًا عليه قد أخر إيجاده لما في ذلك من 
القدح في الحكمة, فليس بعد هذه الجملة إلا لقول به لم يكن واجيا عليه لكو أصاح 
وأنفع» بل كان متفضَّلًا به. فإذا قدّمه جازء وإن أخره أيضًا جاز. وربما ألزم شيوخنا في 
هذه الطريقة أن يكون فاعلا فيما لم يزل لتساوي الأوقات أو ما يقدّر تقديرها في كون 
الفعل صلاحًا فيها. 

فإذا قيل: إن إيجاب المستحيل لا يصخ 

قلنا: فمذهبكم قد أَدَى إليه» فاتركوه. أو نقول: إا يلزمكم ما دام الفعل لا يخرج 
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عن كونه فعا ولا القادر عليه عن كونه قادرًا. ومعلوم أن فعله تعالى لم يوجد على هذا 
السبيل» فصرنا نلزمهم تارة فيما أوجد تعالى أن يكون أزيد مما أوجده قدرًا وتارة نلزمهم 
أن يكون ما أوجده الان كوجرا مو قل ويس مك أنه يقولوا: آما لم يقم إيجاده 
ابوت اه فين لان نلزمهم في ول التكليف وأوّل المكلفين أن يكون قبل أن كان 
والمفسدة إِنما تثبت إذا كان هناك تكليف» فكيف يصخ هذا الانفصال؟ والكلام في 
سؤالهم لنا عن ا ما ألزمناهم في الوجوب قد مضىء فلا وجه لإعادته. 

واستدلٌ أيضًا على ذلك بأ كون الفعل أصلح وأنفع لو كان جهة في أن يجب 
عليه تعالى أن يفعله بالعباد» لازم العباد أن يفعلوا ما هو أصلح بأنفسهم, لأنّه لا يجوز أن 
يثبت وجه الوجوب في فعل فاعلين إلا وهو واجب عليهماء مقابل لا يجوز أن يجب عليه 
تعالى أن ينفع العبد لكونه أنفع له فقط لا لما يتصل به تعالى لاستحالة ذلك عليه وأن لا 
يجب على العبد نفع نفسه مع تمكنه من ذلك» وهذا يوجب أن يجب عاينا أن نفعل 
بأنفسنا سائر المباحات» وأن يجب علينا تطلّب المنافع. ولا يتاتى أن يفزع الخصم إلى 
ثبوت مفسدة في هذه الأفعال» لأا صوّرنا ذلك فيما قد عرفنا حسنه وإباحته» فلو كان 
مفسدة لم يثبت فيه هذا الوجه. 2 ثم ألزمناهم فيما هم بصفة المباح أن يكون واجباء فلا 
يمكنهم التعلّق في ذلك بالمفسدة. وقد نذكر في هذه الطريقة وجوب النوافل علينا لكونها 
أصلح» ولكته أفرد هذا الوجه في دلالة أخرى من حيث كان للقوم فيه كلام ووجوه من 
ار تابات 

واستدلّ على ذلك أيضًا بأن قال: لو وجب عليه تعالى فعل الأصلح بالعبد لكونه 
أصلح له» لوجب على على الواحد متا أن يفعل بامحتاج ما هو أصلح له من بذل المال ووجوه 
الإحسان والصدقات وغيرها. وذلك مبنئ على أن وجه الوجوب في الفعل إذا حصل لم 
يختلف باختلاف الفاعلين» وذلك أن وجه الفعل في حكم العلّة للحكم الذي يتبعه» 
فكما أنه إذا وقع الفعل ظلمًا قبح من كل فاعل فكذلك إذا حصل للفعل وجه الوجوب 
فينبغي أن لا تختلف أحوال الفاعلين فيه. فإذا ثبت أنه لا يجب على الواحد متا ذلك لم 


)١(‏ ص: الارتكاب. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ١١‏ 


يجب عليه تعالى أيضًّاء لأنّ في وجوبه عليه تعالى ما يقتضي وجوبه على غيره لثبوت 
وجه الوجوب فيه. ۰ 1 

واعلم أن القوم يقولون عند هذا الإلزام: إا لم يجب على الواحد منّا ذلك لأنَّ 
العطية تضرّه والمنع ينفعه والقديم تعالى لا يجوز عليه النفع والضررء ففارق حاله حال 
الواحد منّا. وهذا الكلام منهم يقتضي أنه ليس يجب الشيء لكونه أصلح فقطء وما هو 
بالشرط الذي شرطوه به» فيجب أن لا يقتصر القوم على أن ذلك واجب عليه لكونه 
أصلح فقط. ومتى قتدوا كلامهم بهذه الزيادة لم يجدوا في الشاهد له أصلا وهم 
يعتمدون الشاهد على ما يذكره في شبههم» ولم يجدوا في الشاهد من لا يجوز عليه 
الضرر والنفع. 

وقد أجاب عن السؤال بوجوه. أحدها أن قال: إن وجه الوجوب إذا حصل في 
الول لد بود راض ا رعربي نا ركرة قلن تاغل جور بين ولنة ان احلا فد 
ضرر برد الوديعة وقضاء الدين ووجوه الإنصاف ويلحقه أيضًا مشقّة بالواجبات أجمع 
والمشقّة في حكم المضرّة» ولم يخرج لحوق الضرر الواجبات عليه عن كونه واجبة. 
وأجات بوجه اخ وهو أن عن خوط عا وج عن 'الواحد مثا أن کرت ضاف :فكي 
د آذ یکو ها مس وق ال را لله عن کرجا ع وذللك بان و كن 
وجوبه أولى من حيث كان ما لا يتكامل وجوبه إلا به. وأجاب بوجه آخر وهو أنه إذا 
لحقته المشقّة والمضرة بفعل هذا الواجب استحق من الله تعالى ثوابًاء فصار ذلك ادحل في 
كونه أصلح لأنّهِ يقتضي صلاحًا للمعطي والمعطى جميعًا. ٠‏ 

فإن قيل: فإنّ النفع في الفعل إنما يكون من جهة للوجوب إذا لم يكن فيه ضررء فأمَا 
إذا كان فيه ضرر لم يجب. 

قيل له: هذا يقتضي أن لا يجب على أحد شيء سوى القديم تعالى» وإلاً فلا شيء 
هو أنفع لنا أو لغيرنا إلا وفيه ضرر ومشقّة» فكيف يصخ هذا الكلام؟ وبعد» فإذا كان 
الإحسان إلى الغير لا يخرج عن كونه حسئًا وإن لحق الفاعل ضررء فكذلك لا يقدح في 
وجوبه وإن الحقه ضرر. ولو جاز أن يقال إِنّه يقدح في وجوبه» لجاز أن يقال إِنّه يقبحه وإن 
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كان نفعًا للغير. فان“ جاز أن يبقى حسنًا ويكون وجه الحسن فيه أنه إحسان وللمحسن 
على ذلك ثواب» فهلاً قيل بوجوبه أيضًا؟ فصححت هذه الدلالة. 

واستدلٌ بوجه آخر وهو مأخوذ من الوجه الذي تقدم لأنه قال: لو وجب عليه تعالى 
أن يفعل الأصلح بغيره للزم أحدنا فيما في يده من المال أن يعطيه الغير لثبوت وجه 
الوجوب فيه. ولو كان كذلك لصار هذا المال حقا للغير من حيث أحتاج إليه» وإذا كان 
حمًّا له قبح منّا أن نصرفه في مصاحنا كسائر ما كان من حقوق الغير المعيّنة» وقد ثبت 
بالعقل والشرع خلاف ذلك. 

ومتى قيل: إِنّه إا جاز صرفه في مصالحه لأنّه أنفع له. 

فمن جوابنا أن نقول: بل الأنفع والأصلح له أن يصرفه إلى الغير لما له في ذلك من 
الثواب. وعلى آنه ليس بأن يكون مصروقًا إلى الغير لكونه أصلح بأولى من أن يصرفه في 
نفسه لكونه أصلح له. فيجب أن يكون أنقص أحواله أن تلزمه طريقة في القسمة لا محالة 
دون أن يستبدٌ بتلك المنفعة» وقد عرفنا حلاف ذلك فبطل قولهم. 

واستدل بطريقة أخرى أيضًا منتزعة مما تقدّم لأنه قال: متى أوجبتم الأصلح على الله 
تعالى لأنّه أصلح لزمكم أن يجب علينا أيضًا لثبوت هذا الوجه. ثم إذا تقزر هذا الأصل 
قلنا: فيجب إذا كان عند الواحد منّا درهم وهناك جماعة فقراء محتاجون أن لا يكون ما 
يلزمنا من ذلك ما يمكن فعله أصلاء إذ ليس بأن يجب صرف هذا الدرهم إلى هذا 
الواحد لأنّه أصلح له بأولى من صاحبه لأنّه أصلح له. ومتى وضع في أحدهم فقد مُنع 
الآخر ما هو صلاحه ونفعه. ثم كذلك في كل واحد منهم لثبوت وجه الوجوب على 
طريقة الشياع فيهم أجمع. وهذا يوجب أن لا يتمكن من أداء ما يلزمه في هذا الباب. 

فإذا قالوا: إِنّه يبت له التخيير» فإن شاء أعطاه هذا وإن شاء اعطاه صاحبه. قيل لهم: 
إذا تعلق حقّ كل واحد منهم بذلك الال على حدّ ما يتعلق به حقّ صاحبه زال التخيير. 
وما يصخ ثبات التخيير متى لم يكن وجه الوجوب أمرًا يشيع في جماعتهم. وذلك إنما 
يكون على ما نقوله من كونه متفضّلًا بهذه العطيّة» فكما يجوز له أن لا يعطي أصلا جاز 


)١(‏ ص: فإذا. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه SEY‏ 


له أن يعدل عن واحد منهم إلى غيره. ولا يلزمنا في الزكاة والكقارة مثل ذلك لأنّه إا 
أخذ عليه أن يُعطى من له صفة مخصوصةء فإذا وُجدت هذه الصفة في جماعة كان 
بالخيار من كل واحد منهم» ولم يكن وجوب ذلك لصفة لازمة في الكلّ كما قال القوم 
ذلك في كون الفعل أصلح» لاهم جعلوا ذلك جهة لوجوب العطية. فإذا اشتركت 
جماعة في هذه الصفة وكان متى أعطي أحدهم تحريًا لصلاحه فقد مُنع الآخر مما هو 
صلاحه» فافترقنا من هذه الجهة. 

فإن قیل: هلاً جرى ذلك مجرى من عليه درهم لزيد ودرهم لعمروء فإذا لم يجد ما 
يقضي به دينهما جميعًا بل وجد درهمًا واحدًا؟ فسبيله أن يقضى به عليهما بالقسمة 
وكذلك نقول'2 في مسكلتنا. 1 

قيل له: إذا كان إِنما يلزم أن يعطي أحدهما لكونه أصلح والصلاح في صاحبه قائم 
کات ما د کر من طاريق الس آلا ترى أك تقول إن من سبيله أن يعطي أحد 
الفقيرين نصف درهم لكونه صلاحًا له ونفعًا("2 ومعلوم أَنَّ النصف الآخر في كونه 
صلاحًا له ونفعًا كالنصف الأوّلء فهلاً وجب أن يعطيه الكرّ؟ وأا الدين فلم يجب أن 
يفضيه لكونه أصلح وأنفع لن له الدين» بل وجوبه لأمر آخر على ما نذكره في باب فساغ 
له أن يقسم هذا الدرهم فيهما جميعًا. يدن ذلك أن ما لم يوفْره على أحد الغريمين قد بقي 
في ذمّته حتى إذا وجده قضاه. ومتى كان الأمر على ما قالوه ه في ثبوت الأصلح وكونه 
جهة للوجوب لم يتأت أن يقال بثبات شيء منه في الذمّة. فإذا تساوت حالتا هذين 
الفقيرين لم يجز له تخصيص أحدهما بكلّ ما عنده ولا تخصيصه ببعضه ولا مخلص 
من ذلك إا أن يبطل القول بالأصلح ووجوبه علينا. 

وأورد بعد ذلك وجا آخر وهو أيضًا مشتق ما تقدّم» وذلك أنه متى وجب على 
الغني أن يفعل بالفقير ما هو أصلح له فقد تعلق حقّ الفقير بمال هذا الغن على وجه التعيين 

)١(‏ ص: - نقول. 


(۲) ص: - ومعلوم أن النصف الآخر في كونه صلاحاً له ونفعاً. 
(۳) ي ص: مشتقا. 
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والتضييق حبّى لا يجوز له أن لا يفعل ذلك. ومتى كان سبيل ما عنده هذا السبيل جاز 

من الفقير أن يأخذ مال الغنىّ من دون عطية وإذن وإباحة» بل لو كرهه أيضًا جاز له أخذه 
كما يجوز مثل ذلك في ودائعه وديونه» فإذا ثبت في العقل والشرع خلالاف ذلك بطل 
وجوب الأصلح على العبادء وفي بطلان وجوبه عليهم ما يقتضي أن لا يجب عليه تعالىء 
ا ا سا ا لان 

ر انل کا کو اک ای هنا الوح ون لكك نمضي ا ار 
لأا من قبل قدّمنا أله لو وجب عليه أن يفعل الأصلح بعباده لكان الأصلح بأن يجب على 
العباد أن يفعلوا بأنفسهم أولى. وهذا يقتضي وجوب النوافل لان فيا ااا س حت 
تؤدي إلى النعيم الدائم. وقد ثبت في العقل والشرع أنّ ها هنا نوافل ليست لها صفة 
الوجوب» ومذهبهم يقتضي التسوية بينها وبين الفرائض. ومتى قالوا إن علينا في فعلنا 
مضرّة فلهذا لم يَُضّ بوجوبهاء فقد ينا أن ذلك لا يقدح في في الوجوب بل بأن يؤكده 
أولى. 

فإن قيل: إذا كانت النوافل لا حصر لها فكيف توجبونها؟ 

قيل: هذا آکد للإلزام» فكيف يقع الانفصال بهذا؟ على آنا نلزمهم ذلك فيما جرت 
العادة به وفي النوافل الراتبة في الصلوات وغيرها من العبادات» ومعلوم أنه ليس لها صفة 
الوجوب» وکل من التزم وجوبها فقد فارق طريقة العقل والشرع» ويلزمه أن يكون تاركها 
كتارك الفرائض فى استحقاق الذم» وقد عرفنا حلافه. 

إن ف کیب تنكرون فی تارك النوافل استحقاقه للذمٌ وأنتم تقولون إن من اعتاد 
ترك النوافل أجمع فإنّه يستحق الذم؟. 

قيل له: : ليس استحقاقه للدم على ما ظننته, ولكته إذا صيّر ذلك عادة له فقد كشف 
عن زهده في ثواب الله تعالى» لا لأنه ترك ما هو نافلة فقطع حتّى يُعتقد أن سبيلها 
كسبيل ا 0 ألا ترى آله مهما 3 0 من هذه النوافل مع زوال 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ١:5‏ 


هو من الذمّ الذي يُستحقّ على ترك الواجبات بسبيل. وإِنما ذلك عندهم في حكم مَن 
تمكن من الوصول إلى نفع حالص لا يشوبه شيء أصلا فعدل عن اختياره واجتلابه. فكما 
أن مَن هذا سبيله لا يستحقٌّ الذم فكذلك الحال في مسكلتنا. 

فإذا قيل: إن له فى ترك النافلة صلاحًا أيضّاء وهو ما يثبت له من منفعة الراحة 
وجمام النفس» وذلك متی حصل له دعاه إلى فعل الواجب. 

قيل له: إذا كان نفعه في تكلّف النافلة أكثر من نفعه في تركهاء فكيف سوّغتم 
الإخلال بها مع أن فعلها أصلح لا يؤدّيه إلى الثواب؟ وبعدء فهذا يقتضي استواء حال 
النافلة في فعلها وتركهاء وذلك خروج عن طريقة العقل والشرع» لانه قد ثبت في فعلها 
من الترغيب ما ليس في تركهاء ويقتضي قولهم في التسوية بين فعلها وتركها أن يستحقٌ 
الاجر على تركها كما يستحقّه على فعلهاء فبطل به“ كل ما يسألون عنه فى ذلك. 

وعطف رحمه الله على هذه الطريقة بما يشبهها أيضًّاء وذلك أنه قال: إذا وجب 
الام عا فى أناد.يكتون ر ا ع الان افية جو الواتجيات الخو 
الكمّارات وما أشبهها مما يجب على الجمع, لأنَّ المتعالم أن ضة أحدهما إلى صاحبه أنفع 
له من إفراد كل واحد منهما فيما يتصل بالثواب» فلا يمكنهم المنع من كون الجمع بينهما 
أصلح. وكما يلزمهم في المكلّف أن يلزمه الجمع بين الأمرين يقول أيضًا: هلاً وجب على 
القديم تعالى أن يكلّفه الجمع بينهما لأنّه في ذلك يكون قد عرضه للأصلح والأنفء؟ ولا 
يمكن أن يقال إن في الجمع بينهما مفسدةء لأنّا نصوّر ذلك في مثل الكقّارات وما أشبهها 
ما رب في الجمع بين الأمرين ولو كان مفسدة ندب إلى ذلك. 

فإن قالوا: إِنما يتأتّى أن يأتى بأحدهما بنية الكقّارة دونهما. 

)١(‏ ي: - به. 


يه ص: كلما. 
(9) ص: بين. 
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قيل له: يجب على القاعدة التى رتباها أن يلزمه أن ينوي بهما جميعًا الكقّارة لثبوت 
الأصلح والأنفع. 


وأفرد في ذلك ما هو شعبة من هذه الطريقة أيضّاء وهو أن ألزمهم الجمع من كل 
أمرين خيّر فيهما وإن تعذّر عليه الجمع بينهماء نا كان كلّ واحد منهما له من الصفة فيما 
لأجله يجب ما يثبت في صاحبه» فليس بأن يجب أحدهما أولى من الآخر, فاا أن يجبا 
أو لا يجباء فأمَا تخصيص أحدهما بالوجوب فلا وجه له. ومتى كان ذلك فاسدًا وجب 
ترك ما دى إليه. ولا ينقلب علينا ذلك» إذا قلنا بأنّ وجوب الواجبات ليس لكونها أصلح 
وأنفع» لأنّا إذا لم نقل بذلك“ جاز أن يكون الصلاح متعلّمًا بكلّ واحد من الفعلين ما 
دام منفردًا عن صاحبه. فإذا انض أحدهما إلى الآخر خرج عن كونه صلاحًا ولطمًا. وإذا 
كان القوم عقوا الوجوب بكونه أصلح وهما إذا اجتمعا كان الثواب عليهما أزيد من 
الثواب على أحدهماء فقد لزم على ما ترى الجمع بين هذين الواجبين بكلّ حال. 


واستدل بوجه آخرء وذلك أن الأصلح لو كان واجبًا لكان ما يفعله الله تعالى من 
الثواب إنما يجب عليه لكون اصلح. ولو وجب لهذا الوجه لكان التكليف بالفعل الشاق 
قبیځا“ عبن لان الابتداء بهذا الثواب لو حصل لكان أصلحء كما إذا حصل بعد فعل 
المكلف ما يشقّ فهو أصلح”©. وليس يقول القوم إِنّ الثواب يجب لغير هذا الوجه أو 
يجب مقابلا لهذه المشقّة وإنما وجه وجوبه ما ذكرناه من كونه أصلح. ومتى كان 
كذلك فلا وجه يقتضي حسن التكليف. وحكى عنهم أنّهم يقولون: لسنا نوجب الثواب 
على الله تعالى» وتعجب من هذا القول لأنّه يقتضي إن لم يجب عليه وكان متفضّلًا به 
ان يجوز منه تعالى أن لا يفعله فيخلو المطيع من الثواب. وعلى أنْ عندهم اله وإن لم 


(۱) ص: ذلك. 
(۲) ص: قبحا. 1 
(۳) ص: - كما إذا حصل بعد فعل المكلف ما يشقّ فهو اصلح. 


باب ی بیان الدلالة على ما قلناه EY‏ 


تشترك اجمع في الوجوبء. وبين ذلك قولهم إِنّه لو لم يفعله لكان بخيلا وذلك من 
سمات الذمٌ. والذمٌ لا بستحن إلا على ترك الواجب. 


3 


ص 1 ع 7 5 د u‏ ا ا 
وححى عنهم انهم يقولون: س الذي لاجله يحسن منه تعالى أن يحلف» يرجع إلى 
الثواب» ولکته E‏ ويحسن ذلك منه کان عة السنالفة فجعلوا(") 0 
الواجبات شكرًا له تعالى على نعمه”*2. ورتما قالوا: إن المكلف إذا جرب المشقّة وقاسى 


الشدّة ثم حصل له الثواب الذي ذكرناه» كان موقعه عنده أعظم وإن لم يكن هناك 
E‏ وقد عرف هذه الطريقة في الشاهد 0 كان ل فى ضر وشد شد 
ثم صار إلى نعيم خالص فذلك أهنى له فهكذا قال القوم فى الثواب. ERY ٠‏ 


ثواب في مقابلة هذه الشدّة. حى لولاه لم يحسن تكليف الشاق» كما لا يحسن لولا 

العوض إنزال الشاق. ويبِينٌ”*2 ذلك أنّ شكر النعمة إِنما يلزم بالقلب أو باللسان على بعض 
الوجوه» فأمّا أن يُجعل الجهاد والصوم وغيرهما من العبادات الشاقة شكرًا للنعمة فهذا مما 
لا نعرفه في العقول. فإذا أوجبه الله تعالى» فيجب أن يكون بإزاء هذه المشاق منافع 

م ل En‏ 
من حال الو ا ha‏ والده 0 يقة الفعل الشاق شكروًا لنعمته مثل ما يلزمه 
بالشكر الفا ا E‏ 

ا ونع من ا ا على ال راد کر اوی اک ون 
وجب عقلا فإنما يجب إذا لحق الولد غم خالفة والده في هذه الأفعال فلدفع الضرر“ 
يلزم ذلك. وأما أن يكون طريقه الشرع ويكون على الولد تكليف في خدمة والده لما له 
في ذلك من صلاح» ونقول مع هذا إِنه يستحىّ على الله تعالى الثواب بما فعله» فلا يلزم 


)١(‏ ص: مكلف. 
(۲) ص: ‏ فجعلوا. 
(۳) ص: فهذه. 
)٤(‏ ص: نعمته. 
(5) صن ويبن: 


(1) ص: 


اشرر: 
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ما ذكرته. والذي يجري فى كلام شيوخنا من أنَّ هذه العبادات الشرعيّة تلزم على وجه 
الشكر لله تعالى إما أرادوا بها ما يجب إيقاعها عليه من الإعظام والخضوع» كما يلزم 
مثله في شكر النعم» لا أنه في التحقيق شكر لنعمته تعالى. 

وبين صححة ما تقدّم أنه لو لم برد القديم عر وجل“ بهذا التكليف الشاق إيصال 
لعبد إلى ما يلزمه له من الثواب, لجعل شهوة العبد في إقامة هذا الشكر ولم يجعله شاف 
عله فإذا اه شان عليه قله ب من وس خو ولس إلا ماد كنا وین فساد قولههم أله 
لو كان تكليف هذه الأفعال الشاقّة لما قالوه من كونه شكرًا للنعم» للزم أن لا يتفاوت 
التكليف في شخصين قد تساويا في قدر النعم عليهما وأن“ تكون التكاليف الشافة 
مقدّرة بمقدار النعم التي قد أنعم بها على العبادء وقد نجد المكلفين غير مختلفين في كثير 
من العبادات مع تفاضل نعم الله عليهم ولا سيّما ما قد تقرّر من الشريعة عليه اليوم. 
فكيف يجوز أن يُجعل ذلك في مقابلة النعم؟ وما يصح إيراده عليهم في الجملة التي 
قالوها أن نقول: ما حال هذه النعم التي فعلها الله تعالى؟ فإن كانت تفضّلا من جهته مع 
كونها أصلح فقد بطل وجوب الأصلح» وإن كانت واجبة فلا شكر يستحقّه من فعل 
الواجب. وهذه دلالة لنا في أصل القول يإبطال الأصلح» على ما نذكره من بعد. فإذا 
تقّرت هذه الجملة» وكان الثواب يجب لكونه أصلح أو لا بدّ أن يفعلها الله تعالى لهذا 
الوجه» فكيف يحسن مع ذلك التكليف بالشاق من الأفعال» ولا يقبت له إذا أتى بها إلا 
اي 


لماو اسه ارده سسكا دكار 

حقّه والعقاب حقّ له تعالى خالص فيجوز أن يسقطه. فكيف يقال بوجوب ما هو حقٌّ 

فاق وف ارب ها وو اه ودن رخمة ابن أن اند الأجله قالو ا بك 
)١(‏ ص: جل وعرّ. 


(۲) ص: في ان. 
(۳) ي: - الثواب. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ١‏ 


ظتهم أن التكليف لا يتج إلا بهذه الطريقة. والكلام فى هذه الجملة يعود من بعد إن شاء 
يعاقب الكمّار لأنّ الأصلح خلاف. وسنبيته إذا انتهينا إليه. 


فاا قولهم إن التكليف إما يحسن ليجب العبد المشقّة فيكون موقع النعمة والثواب 
لديه أعظم فباطلء لان هذا الفصل إِنما يكن ذكره فيمن يصل إلى الثواب» فَأمًا من كان 
المعلوم من حاله أله لا يؤمن فلا يصل إلى الثواب» فقد عري تكليفه عن وجه يحسن 
عليه. وبعد» فن القليل من هذه المشقّة كان يكفي في خلوص النعم له بعد التكليف» فما 
بال هذا المكلّف يدفع إلى مقاساة الشدائد طول عمره لولا أن هاهنا غرضًا آخر سوى ما 
قالوه. وبعد» فإنَ ذلك كان يحصل بألم يفعله الله تعالى به وإن قل فكيف حمله هذه 
المشاق وفعله عر وجل قد قام فيه مقام فعل العبد؟ ويبينٌَ سقوط ذلك أيضًا أنه كان يجب 
تقدّر هذه المشاق بمقدار النعم» ومعلوم تفاوت الحال في ذلك على ما قدّمنا. فبطل كل ما 
يسأل عنه في هذه الدلالة. 

وأحد ما استدل به على المسئلة أن الأصلح لو كان يجب لكان ما يفعله الله تعالى 
بالمكلف ابتداء من النعم واجبًا عليه لثبوت وجه الوجوب فيه» وهو كونه أصلح. ولو كان 
كذلك لا كان في الحقيقة منعمًا وا استحقٌ على ما فعله شكراء لأنَّ فاعل الواجب 
قار أنره أن فق الدع :ران الشكر: دكار فحت من O‏ وليذا 
يشكر أحدنا غيره إذا تفضّل عليه بعطيّة ولا يشكره إذا قضى دينه أو رد وديعة عنده. 
فهذه التفرقة الثابتة في الشاهد تقضي على مذهبهم بالفسادء هى (© لأنّ عندهم لا فرق 
بين الموضعين. ولیس يازمنا أن لا يكون تعالى منعمًا بالثواب وغير ذلك مما نحكم بوجوبه 
عليه تعالى وأن لا يستحقٌّ الشكر, لأنّا نقول إِنّه تعالى وإن لم يتفضّل بنفس الثواب فهو 
متفضّل بسببه وهو التكليف الذي كان منه وإن لم“ يكن واجبًا عليه. ولا فرق بين أن 
يكون المنعم متفضّلا على غيره بنفس إنعامه وبين أن يكون متفضَّلًا عليه با يؤدّيه إلى هذه 


)20 ص: - هي. 
(۲) ي: ولم. 
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النعم. ولا يتأتى للقوم مثل هذه الطريقة لإيجابهم عليه تعالى التكليف كإيجابهم الثواب» 
فافترقت الحال فيهما. 

واستدلٌ على ذلك بأنه يازمهم أن لا يصح منه تعالى أن يتفضّل بشيء من النعم» 
وذلك يقدح في كونه قادرًا لنفسه. وبيان هذه الجملة أن التفضّل أحد أقسام الأفعال 
وضروبهاء كما أن القبيح ضرب من ضروب الأفعال وكذلك الواجب. وقد تقرّر أن 
ضروب الافعال لا تختصٌ بقادر دون قادر. ولاجل هذا تصخ هذه الضروب من القادرين 
منّا على تفاوت درجاتهم في كونهم قادرين» فالقادر لنفسه بذلك أحقٌ. وعلى هذه 
الطريقة كلّمنا مَن منع من كونه تعالى قادرًا على الظلم» على ما تقدّم. فإذا وجب أن 
يكون تعالى قادرًا على التفضّلء سألنا القوم عن ذلك فقلنا: ما صفة هذا التفضّل؟ فلا بد 
من القول بكونه نفعًا وصلاحًا للمتفضّل عليه. فقلنا لهم: متى كان النفع بهذه الصفة 
ففعله عليه تعالى واجب» فأين صفة التفضّل فيه؟ فلا يجد إلى بيان ذلك سبيلا أو يترك 
القول بأنّه تعالى يصح أن يتفضّل على عباده بشيء. وهذا مع ما فيه من البشاعة قادح في 
كونه تعالى قادرًا لنفسه» على ما مضى ذكره. 

فإن قيل: فالمباح أيضًا ضرب من ضروب الأفعال ولا يصخ وصف القديم تعالى 
بالقدرة عليه» فهلاً جاز مثله فيما ذكرناه في التفضّل؟ 

قيل له: ليس الأمر عندنا على ما ظننتء فإنَّ ما هو بصفة المباح يجوز منه تعالى 
أن يفعله» على ما نقوله فى العقاب وتوابعه من الذمّ والاستخفاف. ألا ترى أنه ليس 
لذلك حكم زائد على كونه حستا متى دحل في الوقوع» وهذه صفة المباح؟ وإما يمتنع 
من التسمية لأنّها تقتضي إباحة قبيح له» وهذا لا يصح في فعله تعالى. وليس الذي 
ألزمناهم ما يرجع إلى التسمية» وإنما ألزمناهم ما يتصل بالمعنى» وهو ما إذا فعله المرء 
استحقّ بفعله المدح والشكر ولا يستحقٌ بأن لا يفعله الذم» ولا يوجد عندهم في فعل 
الله تعالى ما هذا سبيله. الا ترى أن ما كان منه نفعًا حسنًا خالصًا عن وجوه المفاسد 
فواجب عليه تعالى فعله» وما ليس كذلك فقبيح منه تعالى؟ فلا يبقى يلا يكون له 
حكم التفضّل موضع. 
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فإن قيل: فالعقاب متى لم يفعله تعالى فإلّه مستحق الشكرء فكيف يكون بصفة 
المباح؟ 

قيل له: ما يراعى في كون الفعل مباححا أو ما كان في حكمه ما يقع ولا صفة له 
زائدة على حسنه. فأمّا ما يرجع إلى عدمه وأن لا يفعله الفاعل فليس ما تجري عليه أسماء 
الأفعال لرجوعه إلى النفى. وذلك بنزلة المطالبة بالدين» لأنّه لا صفة لذلك إلا ما يثبت 
الاعات وه كان لوا ل عطاقت را بد اقرف على عه ان اکر ود 
ثبتت هذه الجملة و كان العقاب لو وجد ما كانت له صفة زائدة على حسنه» فيجب أن 
يكون في حكم المباح وإن لم يسم بهذا الاسم. 

وأحد ما استدلٌ به أن الأصلح لو وجب لم تختلف الحال بين ما يرجع إلى طريقة 
الفعل أو إلى أن لا يفعل» ومعلوم أله تعالى لو لم يعاقب الكافر لكان ذلك أصلح من 
معاقبته إيّاه. وقد يمكن الإشارة إلى فعل يلزمهم أن يقولوا بوجوبه عليه تعالى» نحو أن 
يفعل في أجسام المعاقبين من الصكّحة والسلامة ما ينافي فعله من العقاب ووجوه الضرر 
نكن يحي أن يتنر للك دوف OE ESN‏ ينين أذ الثواب أصلح لهم 
من العقاب. وهذا يقتضي زوال الفصل بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. ولا يقال إن 
إحراقهم بالنار أبدًا هو أصلح لهم من خلافه, لأنّ مثل ذلك لا يظهر من العاقل على 
طريق الاعتقاد وما يصح أن يقع مثل ذلك من ناقص العقل أو ممّن تغلب عليه امجون. 

فإن قالوا: إِنّا نقول إن العقاب أصلح لا على هذه الطريقة» وكا تقول إن ارغ لا 
بد منه في التكليف ولا يثبت له موقع إلا إذا وقع الوفاء به. فجعلناه أصلح من هذا الوجه 
فخ ضعي لولاه لما أطاع المطيع ولصار العبد في حكم المغرى المحمول على المعاصي. 

وجوابنا على ذلك: أنه إن كان :ما هو الأصلح من زوال العقاب ليس :ينم إلا بعلم 
الوعيد بل بعدم التكليف الذي يترتّب الوعيد عليه» فيجب أن يقضى بقبح ذلكء فلا 
معنى لانفصالهم بهذا الوجه. وبعدء فإنّ الأصلح في ذلك لو ثبت لم يتعلّق بنفس العقاب 
وإما يتعلّق بالوعيد» فكان يجب أن يتوعد ثم لا يفعل» ويبينَ صححة ذلك أن الإلزام إا هو 


)١(‏ ص: وقصده. 
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في الآخرة وقد زال التكليف وبطل ما يقصل بالألطاف؛ فكان يجب أن لا يفعله تعالى إذ 
لا شيء فيه مما يقتضي كونه أصلح. وقال رحمه الله إن هذه الجملة إذا حُقّقت حصل 
منها أن هذا النفع الواقع بالوعيد راجع إلى غير من كان العقاب صلاحًا له. وی يكن 
النفع والضرر متعادلّين على شخص واحدء لم يخرج عن باب الظلم. وبيان ذلك أَنَّ هذا 
العقاب إا تنرّل في الآخرة بمن عصى في الدنياء والوعيد الذي فيه نفع إنما انتفع ‏ به من 
أطاع في الدنياء فيجب أن لا يصير الوعيد أصلح للمعاقب من حيث لم ينتفع به وأما 
انتفع به غيره. فهذه الجمل من الأدلّة تأتي على قولهم بوجوب الأصلح. 

ع و aS‏ اجات . فمن ذلك قياسهم الأصلح في باب 
الدنيا على الأصلح في باب الدين» فيقولون: ما اقتضى أن الأصلح واجب على الله 
تعالى“ في باب الدين يقتضي أن الأصلح واجب عليه في الدنيا. وزعموا أن الوجه الذي 
لأجله يجب الأصلح في باب الدين قائم فيما أوجبوه. وهذا الوجه في غاية ادن نا 
لأجله أوجبناه اللطف عليه تعالى في باب الدين هو أنا أجرينا المنع من اللطف مجرى المنع 
من التمكين» فكما أن عند التكليف يجب عليه تعالى أن يمكن فكذلك يجب عليه أن 
يلطف. وهذه العلّة غير ثابتة فيما بعد أصلح لا في الدين» فلا يصح اعتبار أحد الأمرين 
اا ولك اا شرل إذا علم الله تعالى من حال زيد أنه لا يؤمن إلا عند عطية 
درهم فذلك هو الواجب» وإن کان ما زاد على CELE‏ 
لا تجب» ر بذلك القدر إزاخة العلة. والقوم قد أوجبوا هذه الزيادة من دون وجه 
ويا غل 0110 نوجب الأصلح في الدين إلا عند تقدّم التكليف» > فَأمّا ما قدّر سابمًا 
له أو متا مقارنًا له فليس يقضى فيه الوجوب» وعندهم أن ما كان أصلح فهو واجب بكل 
حال. فلا يجوز أن يقال إِنَّ ما أوجب أحدهما هو الذي يوجب الآخرء وطريقة الوجوب 
فيما نذكره بخلاف ما ذهب القوم إليه. 


ومن ذلك تعلّقهم بما يتصل بالعبارة» وهو قولهم: إذا اتفقنا على أن الأصلح واجب 


)١(‏ ص: - تعلى. 
(۲) ص: - 
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TT Ty 
الأصلح ذلك.‎ 

والجواب: آنه يجب أن نعرف غرضنا بقولنا إِنّ الأصلح في باب الدين يجب لأا لا 
نريد ما تقتضيه طريقة يقة اللغة في إثبات التزايد في النفع حتى يقال إن ذلك يقتضي صلاحا 
لين بأصلح, » فإذا أوجبنا الأصلح فليس إلا إيجاب الأنفع» ومرادنا بقولنا أصلح ا لا 
شيء يصلح المكلّف عنده أو يكون أقرب إلى الصلاح إلا هذا الفعل. فأجرينا لفظه يفيد 
المبالغة ولم يكن الغرض البالغة. فهو كقول العلماء في قولنا: «الله أكبر» إِنَّ الغرض به 
ليس أن ها هنا ما يساويه في الكبر وهو تعالى أكبر منه» لكن يفيد بهذا اللفظ أنه لا أحد 
يستحق من الإعظام مثل ما يستحقه هو تعالى. فكذلك مرادنا بقولنا إن هذا الشيء أصلح 
أنه لا شيء يصلح المكلّف إلا ما ذكرناه. وهذا هو اصطلاح منّاء فيجب أن يرجع إلينا 
فيما نريده به("©2. 


وأحد ما قالوه: إنَ الأصلح لو لم يجب على الله تعالى ل :يجيي على غر م 
وقد تقزر في العقل أن الموسر منّا يسارًا عظيمًا إذا شاه من به اصطرار شديد من جوع أو 
عطش ولا يتر في يساره أن يخرج إليه ما يسدّ به جوعه أو يسكن , به عطشه» فاته يجب 
عليه ذلك حبّى لو قُدَر أنه لا يفعل ذلك لذمّه العقلاء ونسبوه“ إلى البخل. ولا وجه 
يمكن لأجله إيجاب هذا الفعل عليه إلا أله أصلح للمفعول به مع أنه لا ضرر على فاعله. 
وهذه الطريقة قائمة فيه تعالى» فكان الأصلح عليه واجب. 

والجواب أن يقال لهم: ا aa‏ 
أو توجبوا ذلك عليه ولا غج يلحقه بهلاكه. فإن قلتم بِالأوّل فلوجوبه وجه سوى أنه مج 
للمفعول به وهو ما يرجع إلى دفع الضرر عن النفس» وهذا هو الأغلب من حال الواحد متا 
إذا شاهد الفقير الذي ذكرناه حاله. ومتى كان وجوبه لهذا الوجه بطل ما راموه ولزمهم 


)١(‏ ص: ب 
(۲) ص: ولنسبوه. 
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أن لا يجب عليه تعالى فعل الأصلح, لأنّ الضرر والغمّ لا يجوزان عليه تعالى. وإن قالوا 
بوجوب ذلك عليه ونا يلحقه غم وضرر فهو موضع الخلاف» لأنّا نقول: إنما يحسن ذلك 
منه تفصَّلاء فأما أن يكون واجبًا فلا. يبينَ ما ذكرناه أ من يوصف بوجوب ذلك عليه إنما 
يوصف به يلا يلحقه من الخم أنه لو شاهد أجنيًا عنه بهذه الصفة وشاهد من يسه أمره 
لآثره على الأجنبي. ولم يكن الوجه في ذلك إلا أن ما يلحقه من الغم بهلاك هذا القريب 
أعظم مما يلحقه بهلاك ذلك الأجنبئ. فان أن الى لأخلة ونحب عليه أن يفعله إها 
هو ليدفع الضرر عن نفسه» حبّى إذا خلا من ذلك لم يُقض بوجوبه عليه. هذا هو الذي 
يقتضيه العقل. فأمًا الشرع فقد أوجب ذلك وإن تلزم المرء زكاة ولم يجب في ماله حق» 
وذلك خارج علا نريده. فأمّا من وصف مانع المحتاج ما يحتاج إليه بأنّه بخيل» فإنما كان 
كذلك لاعتقاده وجوب ذلك عليه. ألا ترى أنه بذلك يذمّه» وما لم يثبت الفعل واجبًا 
فتاركه لا يستحقّ الذم؟ وعلى هذه الطريقة لا اعتقدت العرب وجوب قرى الضيف ست 
مانع ذلك بخيلا. فيجب أن يبي القوم أوّلا وجوب هذه العطيّة ثم يتبعونه بالذ إذا لم 
يفعل. وجملته أنّ ذلك عبارة يجب أن تبنى على المعنى. فأمًا دعواهم في هذه الطريقة وما 
شاكلها أنّ أحدنا لا ينفعه المنع ولا يضرّه العطاء إذا بلغ في اليسار مبلعًا عظيمًا فغير 
مسلّمة, لاه لا شىء مما يخرجه من ملكه إلا ومنعه ينفعه وعطاؤه يضرّه على وجه من 
الوجوه» ولا يُتصوّر فيه حلاف ذلك فكأنّهم إذا صوّروا هذا في الشاهد» فقد صوّروه في 
القديم ودروا اتهم مصوّرون له في غيره ليقيسوا عليه حاله» وهذا باطل. وبين في جواب 
هذا السؤال: أنه لو سلّم لهم أيضًا ثبوته في الشاهد, لكان لا معنى لتقييدهم الوجوب عليه 
بأّه لا يضرّه العطاءء للا نّا من قبل أن ما يجب لا يزول الوجوب فيه بلحوق الضرر بل 
يؤكد وجوبه. ومتى لزمه أن ينفع الغير فليس بعض ما يلزمه إخراجه إليه بأحقّ من بعض 
ولا بعض من يعطيه أحقّ من غيره. فهذا يقتضي ما تقدّم ذكره من لزوم أحدنا الخروج من 
جميع ما يملكه» وأن لا يتأنّى منه قضاء ما وجب عليه من ذلك. 


وما تعلّقوا به: أنّ الواحد متا يقبح منه أن ينع صاحبه من النظر في مرآة نصبها في 
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من فضالة طعامه. ولا وجه لهذا القبح إلا أله لا ينتفع بالمنع ولا يضرّه التمكين من ذلك 
والتخلية بينه وبينه. وهذه العلة موجودة فيما يقدر الله عليه ما هو أصلح للعباد. 

والجواب: أن ما أوردوه ليس يشبه موضع الخلاف» لأنهم أوجبوا عليه تعالى أن يفعل 
ما يكون سببًا لانتفاع العبد به فقالوا: إذا لم يفعل ذلك فقد أخل بما وجب عليه. 
فعروضه”"» من هذه المسكلة أن يوجبوا عليه أبضًا نصب مرلة في حائطه لينظر الناظر فيها 
أو يني حائطا ليستظل به غيره أو يرمي حبات الزرع ليلتقطها الحتاج ولا أحد يوجب 
ذلك على ألحدنا: TT‏ 
العباد من الانتفاع؛ ولسنا نجيز عليه تعالى ذلك فلا يصح ما متّلوا به في الشاهد 
نسلم أيضًا أن العلة التي لها قبح المنع من الاستظلال بحائطه وسائر ul‏ 
ينفعه والعطاء لا يضرّهء ولكن إنما قبح لثبوت العبث فيه. ولا يمكنهم أن يدعوا ثبوت 
العبث في مسكلتناء لأنّ ذلك يتبع طريقة الفعل» فأما عدم الفعل فلا يدخله عبث. فلهذا 
قلنا: إن مثال مسعلتنا مما أوردوه أن ينع اله تعالى من الانتفاع تما خلق من النعم» وهذا لو 
فعله تعالى لكان عابثًا. ومثال ما أوردوه في الغائب أن يجب على الواحد منّا الابتداء 
بده ال ستاك ا نفع الغير» وهذا لا شبهة في سقوطه» والذي بين ُن العلة في 
قبح منعه لمن هذا حاله ما ذكرناه آله إن حصل لصاحب الدار غرض في هذا المنع الحسن 
منه بأن يحتاج إلى الاستظلال0؟ بحائطه أو يريد إيواء ماشيته وغيرها هناك. فإذا ارتفعت 
هذه الوجوه لم يكن في هذا المنع غرض» فقبح لأنّه عبث. 

فهذه طريقة الكلام في ذلكء يتلوه إن شاء الله باب في حدّ الواجب. 


)١(‏ ص: فغرضه. 
(۲) ي: + غيره. 
(۳) ص: - استظلال. 
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إعلم أله لا كان قد بنى مكالمة القوم على معنى وعبارة ودل من جهة المعنى على 
صخة ما يذهب إليه» تكلم من بعد فيما يقصل بالعبارات والحدود. فبدأ من جملتها بذ کر 
ما يجب أن يُعتمد في تحديد الواجب» وذاك أن القوم رتما ضاق بهم الكلام عند وجوه 
الإلزامء نوغرا الواجي: وزعموا أنه قد يكوك الواجب .ما الأولى فغله: كما أن مالا يجوز 
له الإخلال به فهو أيضًا واجب. والذي يتصل بالكلام في الواجب من طريق المعنى ما 
قر ىالفقول من 'الفضل :ين ما إذ1 فغله المرء استحق الذة.ؤيين ما إذا تركه وال به 
اح ال فالأوّل هو القبيح والثاني هو الواجب. ألا ترى أن فاعل الظلم وغيره من 
القبائح يستحقّ الذمّ على بعض الوجوه» والخل برد الوديعة وشكر النعمة وقضاء الدين 
معد لاقتسا يمن ووو كا د ما ذكرناه» فقد تقر أَنَّ ها هنا من الأفعال ما 
لا مدخل لاستحقاق الذم فيه فعلا وتركاء إلا أله ينقسم فيكون للمدح مدخل في فعله» 
كالاحسان وما أشبهه, وقد يكون تا لا مدخل للمدح فيه فعلا كما لا مداخل للذم فيه 
تركاء على ما نقوله في المباحات. فيجب تقرير هذه الجملة من جهة المعنى. ثم بخص كل 
قي امن ذلك يام و ها اک غر عسي فان 


والذي ذكره فى حدّ الواجب: ما له مدخل في أن يستحقّ الذمٌّ بأن لا يفعله. فرجع 
في تحديده إلى طريقة من النفي» كما أنه يحدّ القبيح بما يرجع إلى طريقة الإثبات» وهو ما 
له مدخل فى استحقاق الذْمٌّ بفعله. فصار بهذا الحدٌ متميّرًا من القبيح بما ذ كرناه» ويتميّز 


)١(‏ يبدأ الجزء الحادي وعشرون. 


باب فى حدّ الواجب \o¥‏ 


عن التفضّل والإحسان لأنّه إذا لم يفعل ذلك لم يستحقّ الذم» وكذلك الحال في المباح. 
ونحن :وإن كنا نسجي'الواجب واجبًا إلا إذا وقع واختص بوجه مخصوص» 2 
هنا إِنما هو أن ما“ لم يقع كيف يوصف بالوجوب» وما المراد بقولنا إِنّ هذا الفعل واجب 


على زيدء فيكون حدّه ما ذكرناه. ا 
أحد؟ وإنما يتأتى هذا الحد في الواقع من هذه الأفعال بأن يقال: لو لم يفعله لكان مستحمًا 


للذمٌ وحكمه الآن عند الوقوع والخروج عن الوجوب أن يكون فاعله مستحمًا للمدح. 

وا لم يذكر في حدّه استحقاق المدح بفعله لأنّ الحدّ يراد للإبانة وليس بين 
الواجب من التفضّل بهذا الوجه. ألا ترى أن النفل يشارك الواجب في هذه القضيّة فلا 
معنى لضع ذلك إليه مع وقوع البينونة باستحقاق الذمٌ بأن لا يفعله. 

وام تقييده حذ الواجب با له مدخل فلأنّه لو أطلق القول وجعل حدّ الواجب ما 
يستحق الذمّ بأن لا يفعله» لاقتضى أن ليس فى الواجبات إلا ما هو على تعيين وتضييق. 
فإذا ثبت فيها ما يجب على تخيير وجب أن يفيد كلامه بذلك» لألّه متى لم يفعل إحدى 
الكقارات الواجبة في اليمين عادلا بها إلى غيرها فلا ذمّ» وإن كان الجميع يوصف 
بالوجوب» ولکته لو أخل بواحدة منها لا إلى أخرى لاستحق الذم فقد وقع الاحتراز عن 
هذا الوجه. وكذلك قد يكون الإخلال بالواجب صغيرًا("© ولا ذم عليه. فإذا قلنا: له 
مدخل في استحقاق الذمّ بأن لا يفعله دحل ذلك في جملة الحدٌ لان هذا الصغير لو وقع 
ممن لا ثواب له لاستحق الذمٌ بتركه. 

وقد قال رحمه الله: يجوز أن يُحدّ الواجب بأنّه ما لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعل إِلاً 
فيه» ومراده نحو ما تقدّم. وكأنّه أشار إلى ما ثبت من الفصل بين ما لا يستحقّ الذمّ بأن 
لا ُفعل وبين ما يستحق الذمّ بأن لا يُفعل» فجعل الواجب ما لا يستحقّ الذم إذا لم يُفعل 
إلا به. وفي هذا الح تخليص طريقة النفي» والحد الأول فيه ما يرجع إلى الإثبات وإلى 
النفي. والأوّل أكشف وأصخ لفظا وأشمل لكل الواجبات» لآنّها لأجله احترز في الحدّ 


)١(‏ ي: إتما. 
(۲) ص: صدا 


١ oA‏ المجمو ت فی المحيط بالتكليف 


الاوّل لوتيد عسل لمر كه رتفي كي لأنّه قد يوصف الشيء بأنه 


واجب ولا نحق الذمّ بان لا يُفعا ل إلآ على بعص الوجوه. 


فقا قول قح يقول إن الرا جب ها يخن ,الد :قر كه وبع بار ك معلا قحا 
يضادٌ هذا || لواجب فلا یصخ» 00 ال د فكان ينبغي أن لا 
يعلم ادا استحقاقفق غيره للدم بأن لا يفعل أ مرا مخصوصًا إلا مع اعتقاده أو علمه أنه قد 
فعل ما يضاد ذلك الامر. وقد يعلم أحدنا فيمن لم يرد وديعة غيره أنه مستحق للدم ولا 
يخطر له هذا الترك على با| ل» ولا أن يعتقد أنه لا يتأنّى الانفكاك عن هذا الواجب إلا 
بفعل قبيح. a‏ فاته اذا أ لم يعلم استحقاقه للذمّ على هذا | ال لترك القبيح إلا بان يعلم 
وجوب ا تواجب من قبل ا نرك إذا كان منعًا منه كان قبِيحًا يستحقٌ به الذحّ» فلو 
وقف العلم بوجوب الو واجب على العلم بهذا ااه لترك ووقف العلم تراك ولي العام وتوت 
الواجب» ES‏ أن لا يعلم استحقاقه للذم أبدًا لتعلق كن E‏ بصاحبه. 
e EL,‏ بكرو نقد لأنّ الترك هو الضدٌ وزيادة عليه. 
فلا يكون هنا التحديد سر لا حق اك ا كل المحدود ولا 
يختصّ. وأيضاء فقد يجب الفعل على القديم تعالى على ما قدّمنا ذكره ولا يصح فيه 
معنن الترك ولا لفظ الترك فكيف يُحدّ الواجب بما يختص الشاهد دون الغائب؟ وايضاء 
فقد يقبح ترك الشيء ولا يجب هذا المتروك. ألا ترى أن اعتقاد الجهل في کل شيء هو 
قبيح يُستحق ذاه الذء ولا يعت ليا الغ بكر ل شيء قبح الجهل به؟ فلو خد الواجب بما 
ا ع مسر ل او گھا وايطناء ققد 

2 لشيء وترو كه ('2 بمثابته و فى الوجوب» كما نقوله في الصلاة في زوايا المسجدء‎ EE 
يا بكرن كا ا وا يجب على تخيير” ©. ورتما كان بعض التروك قبيححاء‎ 
والحد الذي ذكروه يقتضي قبح كل ترك» فبطل ما قالوه.‎ 


)١(‏ ص: تروكها. 
(۲) ص: وتركه. 


22( ص: تحخييرة. 


باب في حدّ الواجب ١‏ 


فأمَا قول من حدّه با يستحقٌ النقص بأن لا يفعل فإذا أراد بالنقص ما ذكرناه في 
الذمّ فهو الذي مضى. وإن أراد سواه فيجب أن يبينه» ومتى أراد أنه ترك التععدض لما هو 

وار دفن افا اراي نا الأولق ف را قدت 

وإن قيل في حده: ما يصير مقصّرًا بأن لا يفعله» فهو تغيير عبارة إن أرادوا به ما 
ذكرناه. وإن أرادوا به غير ذلك على ما فشرنا به وقولهم في | النقصء فقد بيا فساده. 

فإن قال: ينتقض ما ذكرتموه من الحدٌ بجا لا يستحقّ الذمّ بأن لا يفعله مع كونه واجبًا 
إذا كان من باب ما الاولی فعله. 

یل له: إما كان ينتقض بذلك لو كنا نرى إن ما الأولى ده 
لا نذهب إليه. وما يصلح أن يقوله من خالف في الأصلح» وقد فرق العقول بين ما 
الأولى فعله وبين ما لا يسوغ خلافه والإخلال به» وهذا الذي قالوه من الحد يقتضي 
الو ن اا أن الحد الصحيح ما قدّمناه. 


)١(‏ ص: نفع. 


باب فى بیان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف 


إعلم أن هذا الباب كلام في حكم الواجب» والذي مضى كان في حدّ الواجب. 


ولیس كل ما كان من حكم الشيء معدو دا في خد فلهذا كان من حكم القادر أن 
يكون حيًا ولا يح القادر بالمن» وكذلك الحال فيما ذكرناه. 


وقد بدأ فقال: لا بدّ في الواجب من وجه لأجله يجب. وما كان كذلك لأنّه إذا 
5 يجز أن يكون الواجب واجبًا لعينه وجنسه وصورته ولا كان للفاعل تخير في هذا 
اح را عا م ابيا رت اقلق ES‏ ابن قل الول 
أن هناك وجهًا لأجله يجب ولولا ذلك الوجه لم يجب ولا تمر عمّا ليس بواجبء كما 
نقول مثله في القبيح إّه إما يقبح لوقوعه على وجه لولاه لم يكن قبيجنا. . وما يخرج عن 
هذه الجملة من أحكام الأفعال ما نقوله في الحسنء > لأنّ الصحيح من ذلك» على ما 

مضى ذكره» هو أن ليس للحسن وجه يحسن الفعلء وإنما المرجع به إلى طريقة في النفي 
مخصوصة. وكان الذي صححح ما قلناه فى الحسن هو تقدّم العلم بأمور معقولة ووجوه 
لوااسغترلة E E‏ فأمكن أن يُحال في حسن الفعل على ذلك فقيل: ِن 
الحسن هو ما يحصل فيه غرض وتنتفي عنه وجوه القبح. ولا يتأنّى مثل ذلك في الواجب 
حتى يُقال: نه نما يكون واجبًا بزوال أمور مخصوصة. فلم يكن بذ من ثبوت وجه 
لأجله يجب. ويبينَ ذلك أنّ حكم الوجوب راجع إلى الإثبات وهو استحقاق الذمّ عند 
الإخلال به فلا بد من وجه لأجله يجب» كما أن حكم القبيح لا رجع إلى الإثبات 
وهو استحقاق الذمٌ بفعله وجب أن يكون له وجه يقبح لأجله. ولا كان الحسن اجرد 


باب في بيان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف ١١‏ 


يرجع حكمه إلى النفي وهو أن فاعله لا يستحق الذمٌ و0" صان حجان أن ال على 
النفى. 


فإن قيل: فإذا وجب الفعل لوجه كما يقبح لوجه» أتقولون إن هذا الوجه إذا حصل 
في فعل مّن ليس بعاقل فالفعل واجب» كما آنه إذا حصل وجه" القبح في فعل من ليس 
بعاقل قبح منه الفعل؟ فإن أجبتم إلى ذلك اقتضى أنه قد يقع في فعل مَن ليس بعاقل ما 
هو واجب» وإن أبيتم ذلك فقد أخرجتم هذا الوجه من أن يكون سببًا في وجوب الفعل. 

قيل له: يُحتمل أن يقال إِنّ هذا الوجه يحصل في فعل من ليس بعاقل» ثم لا يُقال 
إن الفعل واجب عليه لوقوف ذلك على شرطه. فلهذا لو حصل من الساهي ما هو بصفة 
لرا حو دقع الضرر عن اي ال تقل اه اح عليه ١‏ فقد العلمه ر كدت إذا 
فقد أحدنا كمال العقل لم يصح في فعله أن يُسمّى واجبًا عليه. ويُحتمل أن يمال إِنَّ وجه 
الوجوب لا يحصل ما لم يكن الفاعل عالماء لحاجة هذا الوجه إلى ما يفتقر إلى العلم. 
فعلى ذلك يُجعل كون الفعل ردًا للوديعة جهة في وجوبه من العالم القاصد» حتّى لو وقع 
منه من دون ذلك لم يتصف فعله بصفة الواجب» وإن كان متى وصلت إلى صاحبها فلا 
ع الدع كما (3 تيقة عليه وان" لم يقول ل کو مينها: رون ا 

ومن جملة هذه الأحكام هو أن من حقٌّ الواجب أن لا يعلمه واجبًا إلا من علم 
الوجه الذي له وجب إمنا على جملة أو تفصيل» فيكون العلم بوجوبه تابعًا للعلم بوجه 
الوجوب» على ما ذكرناه. فالواجبات كلها تستوي في هذه القضيّة» وكذلك سائر 
الأفعال المختصّة بالأحكام أله لا تُعلم هذه الأحكام إلا حي القن بوجوهها جملة أو 
ف .يرق لل أن الو لين قد وديم رمه ب ر الرهيدة وشكن ا يونا 
أشبه ذلك» فلا يعلمه واجبا إلا من عرف أنه رد للوديعة» ولا يعلم وجوب شكر النعمة إلا 


)١(‏ ص: - به. 
(؟) ص: يحال به. 
(۲) ص: ‏ وجه. 


)٤(‏ ص: خلى. 


1۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


من عرف أنّ ما فُعل به نعمة» فإن جهل ما ذكرناه لم يعلم وجوب شكرها ولا وجوب 
رد ما كان وديعة. وقد يجب الفعل لوجهين وما زاد على ذلك» ويكون معنى هذا الكلام 
أنّ كلّ وجه لو انفرد لاقتضى وجوبه ولو اجتمعت لقيل بِأنَ الوجوب فيه أكدء ولا يراد 
به تزايد هذا الحكم على ما نبيّنه من بعد. وقد تكون الواجبات تجب شرعًاء وذلك بأن 
تكون مصالح وألطافًا أو تكون تروكا للقبائح» ولا يعلم وجوبها أيضًا إلا من عرف فيها 
هذا الحكم إِمَا على جملة أو تفصيل. والحال في المعارف تجري مجرى الشرعيّات في أنّها 
ألطاف» لكنّ العقل كاف في العلم بوجوب المعارف» وليس يكفي العقل في العلم 
بوجوب الشرعيّات. 

فحصل من هذه الجملة أنَّ الواجبات على اختلاف رتبها لا بد لها من وجهء وأنّه لا 
يعلم وجوبها إل من عرف هذه الوجوه» على ما ذكرناه. وليس القصد بذلك أن يعلم أَنّها 
هي الوجوه ولكن أن يُقرن العلم بوجوب الفعل بالعلم بهذه الوجوه. ثم يحتاج إلى تأمّل 
زائد في أن يعلم أنّ هذا هو الوجه. وتفصيل هذه الجملة قد مضى في مقدّمة أبواب 
العدل. 

وذكر في أحكام هذا الباب أن من شأن الواجب أن لا يقع التزايد في وجوبه» وليس 
ذلك ما يختصّ الوجوب» كما أنّ الأحكام التى تقدّمت أيضًا لا تختصّ الوجوب» بل 
القبيح أيضًا يشارك الواجب فيه :ونا فنا ا لا تتزايد هذه الأحكام لأنّا قد بيا أن 
الذي به ينفصل الواجب من غيره إِنما هو استحقاق الذمّ بأن لا يفعل والواجبات أجمع 
مشتركة في ذلك» كما أنّ القبائح أجمع متّفقة في استحقاق الذمٌ بفعلهاء وفي هذا المعنى 
لا تزايد. يبي“ ذلك أن القبيح هو ما إذا علمه الفاعل لم يكن له فعله وإذا فعله استحقٌّ 
الذمّ ولا يقع تزايد في أله ليس له فعله. وكذلك فإذا عرف أحدنا وجه الوجوب في 
الفعل لم يكن له الإخلال به وفي ذلك لا يثبت تزايد أيضًا. وهكذا الحال في الحسن, 
لان معناه ما إذا علمه الفاعل كان له فعله فإذا فعله لم يستحق الذمّ» ولا يقبت في مثل 
ذلك تزايد. 


)١(‏ ص: ويبيّن. 


باب في بيان ما ينبغي أن يكون الواجب عليه من الأوصاف ١‏ 


بلى» قد يجوز أن يُقال في الشيء إِنّه أوجب من غيره أو أقبح من غيره» وتراد به 
كثرة وجوه الواجبات وكثرة وجوه القبح. ويكون حكم ذلك الزيادة في استحقاق الذمٌ لا 
أن الوجوب متزايد. وغير ممتنع في الأصول أن تكون الأسباب الكثيرة مقتضية لحكم لو 
انفرد كل واحد منها لثبت له هذا الحكم وعند الانضمام لا يقبل التزايد. كما نقوله في 
تأثير الإرادة في كون الكلام خبرًا وأمرًاء لأنّ قليل الإرادة وكثيرها سواء في أن بها يصير 
الكلام ع اي دوق أن يُتصوّر فيه التزايد. فإن كان مقصد من يقول من أصحاب 
الأصلح إِنَّ في الواجبات ما هو أوجب من غيره أن الذمٌ المستحقٌّ به أكثر فهو صحيح من 
جهة المعنى ما لم يعتقد أن وجوبه قد تزايد في الحقيقة. 

ومن أحكام هذا الواجب الذي ذكرنا اختصاصه عن الوجود بوجه آنه إذا حصل 
ذلك الوجه في فعل أي فاعل كان تبعه الوجوب وأن لا يختلف باختلاف أحوال 
الفاعلين» INE SAE E ES‏ عد نان أ الا 
يتبعه هذا الحكم» وصارت منزلة ذلك منزلة القبيح أنّهِ إذا قبح من بعض الفاعلين لوجه 
وحصل ذلك الوجه في فعل غيره أن يتبعه القبح» على ما تكلم به امجبرة في فرقهم بين 
الشاهد والغائب في القبح. فيبطل ما يقوله أصحاب الأصلح من تجويزهم أن يثبت وجه 
الوجوب في فعل أحدنا ولا يجب عليه ذلك الفعل» وإن كانوا يقولون إِنَّ ثبوت هذا 
الوجه في فعله تعالى يقتضي وجوبه عليه» على ما تقدّم ذكر. 

وذكر في حكم الواجب أله ينبغي أن يكون حسناء وذلك لأنّ الوجوب متضمّن 
للحسن وزيادة عليه" لفظا ومعنى. ألا ترى أن ما حرج من فعل العالم بما يفعله عن أن 
كرون سج فس إلا أن RC‏ ريق سمال E RL‏ ددن شان 
الواجب أن يُستحقٌّ الذمّ بالإخلال به» ومن شأن القبيح أن يُستحقّ الذمٌ بالإقدام عليه 
فكانا على طرق قف فج لا متحالة أن کون الر اج بحسا و ون ذلك :ان ن 
مان ل ايكون العالم به إذا علمه فله أن يفعله» والواجب لا شبهة في أنه بهذا 


)١(‏ ص: ذلك الوجه. 
(۲) ص: - عليه. 
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الوصف وأزيد. ولا يمكن أن يُقال: إِنّ الحادث قد يكون ما لا صفة له زائدة على حدوثه 
فيخرج عن أن يكون قبيححا أو حسنًا. وذلك لأنّ الذي يقع لا حسنًا ولا قبيجحًا من الأفعال 
هو ما يفعله الفاعل وهو ساو عنه وليس فيه نفع ولا ضرر. فأمّا ما يقع من فعل العالم به 
فلا بد من أن يوصف بالحسن أو“ القبح. ومعلوم أن الواجب لا يقع واجبًا وهو مسهوٌ 
عنه» فبطل أن يكون الواجب موصوفا با قالوه. 

فإن قيل: فقد لا يمتنع أن يثبت للشيء وجه يقتضي وجوبه ووجه يقتضي قبحه» 
ومتى ثبت فيه وجه يقتضي قبحه خرج الفعل من أن يكون حسئاء لأنّ من شأن الحسن 
أن يعري من سائر وجوه القبح» فقد أريناكم واجبًا قد خرج عن باب الحسن. 

قيل له: إلّه إذا صار كما ذكرت فلا وجوبء وإِنما كان يستقيم لك ما سألت عنه لو 
كتا نطلق القول بوجوبه مع مقارنة وجه القبح له. 

ومن جملة ما عدّه رحمه الله في أحكام الواجب أن يكون الفاعل له والموصوف 
بان هذا الفعل واجب عليه مختارًا في فعله غير ملجأ إليه وها وجبت هذه الطريقة لان 
من شأن الإلجاء أن يزيل طريقة المدح والذمّ» وليس كذلك ما كان واجبًا. ومن شأن 
الواجب أن يكون المدح المستحقّ بفعله إنما ينبت متى قصد فاعله أن يفعله لوجوبه» وإذا 
كان ساك لاء فاا عله ل جه الا لا غا ان من شان الراخت آن.يفعله الفاعل 
وداعيه متردّد بين الفعل وبين الترك ومع الإ لجاء لا يثبت تردّد الدواعي» فلا يصخ فيما 
يوصف بأنّه واجب أن يكون فاعله ملجأ إليه. ولسنا نقول بن كل من وجب عليه فعل 
من الأفعال فلا بد فيه من تردّد الدواعي» حتّى يازم أن لا يقال في القديم تعالى إن يجب 
عليه شىء. ولكنّ المقصد كان أن من يتأنّى فيه الإلجاء لا يثبت الوجوب عليه فيما هو 
N‏ فيخرج عن هذه الجملة ما يجب على القديم تعالى. وقال في هذا الفصل حين 
منع أن يكون الواجب ملجأ إليه نه" قد يقال في الإلجاء هو أوكد من الإيجاب» ولم 
برد بذلك أن الفعل الملجأ إليه يكون واجبًا وأزيد, لاله لا يوصف بالوجوب الذي 


)١(‏ ي: والقبح. 


(۲) ص: إِنّه قال. 
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قصدناه» وإما أراد بقوله «هو آكد من الإيجاب» أنه لا بد من وقوعه والواجب قد يقع 
وقد لا يقع. 

ومن جملة الأحكام التى ذكرها أن يكون مَن وجب عليه هذا الفعل يتمكن من 
عرق بوبط رف لو رف رينة الل كسان أن أذ E‏ نه يورق N ET‏ 
الأخود عليه ون الر اجب أن قعل وان قدو من أن ل يعلد وتيا ذلك إل عد نا 
الام كلك لقو لفيا رق عد امس 

ومن جملة ما ذكرها في حكم الواجب أن يكون فاعله يستحق المدح بفعله كما 
يستحق الذمٌ بأن لا يفعله» ورجا استحق الثواب أيضًا إذا كان الفعل شان علي كم أن 
من حكم القبيح استحقاق الذمٌ بفعله وإن كان القبيح يتميّر عا ليس بقبيح بالحكم الذي 
يناه والواجب لا ينفصل عمّا ليس بواجب باستحقاق المدح بفعله لأنّ الندب يشارك 
الواجب في استحقاق المدح بفعله. وليس يمتنع أن يكون الشرط الذي معه يستحق المدح 
بفعل الواجب غير الشرط الذي معه يستحق الذمٌ بأن لا يفعله» فيكون شرط استحقاقه 
المدح بفعله أن يفعله لوجوبه ولا يستحقّ الذمٌ بأن لا يفعله إذا لم يفعله لوجوبه» بل لا 
يترك الواجب لهذا الوجه أصلًا. فحل محل القبيح أن استحقاق الذمٌ لفعله لا يفتقر إلى 
أن يفعل لقبحه بل ذلك لا يقع من العاقل» وإن كان استحقاق المدح بأن لا يفعله يقف 
على أنه لا يفعله لقبحه. 

فعلى هذه الجملة يجري القول في أحكام الواجب. 


باب في حقيقة وصف الفعل بأنّه نفع وصلاح وبأنّه ضرر وفساد, 
وما يتصل بذلك من الاسماء 


إعلم أنه ل كان يجري في مكالمتنا لأصحاب N‏ 
هذا الباب معاني تلك الألفاظ وترجم الباب با ترجم به. وايتدأ معنى الألم والغة كر 
معنى اللذّة والسرور, ا ل ل قد ذكرها 
أولا اص تنيت المقصود بالباب عليه 

فالألم هو المعنى الحادث المدرك بمحلّ الحياة فيه مع النفار. فإن لم يكن المعنى حادثًا 
بل كان باقيًا ونفرت نفسه عن إدراكه لم يسم بأنّه ألم حقيقة وإما يُسمّى به مجارّاء كما 
يقوله في إدراكه للحرارة والبرودة وللطعوم التي تنفر عنها كالمرارات وما أشبهها. 

وأمَا الغ فقد يكون علمًا أو اعتقادًا أو ظنًا لضرر في الوقت أو في الثاني. وقد ثبت 
الغ عند أحد هذه الوجوه لفوات نفع كما يثبت لتزول ضرر. فإن كان ما يظئّه او يعتقده 
من ذلك هو في أمر منتظر حص بتسميته خوفًا وخحشية. وما ذكرناه فعلى ما اختاره أبو 
هاشم e,‏ فاا أبو على فاه یری أن الغ والسرور جميعًا أمران زائدان على ما 
يتصل بالاعتقادات والظنون. 
ول ذكر معنى الألم والغم ذكر معنى الضرر لألّه بهما يفسرء فيقول في الضرر إل 
الالم أو العم أو ما يؤدي إليهما أو إلى أحدهماء وشرط في تممه بذاك أن يخلض ألا 
غا فاد يكون وا ا يعني فعا وذلك إها:يستفية .على ما يقولة آبو هاشم من آنه لا 
يسمّى فعل الله ضررًا» والصحيح خلافه وقد مضى في موضعه. وينقسم هذا الضرر إلى 
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ما هو قبيح وإلى ما هو حسن» فما كان حسنًا فهو الذي يعقب نفعًا يوفي عليه أو دفع 
ضرر يوفي عليه أو يثبت فيه الاستحقاق. Ts‏ 
شدًا وأخرئ مفسدة وفساداء وإن كانت تسميته بالمفسدة والفساد تفيد أنه ضرر يدعو إلى 
ضرر. وربما لم يكن الشيء في نفسه ضررًا بل كان نفعًا ويْسمى مفسدة إذا دعا إلى 
قبح“ فيكون ثبوت النفع فيه كلا نفع من حيث يؤدّي إلى الضرر. 

ثم بين معنى اللدّة فقال: هو المعنى الحادث المدرك محل الحياة فيه. فأمّا إدراك 
الباقيات مع الشهوة فإنما يُسمّى لذّة على وجه من المجاز. ولهذه الجملة قال شيوخنا إِنَّ 
الألم يقارق اللدة جا يقترن مكل وعد مهما من شهوة أو قاروالا اجس واحد على 
ما مضی في باب الالام. 

فأمَا السرور فهو العلم والاعتقاد أو الظن لحصول نفع أو اندفاع ضرر إِمَا 00 
أو في المتعقّب. وما يُنتظر من ذلك يُوصف باه رجاء وطمع» > ولا يكاد يجري اسم الرجاء 
والطمع إلا مع الظن دون اليقينء فإن استُعمل مع اليقين فهو مجاز. 

فأمَا النفع فهو اللذّة أو السرور أو ما يؤدّي إليهما. وشرط في ذلك مثل ما تقدّم في 
الضرر فقال: إما يوصف بأنّه نفع إذا لم يعقب ضررًا يوفي عليه. فلهذا لا يقال فيما يفعله 
العاصي من الأمور المحظورة عليه إِنّها نفع له» نحو اغتصاب الأموال وما أشبه ذلك» ل 
كان ذلك معقبًا للعقاب الدائم» وإن كان الظاهر في الاستعمال جواز إطلاق ذلك في 
النفع وإن أعقب ضررًا كجواز إطلاق الضرر في الألم والغم وإن أعقبا نفعًا. وينقسم هذا 
النفع إلى ما هو حسن وإلى ما هو قبيح» فإذا كان قبیځا صخ أن يُسمّى بأنّه صلاح إذ 
ليس يفيد الصلاح إلا مجرّد النفع سواء كان حسنًا أو قبیځا. ألا ترى أنه وإن كان قبِيحًا 
فزوال الاحتلال وثبوت الاعتدال فى هذه الابدان يحصل به. 

Oa BE EAE )ماح مي‎ O 
اسن فيه وأما على اطا ف بد من اغنيان اسن ف الأنا شد بك أن "ا‎ 
شيء أدعى للمكلّف إلى اختيار ما كلّف منه» فتكون طريقة النفع فيه لدعائه إلى فعل‎ 


)١(‏ ص: القبيح. 
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الواجبات والانصراف عن القبائح لا لكونه لذّة في نفسه أو سرورًا. فأمّا الذي يكون من 
باب المنافع ولا بدّ من اشتراط الحسن فيه فهو ما يسكيه نعمة وإحسانًا وتفضّلاء لأنّه ما لم 
يكن حسنًا لا تجرى عليه هذه الأسماء لأنّها تقتضي في فاعلها استحقاق الشكر» ولا 
يثبت الشكر إلا على أمر حسن دون ما كان قبيحًا. وكما أن من شرطه أن يكون نفعًا 
حسئاء فمن شرطه أن يكون واصلًا إلى الغير مقصودًا به وجه الإحسان إليهء لأنّ الشكر 
لا يثبت إلا على هذه الطريقة. 


ثي بين معنى قولنا في الشيء إن صلاح في التدبير فقال: هو ما يقتضي مواقعه 
الحكمة وزوال الخلل في التدبير» وعلى 'الضد من ذلك يقال في الشيء إِنَّه فساد في 
التدبير. ورتما كان فى أفعال2'(0 كثيرة يستمد على طريقة واحدة» بل هذا هو الغالب من 
ال نا يیو ضف أنه تديير. 


ولا ذكر معاني هذه الألفاظ وكان ما يكثر في كلام القائلين بالأصلح الجود والبخل 
والاقتصاد بين معانى ذلك. فَأمَا الجود فهو الإكثار من التفضّل وفاعله يُسمَى جوادًا إذا 
كان بهلة الصتقةة وان الم يكن مه ]كقارف العطية فقا تور تمجه جال لأت اراد 
ليس هو على وزن أسماء الفاعلين بل هو معدول به فهو كقولنا غياب ورجاء وما أشبه 
ذلك. 


وأمّا البخل فهو منع الواجب من حقّ الغير, لأنّه إذا امتنع من الواجب عليه مما لا 
يتعدّى إلى الغير لم يوصف بأنّه بخيل» وؤصف بخيلا إذا منع الغير حمّه وإنما قصرنا 
بالبخيل على ذلك لأنّه من سمات الذم. وعلى ذلك رُوي عن النبي صلى الله عليه «وأيّ 
داء أدوأ("؟ من البخل»» وعلى ذلك تصف العرب مانع القرى بخيلا لاعتقادها وجوب 
قرى الضيف. والذمٌ لا يُستحقٌّ إلا في منع الواجب» فأما منع التفضّل فليس بسبب 
لاستحقاق الذمٌ. 

(۱) ص: بأفعال. 

(۲) ي: ادوى. 
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وأا الاقتصاد فهو واسطة بين الأمرين المتقدّمين» فإذا لم يمنع الغير حقّه ولم يكن من 
التفضّل فهو الاقتصاد وفاعله مقتصد. وهذا كقوله تعالى «وَلا تََعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَ إل 
غلفك. ولا قشطها" كن افع داك هر الاقتضاد اموه وهو عاك غير حالة 
البخيل والجواد. والقائل بالأصلح لا يمكنه أن يلزمنا أنه تعالى مقتصدء لأنّ الله تعالى قد 
زادت عطاياه وفواضله على ما يتعاطاه الخلوقون» فكيف يجوز أن يُسمّى هذا الاسم؟ 
وأنت إذا عرفت معاني هذه الألفاظ أشرفت على ما ينبغي أن تكلّم القوم به في مسائل 


٠ الأصلح‎ 


.۲۹ »)۱۷( سورة الإسراء‎ )١( 


باب في أن ابتداء الخلق والتكليف لا يجب 


إعلم أن هذا الباب من فروع الكلام في الأصلح» لآنَّ القائلين به زعموا أن الأصلح 
هو أن يبتدئ الله تعالى بخلق العباد. ولم يقتصروا على ذلك حتّى قالوا: إن التكايف 
ا واجب لاله أصلح من فقذه من حيث يتعراض المحكلف لزيد النفع. ورتما قالوا: إن 
الحكمة تقتضى أن يظهر الحكيم آثار نعمه ليُشكر, فلا بد من أن يخلق الله تعالى الخلق 
ويكلفهم. 

والكلام على ذلك أن قد دللنا على أنّ الأصلح ليس بواجب» فيدخل في ذلك نفي 
الوجوب في ابتداء الخلق والتكليف جميعًا. ولا يمكن أن يُجعل ما قالوه في إظهار الحكيم 
نعمته على غيره وجهًا فى وجوب الإنعام لأنّه لو كان وجهًا في أن يجب عليه تعالى 
الإنعام لوجب على الواحد متا أيضًا أن ينعم على غيره ليستحقّ به الشكر. فإذا لم يكن 
ذلك وجهًا في وجوبه عليناء فكذلك في وجوبه على الله تعالى. 

ومتى قيل: إا لم يلزمنا('2 لأنّ علينا في الإحسان ضررًا. 

فقد مضى جوابه لأنّه متى كانت عليه مشقّة ومضرة فهو إلى أن يجب عليه أقرب» 
وشكره عليه أحقٌّ إذ تكلّف المشقّة ياخراج هذا المال أعظم» فكيف يصخ أن يُجعل ذلك 
المشقّة عنه فهو عابث» وذلك ينافى الحكمة. ورتما صوّروا ذلك في الخلق لو انفرد عن 


E ص:‎ )١( 


باب فى أنّ ابتداء الخلق والتكليف لا يجب ۱۷۱ 


التكليف بأن يقال: إذا قدر على إكمال عقولهم وتكليفهم ثم لم يفعله أوجب كونه 
عابثًا. 

والجواب: أن العبث لا يدخل إلا في الفعل الواقع من العالم به لا لغرض مثله. وإذا 
كان ذلك من صفات الفعل» فإذا لم يقع الفعل أصلاء لم بعد النفي في قبيل العبث» فحل 
العبث محل الظلم في أنه نما يُستى بذلك إذا وقع ضررًا على وجه مخصوص» ومتى 
استعمل لا في هذا الوجه فهو بتقدير الضرر» على ما نقوله فيمن لم يقض دين غيره أو لم 
برد ودي لأن :قفد ذلك متزلة رر الاحق يد جب أن«يكون الت لا يدخ قينا 
قالوه من آنه تعالى لا يخلق الخلق ولا يكلفهم. 

فإن قال: إذا لم يفعل تعالى الخلق ولم يكلفهم» فهو في حكم فاعل القبيح. 

فل إننا مي ذلك م ت اللى ورب اى عليه انالك خف تقول ذا 
لم يفعل ما وجب عليه من ذلك فهو بمنزلة أن يفعل القبيح. وهذا مما لم يثبت بعد فلا 
يصخ ما ذكرته. 

إن قال رأ ال راخ داكن نون ا غ قد ن انيه ل 
قطع يده وقد أمكن المخلّص تخليصه من دون قطعه ليده أليس ينسب إلى العبث» ويقال 
له بهذا الفعل قد حرم نفسه الشكر. فهلاً قلتم إِنَّ القديم تعالى إذا أمكنه أن يخلق الخلق 
وأن يكلفهم ليشكروه فلم يفعل ذلك إِنّه عابث به؟ 

قيل له: إنما تأتّى أن يكون أحدنا عابنًا بقطع يد الغريق وصورة المسكلة ما ذكرته لأنّه 
يفعله مع علمه به ولا غرض له فيه. ألا ترى أنه لو كان فيه غرض لم يُعدّ ذلك عبثّاه نحو 
أن يكون صاحب صناعة يشاركه فيها صاحبه فيروم الاستبداد بتلك الصناعة؟ فإذا لم 
تكن الحال هذه عد عابنًا. ثم ينصرف العبث إلى فعل واقع من جهته على الصفة التي 
بيتاها. فكيف يشبه ذلك أن لا يفعل تعالى النعم وليس هناك فعل يصح وصفه بهذه 
الصفة؟ وأا حرمانه نفسه الشكر فليس مما يقتضي قبح الفعل» وإن جرى في كلام أبي 
عليَ ذلك» ولكنّ قبحه لما ذكرناه من العبث أو بأن يكون في حكم الظلم. 


۷۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


فإن قيل: هلاً كان وجوب التكليف ليعرف المكلّف منزلة الثواب ويفصل بينه وبين 
التفضّل؟ 

قيل له: ومن الذي أوجب أن يعلم المكلّف ما ذكرته؟ وإن كان لو سلّمنا أنه يجب 
أن يعرف العاقل ما ذكرته لأمكن تعريفه ابتداء من دون التكليف» وذلك بأن يكمّل الله 
تعالى عقله ويحتلٌ بعض شروط تكليفه بالإلجاء أو بالاستغناء بالحسن عن القبيح. وكل 
ذلك يزيل التكليف» ويصخ معه العلم بمزيّة الثواب على التفضّل. ويصخ أيضًا أن يعرف 
ذلك ضرورة» فكيف يصخ إيجاب التكليف لأجله؟ على أن تحقيق ما قالوه يرجع إلى أن 
الله تعالى يجب عليه التكليف والخلق ليتفضّل من بعد با يتبع ذلك من المنافع» ولا يصح 
إيجاب شيء على أحد ليكون سببا للتفضّل. فبطل ما قالوه. 


VY 


باب فى أنّ ابتداء الخلق فى الجئة كان يحسن 


إعلم أن هذا الفصل أيضًا من توابع الكلام في الأصلح» بل من توابع الباب الذي 
يتاه من قبل» وذلك أنه قد حسن عندنا أن يبتدئ الله تعالى الخلق في الْنّة من دون تقدّم 
التكليف لهم لاله تعالى يجوز أن يتفضّل بالنعم الخالصة» وعند مَن يقول بالأصلح أله 
يجب تقديم التكليف لكي يستحق المكلّف ثوابًا هو أصلح له من التفضّل يلا يقارنه من 
الإعظام. فإذا أبطلنا وجوب ما قالوه"“ سقطت الشبهة فى هذا الفصل. 

فأما قول من يقول: كيف يحسن ذلك والإثابة ما لم يتقدّمها التكليف لا تحسن؟ 

فالجواب أن نقول: إِنّهِ تعالى يجعل تلك الدار التى يخلقها دار تفضّل لا دار 
استحقاق» فيفعل بأهلها النعيم الخالص ولا يقرن إلى ذلك الإعظام الذي لا يحسن إلا 

فإذا قال القائل: فكيف تكون صفة من يبتدئ الله خلقه9» في الجنّة؟ 

قيل له: قد يجوز أن يكونوا غير عقلاء» ويجوز أن يكونوا عقلاء وقد انخرم فيهم 
شرط من شروط التكليف حتّى يصحٌ أن يكونوا غير مكلفين. 

فإن قيل: إِنْهِ متى خلقهم على هذا السبيل ولم تكن قد تقدّمت هذه الحالة مشقّة لم 
يعرفوا موقع ما ينالونه من النعيم» وإما يعرفون موقعه بأن يتحوّلوا من البؤس والشدّة إلى 
هذا النعيم الخالص الدائم» فأمّا من قد ألف النعيم ولم ينفك منه فهو غير عارف بقدره. 


)١(‏ ص: قاله. 
(۲) ي: لخلقه. 


١>‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


أن يعرف ما ذكرته إلا إذا ثبت أنه مكلّف» فحيئذدٍ إذا انتقل من حال التكليف إلى تلك 
الحالة تي موقع ما صار إليهء فأ إذا مجعل ما يصل إليه تفضا فقد يجوز أن لا يعرف 
لمنعم عليه إلا ما هو فيه من اللذّة الخالصة. ييخ ذلك أن عن حى المكلف أن يكون 
موعودًا بحالة تخالف ما يجري عليه أمره في الدنيا لتقع له الرغبة في الطاعات. فإذا 
TEY‏ اسمن عا ال عنو تلا رحد E‏ الكل قار 
ما هو فيه من النعمة بأن يكلف لا محالة. هذا ولو سلمنا أنه يجب أن يعرف المتفضّل 
عليه ما قالوه لأمكن بالعلم الضروريّ أو بأن تتخلّل حالة التفضّل حالة يلحقه فيها ألم 
يسير واختلال ما يصل إليه من النعيم» فتبينٌ الفصل بين الحالة التي حلص فيها نعيمه 
والحال التي تفارق هذه الحال. 

فاا قول القائل: إِنّه تعالى إذا خلق الخلق في الجثة فقد جمع تحت تفضّله الولي 
والعدوٌء فبعيد لأت العداوة والولاية تتبعان التكليف» فإذا لم يكن تكليف لم يصخ أن 
يكون الشخص ولا لله تعالى أو عدرًا له. فصخ أله كان يحسن منه تعالى أن يبتدئ 
بخلق الأحياء”“ في دار النعيم من دون تكليف عليهم. 


)١(‏ ص: _ له فصح آنه كان يحسن منه تعالى أن يفني لى الأحياك. 


باب في أن مع العقل وكماله لا يجب التكليف 


وهذا أيضًا يجري القول فيه على نحو ما تدم لأنّ عندنا أنه تعالى إذا كان متفضّك 
بالتكليف جاز أن يكمل عقل المرء ويعطيه القدرة والآلة ثم لا يكلّفه. نما يمنع من ذلك 
قرو تخي كاين 

فإذا قال القائل: فكيف يصح مع كمال العقل والتمكين أن لا يكلف المرء؟ 

فالجواب: إن ذلك لا يصح على ما اختاره أبو هاشم لوجهين: أحدهما بالإلجاء سواء 
كان بطريقة المنع أو بطريقة المنافع والمضارء والثاني بالإغناء عن القبيح بالحسن. وقد مضى 
ذكر ذلك من قبل في أوائل الكتاب. وأا على طريقة أبى على فهو بالإلجاء فقط. وليس 
ين كمال العقل وبين ما ذكرناه من هذه الموانع عن التكليف منافاة» فينبغي أن يصع فقد 
التكليف مع كمال العقل والتمكين للوجهين الذين ذكرناهما. ألا ترى أَنّهِ لا تتردّد دواعيه 
مع أحدهماء والتكليف لا يتم إلا مع تردّد الدواعي؟ وتمام هذه الجملة نذكره عند القول 
في ان أهل الآخرة لا تكليف عليهم. 


١/5 


الكلام في التكليف 


إعلم أنه ا ذكر أن القديم تعالى ليس يجب عليه التكليف وَإنما هو متفضّل به بين 
حال التكليف الوارد عن الله تعالى على العقلاء. وبعض ما تتضمّنه هذه الفصول قد 
مضى فى أوّل الكتاب وفى وسطه لكنّه قصد بهذه الجملة أن يمير ما يجب عقلا ما 
يجب سمعًاء لكى یرب باقي الكتاب على ما يتصل بالسمعيّات» سواء كان لها جانب 
العقليات أو كان سمعيًا خالضًا. 
فبدأً أن التكليف يثبت بوجهين: أحدهما بالفعل والآخر بان لا يُفعل. نما صار 
التكقف مولر نا على للق N NC‏ عد مين 
الأمرير"» وإن كتا لا نقول إن القدرة تتعلّق بالنفي» لكتّه نما يصخ أن يوصف الغير باه 
لم يفعل إذا كان قادرًا يصخ منه الفعل. وبين ذلك أن التكليف لا بد معه من تردّد 
الدواعي» وإنما تتردّد الدواعي إلى الفعل أو إلى أن لا يُفعلء فثبت أن التكليف مقصور 
على ما ذكرناه. فما كان التكليف فيه بالفعل دخل فيه الواجب والمندوب إليه» وما كان 
التكليف فيه بأن لا يُفعل دخل فيه القبيح ودخل فيه ما كان الأولى بالمرء أن لا يفعله 
عر أذ ل يفالت م ها عله سف لكين 

وقد مضى فى أوّل الكتاب أن التكاليف أجمع تنقسم إلى علم وعمل وبيتا المراد 
ا 0 ما أن 
يكون عقليًا أو شرعيًا. فما يعرفه بالعقل من أحكام هذه الأفعال قد يكون معلومًا له 


)١(‏ ص: بالقادر. 
(۲) ص: - الامرين. 


الكلام في التكليف YY‏ 


ضرورة وقد يحتاج إلى ضرب من التأمل وتكلّف النظر والاستدلال. و كله لا يخرج عن 
باب العقليات. وأا ما كان من باب السمعيات» فلا مدخل للضرورة فيه أصلاء بل إنما 
يُعلم بعد العلم بنبوّة الأنبياء عليهم السلام. فإذا كانت نبوّتهم معروفة بدلالة فكذلك ما 
يترئّب عليهاء فصارت السمعيّات بابًا واحدًا. ولكنّه لا يصخ للمرء أن يعرف ذلك أُوَلا 
إلا بعد تقدّم الاستدلال العقلى على معرفة الله تعالى وما يلزم العلم به من صفاته والعلم 
بحكمته والعلم بأنّه لا يبعث إلى عبادة إلا مَن تكون أقواله حجة ودلالة. فصار تقدّم 
الاستدلال العقلي على الاستدلال السمعئّ كتقدّم علوم الضرورة وما يرجع إليها من 
كمال العقل على علوم النظر والاستدلال. ولا كانت“ العقليّات من ذلك مقدّمة على 
السمعيّات» بدأ بذكر التكليف العقلى وثتاه بالتكليف السمعن, على ما نرثّبه إن شاء الله. 


)١١‏ ي: كان. 


1۷۸ 


الكلام في التكليف العقليّ 


إعلم أنه ذكر أن الذي يدور عليه التكليف العقليَ هو العلم والعمل» ولم يرد أنه 
يختص بهذا الحكم دون التكليف الشرعئ» بل التكاليف أجمع إذا كانت واردة بالفعل 
فليس تخلو من أن تكون علمًا أو عملاء على ما مضى في أوّل الكتاب. والعلوم في 
الجملة قد يكون فيها ضروريٌ وقد يكون فيها مكتسب. فإذا كانت ضروريّة لا تدخل 
تحت التكليق» .وأن. كانت مكسية دعلت حت التكليف. ولش تدخل. العمل :هذه 
القسمة» بل يكون أجمع من أفعال العباد. ولو كانت الضروريّات من العلوم تصخ أن 
تتناول ما يجب علينا أن نعرفه لاسئغني عن العلوم المكتسبة» لكنّ الضروري إنما يتناول 
آل عن ر الخبلة او اين إلى ال الكو ذلك 
أن الذي تقرّر في العقل من قبح الظلم ليس يتناول أمرًا معينًا وإنما يتناول موصوفا. فإذا 
أردنا أن نعرف في شيء بعينه أّه قبيح, فإنما نعرف ذلك باستدلال وتأمّل بأن ننظر فنعرف 
أن وجه القبح فيه ثابت وهو كونه ظلمًا. ثم كذلك يجري القول في سائر أحكام 
الأفعال. وأظهر من ذلك أنّا نحتاج إلى العلم بالله تعالى والعلم بما يتفرّد به من الصفات 
وما يختص به من العدل. وطريق ذلك أجمع الاكتساب ما دام التكليف قائمًا. فلهذه 
الجملة وجب أن لا يتفرد العلم الضروريٌ عن العلم المكتسب. 

وبين أن جملة ما يدخل مو العلوم اک ی ل تحرج عن وسهين: 
أحدهما ما به يتمكن من العملء وذلاث كالعلم بأحكام الأفعال التي سبيلها أن تفعل مر 
ورك خرن والثاني هو ما يُعدَ لطمًا في هذه الأعمال أو ها لای اللطف إلا“ به 


)١١‏ ي: ل 


الكلام في التكليف العقلي ۷۹ 


وذلك نحو العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي إذا حصل ثبتت معه طريقة الدواعي 
والصوارف. وما لا يتم هذا العلم إلا به فهو كالعلم بالله تعالى وأوضافة: لات لا مكن أن 
يعلم استحقاق الثواب والعقاب إلا من قادر يتمكن منهما. فجميع ما يُعدّ في التكليف 

من العلوم لا يخرج عن هذين الوجهين. وما خرج عن هذه الجملة فهو من باب التكليف 
السمعن» سواء كان علمًا أو عملا. 

7 بدأ من هذين القسمين في العلوم المكتسبة بالعلوم 0 الأفعال التي يلزمنا 
فعلها أو تركها وما نستحقّ بها من مدح وذمَ وثواب وعقاب. . ثم ثتى بذ كر المعارف التي 
تعد ألطافًا. 


A۰ 


باب فى ييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار ما يُعلم باكتساب 


إعلم أنّ أصول المقبحات والمحسنات والواجبات تما يحصل العلم بها ضرورة» بل هو 
معدود في كمال العقل» وإن اختلف الشيوخ في هل يثبت هذا العلم لمن ليس بكامل 
العقل أو لا ينبت إلا لمن هذا صفته» على ما نذكر فى موضعه. والذي يبي صخة ما قلناه 
أنه لا عاقل إلا وهو يعلم قبح الظلم محيون اسان NA Dg‏ 
رش التحمة وها أشية ذلك وما يشتبه عليه في فعل بعينه هل هو موصوف بذلك أم لاء 
ولولا أن الأمر على ما قلناه ما صخ من العاقل أن يستدل على أحكام الأفعال أصلاء لان 
كان يجب أن تتسلسل الأدلة إذا لم تنته إلى أضنو ل ضور وهذا يمنع من صخة النظر 
والاستدلال جملة. 

وليس لأحد أن يقول: كيف تدّعون العلم الضروريٌ بأحكام هذه الأفعال ونفس 
الأفعال تُعلم استدلالا؟ وهل لك إلا قول بأنّ العلم بحكم الشيء قد يحصل ضرورة مع 
أن العلم بذاته يحصل باكتساب؟ 

وذلك لأنّ في الأفعال التي تدعى هذه الأحكام فيها ضرورة ما هو مدرك نحو الآلام 
E‏ فلم يمتنع أن يكون العلم بأن الظلم قبيح ضروريًا إذا وُجع به إلى الضرر 
حي رمم أنّ الضرر مدرك. ولم يمتنع أيضًا أن يدعى أن الكذب العاري من 

منفعة ودفع مضرّة قبيح والعلم به ضروريء إذا كان الكذب يُرجع به إلى الكلام وما هو 
من باب المدركات. هذا كله فيما هو مدرك د والعلم به ضروريٌ. فأمَا ما ليس بمدرك من 
أفعالنا كالأكوان والتأليف وغيرهما فقد يصح أن يُدعى العلم الضروريٌ به على وجه 
الجملة. ألا ترى أن أحدنا يعلم قيامه وقعوده وسائر تصرّفاته التي تقع بدواعيه» وعلمه 


باب في تمييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار مما يُعلم باكتساب ۸۱ 


بوقوع ذلك بحسب دواعيه علم بهذه الأفعال على الجملة؟ ولهذا يعرف ضرورة حسن 
المدح والذمّ والأمر والنهي» فإذا كان العلم بذلك ضرورئًاء أمكن أن يُدعى العلم 
الضروريٌ بأحكامها أيضًا. 

وحكى أن في جملة الأفعال ما يقول أبو عل رحمه الله إِنّه مدرك أو يكون في 
حكم المدرك من حيث يحصل العلم به ضرورة» نحو الإرادة والكراهة والاعتقاد والظنّ 
والنظر حى أنه يقول: قد يُعرف ذلك من الغير كما يُعرف من النفس. وكلام أبي هاشم 
مختلف في ذلك» على ما حكاه عنه فى الكتاب» وإن كان الذي قاله آخرًا إِنّهِ لا تدرك 
هذه الأفعال ولا ُعرف ضرورة ولا يُعرف ضرورة ما يرجع إلى الح منها من الأحوال 
الصادرة عنهاء وهذا هو الصحيح الذي يستقيم على طريقته. والذي قاله أبو هاشم أُوّلا 
إته يجد من نفسه الإرادة والنظر حى قال إِلّه يعلمهما فى ناحية الصدر. ورئما فصل بين 
النظر والإرادة وبين الاعتقاد فيجعل الاعتقاد خارجًا ف حكم الإرادة والنظر في باب 
الإدراك وفي العلم الضروريٌء والطريقة في الجميع واحدة. وعلى كل حال فقد يمكن أن 
يجري القول في هذه العاني التي ليست من أفعال الجوارح مجرى القول في أفعال 
الجوارح في باب حصول العلم الضروريّ به على طريق“ الجملة» فيسقط من كل وجه 
سؤال السائل. 

ثم بين ما يُعلم من هذه الأحكام باضطرار على وجه الجملة» ليصحٌ أن يرتّب عليه 
الباب الذي بعد ذلك فيما يُعلم من هذه الأحكام باستدلال. فبِينٌ أنّ الذي يُعلم وجوبه 
ضرورة هو شكر النعمة ورد الوديعة والإنصاف ودفع الضرر عن النفس. فَأمَا شكر النعمة 
إنما يُعرف ضرورة وجوبه متى عرفنا ضرورة نفس الإحسان واضطررنا إلى قصد المنعم أنه 
أراد نفع المنعم عليه بفعله» فإذا لم يكن كذلك لم يُعلم ضرورة وجوبه. وأمَا رد الوديعة 
فإنما يُعلم وجوبه ضرورة من تقدّم الاستيداع والتكمّل بحفظها وحصل هناك مطالبة» فإذا 
غرفت هذه الأسباب ضرورة أمكن أن يُعلم وجوب ردّها ضرورة. وأا الانصاف فتجري 
الحال فيه على نحو ما تقدّم من العلم بحصول الضرر الذي يستدعي نفعًا بإزائه» كما 


)١(‏ ص: طريقة. 


۸۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


نقوله في أروش ال جنايات وقيم المستهلكات ووجوه الاستقراض والاستدانة» إلى ما شاكل 
ذلك. فإذا غرفت هذه الأسباب وحصلت هناك مطالبة بهذه الحقوق» عرف تعينٌ 
الوجوب فيها. وأا دفع الضرر عن النفس فوجوبه موقوف على زوال الإلجاءء وأن يكون 
المدفوع أعظم من المدفوع به وأن لا يتضمّن ذلك إضرارًا بالغيرء لأنه لن يعس دع 
الضرر عن النفس بضرر ينزله بالغير فضلا عن أن يجب. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف 
وكان هناك علم أو ظِنّء عرف وجوبه ضرورة. وإما تدخل الشبهة في تفصيل ذلك» نحو 
أن يعتقد المرء أن له في بعض المضارٌ نفعَاء فلا يكون عارفًا بوجوب دفعه عن النفسء فأمّا 
ا عد الخو فلس ا جب غ إ5 عات برعل الي وا 
فمتى حلص عن ذلك كان ما يحسن عقلا وإما أوجبه الآن. 

فأمّا ما يُعلم قبحه باضطرار فكالظلم والعبث وكفر النعمة والإضرار بالنفس. هذا هو 
الذي قاله» وقد يصيم أن يُضاف إلى ذلك الكذب الخالي عن منفعة ودفع مضرّة والجهل 
والأمر بالقبيح وإرادة القبيح إذا وقعا من الواحد منّا فزالت وجوه اللبس. والحال في كيفية 
العلم الضروريٌ بهذه الأحكام فى القبائح كالحال فيما ذكرناه في الواجبات» لأنّه إنما يُعلم 
07 الظلم من عام ف على طريق لمملة ضرورة ولم علق به شا على هذا 

لسبيل؛ ويُعلم أنه قد خلا هذا الضرر من نفع أو دفع ضرر أو استحقاق. وكذلك ما 
اه لأنّه لا بد من أن يُعلم وقوعه من جهة العالم به مع زوال الأغراض 
التي لمثلها يفعل هذا الفعل. وكذلك فكفر النعمة إنما يُعلم قبحه ضرورة إذا غرفت النعمة 
على الوجه الذي تقدّم. ثم كذلك القول فيما أضفناه إليه. 

فاا ما يُعلم حسنه ضرورة فقد يكون ما يتكلفه العاقل لنفع نفسه. فإذا كان ما 
يوصل إلى النفع ولم يكن عليه ولا على غيره ضرر فهو الذي يُعلم حسنه ضرورة» على ما 
قاله شيوخنا في الأشياء المنتفع بها إِنّها على الإباحة. وقد يكون فيما يُعلم حسنه ضرورة 
عاايتعدى تفع إلى الغير 2 با في ور ال جا وهر الاي ميس n‏ 
فيدخل في ذلك الإحسان ويدخل فيما ام فى ا وام للم بالمعروف والنهي عن المنكر 
لأنّ ذلك معدود في الإحسان وإن لم يجب على بعض الوجوه إلا شرعًا. ويدخل في هذا 


باب في تمييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار مما يُعلم باكتساب A۳‏ 


الباب إرشاد الضال والدعاء إلى الدين» وين كان أحدهن تعجل النفع فيه والآخر يتأخر. 
تعد من هذه الجملة التفرقة الواقعة بين الحسن والمسيء؛ أن ا يعلم بعقله حسن 
ذلك. 

فإن قيل: أتعلمون أنكم عالمون بهذه الأشياء ضرورة أم لا؟ 

قيل له: إِنما نعلم الأحكام التي ذكرناها ضرورة» فأما أن نعلم نّا عالمون باضطرار أو 
أن ما حصل لنا هو علوم ضروريّة فإنَا نحتاج إلى تأمّل واستدلال» وذلك لأنّه إذا كان 
العلم بنفس العلم يحصل باكتساب فالعلم بثبات هذا الحكم له أيضًا طريقة ادال 
فإذا عرفنا نا قد استغنينا عن النظر والاستدلال في هذه العلوم وأنّ العقلاء ليس يتفاوتون 
في حصول هذه العلوم لهم» عرفنا أن هذا الحم لحن ورا الاكتساب الذي يُفتقر فيه 
إلى نظر وتأمّل» وتتفاوت أحوال العقلاء في ذلك بحسب وجود نظرهم وعدمه. وكذلك 
فإذا لم يُعرض لهذه العلوم ما يصخ معه أن يزول وينتفي بالتشكيك وغيره مع أمكان هذه 
الطريقة في العلوم المكتسبة» فقد تيز لنا أن هذا العلم ضروريّ لا مكتسب. وإذا عرفنا في 
الجملة أن م ب الأبوات» ققد عرفا أن علمان0"> يذلك. 


)١(‏ ص: علمنا. 
(۲) ص: يجي ء. 


1A4 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب 


إعلم أا قد بيا أن الذي نعرفه من أحكام الأفعال ضرورة لا يرجع إلى معينٌ بل 
يتاول موصوقًاء وأنّه لا يتكامل علمنا ما لنا أن نفعله وما يجب علينا أن نتركه إلا بالعلوم 
المكتسبة التي تتناول تفصيل هذه الأحكام؛ سارت الأضول ضروريّة والفروع مستدلا 
عليها. 'و كما ازاج الله تعالى العلّة فيما نعلم ضرورة» فقد أزاح العلا" فيما نعلم 
باستدلال. ففي الأول وقف ذلك على خلق العلم الضروري وفي الثاني وقف ذلك على 
نصب الأدلّق فلا عاقل إلا وهو متمكن من العلم بما له وعليه. فأمَا الطريقة في علم 
الاكتساب بأحكام هذه الأفعال فلا تخرج عن وجهين: أحدهما بأن تكون هناك جملة 
قد عُلمت ضرورة فيحتاج في الاستدلال إلى إلحاق التفصيل بتلك الجملة» والثاني هو أن 
تقزر حكم من الأحكام لفعل من الأفعال م يُحتاج إلى رد غيره إليه"" لضرب من 
القياس» وذلك بأن نعلم أن العلّة في قبح ما قبح ولا ما هيء ثم نين وجود تلك العلّة في 
الثاني فنحكم فيه فيه شل ما حكمنا أولا. وتفارق الطريقة الأولى لأنّا لا نحتاج إلى التعليل 
وتعاطى القياس» وإما يكفينا أن نبي(" للتفصيل حكم الجملة. ورتما كان ذلك بإزالة 
الل وها كان يقير ذلك من رصان امال في الزاجبات والحيعات عر على 
هذا النحو. ۰ 

فأمَا مثال الفصل الأول فهو كما تقرّر لنا العلم بقبح الظلم ثم إذا جثنا إلى شيء 

)١(‏ ص: العلم. 


(۲) ص: - إليه. 
(۳) ص: نبيّن ان. 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب هم ١‏ 


بعينه فأردنا إثباته قبيححا فقد كفانا أن نبينٌ فيه أنه ظلم» لان عند ذلك نعلم قبحه من دون 
استعمال القياس. ألا ترى أنّا لا نحتاج إلى أن نعرف أن الظلم إِنما قبح لكونه ظلمًا حتّى 
إذا عرفنا في فعل بعينه أنه ظلم حكمنا فيه بالقبح» بل يكفي علمنا به ظلم في علمنا بده 
قبيح. وكذلك الحال في العبث وكفر النعمة وما أشبه ذلك من الإضرار بالنفس وما بعد 
في هذا القيلة إلا أذ:في دقع الضرر يقوم الق قا الغلم غارف غاي ل لا بد مق 
أن يُعلم أن الفعل ظلم أو عبث أو كفر ا النعمة حتى يُعلم قبحه. 

وأمّا مثال الفصل الثاني فهو كرد الكذب الذي فيه نفع أو دفع ضرر إلى الكذب 
الخالي منهماء لان م ل ل E‏ 2 
يُحتاج إلى أن يُعرف أنه إا قبح لكونه كذبًا فقط لا لتعريه من نفء” کو شرو 
كان يلرم أن تستوي تحال الصدق والكذب لاله قد يخلو'الصدق أيضا من 'هدين 
الوجهين. وقد عرفنا أنهما لا يستويان قط فعرفنا أنه إذا قبح فلكونه كذبًا. فإذا وجدت 
هذه العلة فيما فيه نفع أو دفع ضررء فالواجب أن يقضي بقبحه أيضًا قياسًا على الأول 
للاشتراك في العلة. وللطريقة التي بيتاها من رد بعض القبائح إلى بعض حكمنا بأنّ القبائح 
العقليّة إما تقبح لأوصاف تختص بها اتتأنّى طريقة الردّ عند الاشتراك في تلك الصفة. 

ثْمَ بين أن الحال في الواجبات العقليّة تجري على نحو ما تقدّم من اعتبار كلتي 
الطريقتين فيهاء إا يإدخال الجملة تحت التفصيل وإمّا بطريقة القياس. آلا ترى أنَّ شكر 
النعمة إذا وجب عند تكامل الشروط التى تقدّمت» فكل ما عرف فيه هذا الوجه غرف 
وجوبه» فيكون من القبيل الأُوَل؟ وقد ثبت في الواجبات ما يحتاج في ر5 غيره إليه إلى 
اعتبار وجه الوجوب» كما يقوله فيما يجب من المعارف وغيرها لأنّها ألطاف. فإذا عرفنا 
في شيء آخر أن له حظ اللطف. حكمنا بوجوبه للشركة فيما يجري مجرى العلّة. وها 
اسل عه الطريقة في شكر النعمة وما أشبهه إذا حصل لنا العلم اشرو باساب 

)١(‏ ص: منفعة. 

(5)اضن: ور 


(۳) ص: يبيّن. 
)٤(‏ ي: ضرورة. 


۱۸٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


التي تقدّم ذكرها فير الغير إليه. أا إذا لم يكن كذلك فإما عرف وجوبه باستدلال» لأ 
إذا كنا نحتاج أن نعرف كون الفعل نعمة وكون فاعله منعمًا باستدلال» فأولى أن نعرف 
وجوب شكره باستدلال. والطريقة في #لحسن الذي لا صفة له زائدة على ته أو .له 
صفة زائدة على حسنه تجري على ما تقدّم. 

وقد بين أنه لا يقدح في الجملة التي حصرناها أن يقول قائل: فقد يجب الشيء 
ووكون سيت ركه أن الراسب لذ وه إلا جوف ي القبائح ما يصير منعًا من 
الواجب» وكلامكم لم يشمله. 

وذلك لاله لا بد فيما لا يتم الواجب إلا به من وجه يجب لأجله» ولا يخرج الان 
عتا ذكرناه من قبل» فيصير ذلك تابعًا له غير مستقل بنفسه. وأمَا ما منع من“ الواجب 
نما قبح لكونه منعًا من الواجب» فصار متعلّقًا بذلك الواجب حتّى لولا وجوبه لما قبح 
تركه. 

فحصل من هذه الجملة أنه لا بد من أن تكون للواجهات والمقبحات والمحسنات 
قي ل هرون عزو ووس جلها عي اه الأحكام ثم برد ما عداها إليها. 

ثم إنه رحمه الله حصر الواجبات أجمي لا تعدر أن e‏ 
ذكر الأسباب التى ها بتي ففرا سك أسيانها: وجعلها غا اة اقا 
أحدهما دفع الضرر عن النفس والثاني إزالة التبعات والثالث شكر النعمة. فالأل تدخل 
فيه الواجبات التي جب علينا في الدنيا» لأنّ طريقها أجمع دفع الضرر عن النفس» 
ويدخل فيها سائر ما يُعد في الألطاف من فعلنا على اختلاف أحوالها لأنّ الألطاف من 
حاتي ون امو جا بر الا ا E‏ 
فالمعارف وما يتصل بها داخلة فى هذا القبيل لأتها ألطاف أو ما لا يتم م اللطف إلا به 
وذلك متضمّن لدفع الضرر. والشرائع أجمع داخلة أيضًا في هذا 0 فهذا هو 
الضرب الأوّل. وأمَا الضرب الثاني فإنّه يدحل فيه كل ما يتصل بحقوق 0 
الدين والوديعة ووجوه الإنصاف والاعتذار والتوبة وما يلزم من التفرقة بين الحسن 


)١(‏ ص؛ - من. 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب AY‏ 


والس :وأا العالك فيال هه شكر التعمة بالقرت واللساتة وقد غوف ها :هع التفرقة 
ين احسن والمنيء لأ ذلك من راع الك ويدخل فيه ما لا يت الشكر إلا به من 
المدح والتعظيم. وقد يتبع هذه الضروب الثلاثة من الواجبات ما لا تتم إلا به» فيكون 
وجوبه تبعًا لها. 

وعطف على ذلك بذ كر ما يحصر المقبحات فبِينَ أصولهاء ولا تخرج عن أن تكون 
ظلمًا للنفس أو للغير وعن أن تكون عبنًا. وهو الذي يفعله العالم به لا لغرض مثله» وقد 
تكون من باب ما يدعو إلى أحد هذين فتكون في القبح بمثابتها» وتدخل في ذلك 
المفاسد. ومن أصول هذا الباب ما يقبح لكونه منعًا عن واجب قد عرف وجوبه» فما منع 
منه وضادّه فهو قبيح. وقد يكون ذلك عقليًا وقد يكون سمعيًا بحسب حال الواجبات في 
اشيا وما يعد في هذا الباب الكذب الخالي من نفع ودفع ضرر وما كان أمرًا بقبيح أو 
إرادة لقبيح أو تكليقًا لا لا يطاق. وزالت الشبهة في ذلك فإنّها أجمع يُعرف قبحها 
ضرورة» وما يلحق بذلك مما يُعرف باكتساب فهو الذي تشتبه الحال فيه فَيِردَ إلى الأوّل 
على اعد ج ای وقد و .ليما !ترف تافر ا لا وام فيه يعدن هذه 
الوجوه» كنحو الخبر الذي لا يأمن الخبر أن يكون كذيًا. 

فأما ما ليس بواجب من الأفعال ولا بقبيح“ فقد ذكرنا أنه قد لا تكون له صفة 
زائدة على حسنه» وقد يتعلق ذلك بما يخصّه نحو المباحثات» وقد تتعلق بالغير كنحو 
استيفاء الحقوق. وكذلك ما له صفة زائدة على حسنه قد ينقسم إلى هذين الوجهين. 
وجملته لا تخرج عن أن تكون عقايًا أو شرعيًا. فما كان من باب العقليّات وهو المقصود 
في هذا الموضعء فهو كالإحسان إلى الغير. وقد يكون ذلك بالفعل وقد يكون بأن لا 
يُفعل. فأمَا ما كان بالفعل فأمثلته كثيرة» نحو أن يتولّى فعلا نفع به أو يمكنه من ذلك أو 
يدفع عنه ضررًا في الدين أو في الدنياء نحو أن يرشده وقد ضل الطريق أو يدعوه إلى 
معرفة الله تعالى أو يصرفه عن المذاهب الباطلة أو يحل عنه الشبه» إلى غير ذلك مما يقوله 
إه تا يُعدَ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يحسن عقا ويجب بالشرع. وقد 


)١(‏ ص: -اب. 


۸۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


يكون ذلك ما يُعلم ضرورة» وقد يُعلم بالتأقل الذي وصفنا حاله من قبل. وأا ما كان 
وجه الإحسان فيه بأن لا يُفعل فهو كترك المطالبة بالدين إذا قصد به التخفيف عنه. فهذا 
حكم ما يتعلّق بالغير. فأمَا ما يكون مقصورًا عليه من العقلتّات التي لا صفة زائدة على 
حسنه فهو كاكتساب العلوم وأنواع الفضائل التي تخرج عن باب الواجبات. وعد في 
ذلك التفرقة بين المطيع والعاصي» وجعله من الباب الذي لا يجب عقلا بل يحسن 
وتكون له صفة زائدة على الحسن. فَأمَا ما خرج عن هذا الباب مما يكون مقصورًا على 
الفاعل» فما أن يكون من باب المباح أو من باب الإلجاء وكل ذلك إما هو مع زوال 
الو 
فهذه أحكام هذه الأفعال. 


)١(‏ ص: السهوة. 


١5 


باب في بيان ما يُستحق بهذه الأفعال 


إعلم أنه لا ذكر هذه الأحكام الراجعة إلى الأفعال وذكر الوجوه التي لها تنبت هذه 
الأحكام» بين فى هذا الباب ما يُستحقٌ بهذه الأفعال إذا وقعت على هذه الوجوه. قبداً 
لواحب أ الذي تشترك فيه سائر الواجبات إذا وقعت من كل فاعل» فهو 
استحقاق المدح والتعظيم. ولم نورد ذلك مورد الحدّ فتصخ مناقضتنا بما يستحقٌّ بالندب. 
هذا إذا كان الواجب لا مشقّة على فاعله فى فعله» ولن يكون ذلك إلا فيما كان من فعله 
تعالى. فأما ما كان من الواجبات على العباد فلا بد مع استحقاق المدح والتعظيم من 
استحقاق الثواب أيضاء لأنّه لا ينفكٌ ما يجب علينا من مشمّة فينبغى أن تكون يإزائها 
منفعة. فهذا حكم الواجب علينا إذا حلص كونه واجبًا. ٠‏ 

فإن انضاف إلى ذلك أمر زائد وهو أن يكون تلافيًا واستدراكا لما كان منه من قبيح 
كالتوبة والاعتذار» فإنه يثبت له على ذلك سقوط الذمّ والعقاب. هذا إذا تحقّق استحقاقه 
لهماء فيكون تأثير التوبة فى أمرين: أحدهما استحقاق الثواب بها والآخر سقوط العقاب 
وما شاكله. فأمًا إذا(“ ل استحقاقه للعقاب والذمٌ لکن جوز مكلك اا مواقع 
لبعض الكبائر» فإِنَ التوبة تجب عليه ويكون تأثيرها في استحقاق الثواب بها إذا لم 
نادت تعقاما نزول انان E‏ قور N E E‏ يمظن 
الطاعات» لكته کی ھا با چا الثواب على العقاب أسقطه» ويفارق 
العوبة لأنها تسقط العقاب بنفسهاء على ما نذكره في باب الوعيد» إن شاء الله. 


)١١‏ ص: فإذا. 


١٠‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وبين أنه قد يكون في الواجب ما“ يُستحقٌ به الشكر كما يُستحقّ به المدح» لكنّ 
ذلك لا يشيع في كلّ الواجبات بل هو موقوف على ما يكون الفاعل له متفضّلا بسببه. 
فعلى ذلك يستحق القديم تعالى الشكر بالثواب وغيره مما يُعد واجبًا عليه لأنّه قد تفضّل 
بسببه وهو التكايف» فلا با وقد فصق أحدنا الشكر على :الفقينبوإن: كان ما 
أعطاه حمًا حمًا واجباء لكنه إذا خصّه بأن وضع تلك العطية فيه دون غيره صځ استحقاقه 
E O GS ss‏ 
كان هذا الفصل بما نذكره من بعد فيما ي بستحق بالتفضل أليق. 

فأمَا ما يُستحقّ بالندب وهو مقصور على فاعلها فالمدح والتعظيم» وقد يقتضي 
سقوط العقاب والذمٌ بواسطة. فعلى ذلك إذا أكثر أحدنا من الطاعات خفٌ عقابهء وإذا 
أكثر من الإنعام سقط ذمّه على إساءته. فإن كان ما يتعدّى إلى الغير فَإنّه يستحقٌّ به 
الخبك موا ا والتعظيم. وإذا كان معدودًا في أصول النعم» فَإنّه 
تُستحقٌ به العبادة» على ما مکی د کر ولسنا نقول مع ذلك إن الذي يستحقّه تعالى من 
العبادة يختص ما يعد في أصول النعم دون فروعهاء بل يستحقّه على جميع ذلك ولا 
تتقدّر العبادة بمقادير أجزاء النعم وإتما يراعى موقع العبادة. 

فأمًا المستحقٌ بالقبيح فالذم وما يتبعه من الاستخفاف والإهانة. وهذا يجمع كل 
قبيح يفعله العالم بقبحه أو المدمكن من معرفة قبحه. وقد يستحقّ به العقاب أيضًا إذا كان 
له في فعل ذلك القبيح شهوة أو عليه فيه شبهة. وذكر في الكتاب أنه قد يستحقٌ العقاب 
على الفعل ا 0 
القبييح عن الفعل الواجب عليه لا أن يريد به عدوله عن كل ما ب يشقّ فإنَ في القبائح أيضًا 
ا کا جا ت ا وا ا كاه وليس فى ذكر ذلك إلا بيان الوجه 
الذي له يقبح هذا الفعلء وإن(© لم يدخل في هذا الباب 550 القبح» 
فلا وجه لذكره هاهنا. ومن جملة ما يُستحقّ بالقبيح هو الذمّ الذي يقابل الشكر 


)١9(‏ ص: يكون الواجب ممّا. 
(۲) ص: - 


باب فى بيان ما يُستحق بهذه الأفعال ١5١‏ 


ويناقضه. وذلك إا يكون بضرر ينزله بالغير» على ما نقوله في الإساءة. ورتما استحقٌّ على 
e sS e‏ 
إسقاط الثواب» كما يكون في الواجب ما يُستحقٌ به إسقاط العقاب. وذلك هو كندمه 
0 لألسكريل: كرابهة يذ اواطتطة تاها و اک 
من المعاصي فاستحقٌ عقابًاء فإذا زاد على ثوابه أسقطه جملة. وإذا نقص عن ثوابه 

ره وهذ | كله كلام فيما يُستحقّ 
ااال 

فأقا المستحق بأن لا قعل فاه يُنظر: فان“ كان غير فاعل لما وجب عليه مع 
التمكن» فحكمه فيما يست" يستحقٌ به حكمه إذا فعل القبيح. وإن كان الذي أخل به هو 
CS‏ ةا نون را و NE‏ 
تر که له لقبحه كما يكون فعله للواجب لوجوبه» حتی يغبت ما وصفناه من الاستحقاق. 
فأمّا ما حرج عن هذين الوجهين فایس للإخلال به مدخل فى استحقاق شيء من ذلك» 
نحو ما يندب امرء إليه في نفسه أو في غير كما أن ما باح له لا مدخل لاستحقاق 
شيء من ذلك فيه فعلا أو تركاء وإن كان المندوب إليه يفارقه من طريقة الفعل» 5" 
يتا أنّ من حكمه استحقاق المدح والشكر إذا فعله على وجه مخصوص. وبين رحمه الله 
أن ما يتعلق بالمباح» إذا كان استقراضّاء من لزوم الإنصاف هو خارج عن باب المباح» لذن 
الماح هو الاستقراض» ثم إذا أقرضه غيره لزمه من جهة الإنصاف ردّهء فلا يقدح ذلك في 
كونه مباحًا. 


)١(‏ ي: فإذا. 


باب فى كيفيّة استحقاق هذه الأمور ما ذكرناه من الأسباب 


إعلم أنه لا لم يكن المستحقّ بهذه الأفعال أو بالإخلال بها ما يتبع صورة الفعل 
ا ذلك من لا تتأنّى فيه هذه ا وجب أن 

نبينَ الوجه الذي إذا فعل عليه هذه الأفعال ثبت ما ذكرناه من الاستحقاق. أا الؤائجحت 
بدي قنك تطعا اا ee‏ قرم كه من العلم بوجوبه عليه مقام 
علمه به. ألا ترى أن المأخوذ عليه أن يفعله لوجوبه فإذا لم يعلمه"“ لم يأمن أن ما فعله 
ليس بواجبء فلا يثبت له الثواب والمدح. وإذا شرطنا علمه بوجوبه استغنينا عن القول 
بوجوب كونه كامل العقل» لأنّ علمه بأحكام هذه“ الأفعال وھ قوف لايم 
كمال العقلء فأغنى ذلك عن ذكره. هذا إذا كان كلامًا في استحقاقه للمدح والتعظيم. 
انا الثواب فقد ذكرنا أنه موقوف على لحوق المشقّة بفعله. والوجوه الى يحت إيقاح 
هذه الواجبات عليها قد تكون مما يخصّهاء وذلك نحو ما يجب لصفة له لا تعلق بالغير 
نحو رد الوديعة وشكر النعمة وغيرهماء وقد يكون مما راعى فيه حال الغير» نحو ما يجب 
من الأفعال التي تُترك بها القبائح» لأنّها تُفعل من حيث كانت تركا لتلك القبائح حتى 
لولاها لما وجبت» فلا بد من العلم بها ومن" العلم بان التخلص منها لا يمكن إلا بهذا 
الفعل الواجب. 

والحال فيما يفعله من الأمور المندوب إليها كالحال فيما يفعله من الواجبات فيما 

)١(‏ ي: يعلم. 


(۲) ي: ب - هذه. 
(0) ي 


باب فى كيفيّة استحقاق هذه الأمور بما ذكرناه من الأسباب ١‏ 


ذكرنا من علمه بهذا الوجه ومن إيقاعه للجهة التي منها حسنت» حى يثبت له المدح 
والتعظيم» ويثبت الثواب إذا كان شاقًاء والشكر إذا كان إنعامًا على الغير على اختلاف 
وجوه الإنعام. وما يجري هذا المجرى هو إخلاله بالقبيح» أنه يسيج أذ بعلم فا 
ويخل به من حيث كان قبيححاء فإن أضاف إلى ذلك الوجه الذي منه قبح فقد زاد خيرًا. 
هذا إذا لم يفعل القبيح. 

فأمَا ما يستحقّه بفعله له من الذمّ والعقاب فهو مشروط بأن يعلمه قبيحًا أو بأن 
E‏ أنه نما يجب أن يصير بحيث يقدر على الإحتراز من القبائح؛ 
وذلك يكون مع العلم بالقبح ومع التمكن ماعل وا وما يجري هذا امجرى في باب 
دم والعقاب هو إخلاله بالواجبء لاله سواء علم وجوبه أو مك من الفاله بوجوبه فإذا 
أل به فالذمّ ثابت. فاا إذا كان المستحقّ من باب الشكرء فقد يكون بالفعل وقد يكون 
بن لا يُفعل. فالأوّل هو بأن يفعل ما ينه ينتفع الغير به قاصدًا به وجه الإنعام. وأما الثاني فهو 
بأن لا يفعل ما كان له أن يفعل من الإضرار بالغير؛ فإذا لم يفعله والغرض به الترفيه 
والتخفيف عليه استحقٌ الشكر» نحو أن لا يعاقب الله تعالى العصاة أو لا يطالب أحدنا 
غريمة للوجه الذي ذكرنا. 

فأمَا العوض فطريق استحقاقه غير ما تقدّم لأنّه إنما يُستحقّ موازيًا للضرر اللاحق 
بالغير» فلا فرق بين حسنه وقبحه وبين أن يكون واقعًا على طريق العمد أو على طريق 
السهو وبين أن يكون القصد به الإضرار أو لا يكون كذلك. وتمام هذه الجملة قد مضى 
في باب الأعواض. وما لم نذكره من أحكام الاستحقاقات في هذا الباب فسيجيء من 
بعد» إن شاء الله. 


باب فى العاقل إذا علم ما ذكرناه ما الذي يلزمه 


إعلم أنّ على(" العاقل المكلّف إذا عرف من أحكام الأفعال ما“ ذكرناه تكليقًا. 
فإذا كان الشيء من قبيل الواجبء أنحتم عليه فعله إذا كان وجوبه على طريق التعيين ولم 
يكن من باب ما يقوم غيره مقامه. وإن كان وجوبه على طريق التخيير» وجب عليه أن 
يفعل واحدًا مما له هذه الصفة الخصوصة. ولس ايقن وجوت فعله غلية على اح 
الطريقين "اللاي 5 كرداهيدا علي علمة و ولكن يقوم تمكنه من العلم بوجوبه مقام 
علمه بوجوبه» حتی إذا آخل به وهو غير عالم بوجوبه فقد صار مخلا بالواجب من 
وجهين: ال ا لم يفعله والثاني أن لم يعلم وجوبه مع تمكنه من العلم بذلك. 
ويفارق ما تقدّم ذكره في شرط استحقاقه للمدح والثواب بالواجبء لان ذلك موقوف 
على علمه بوجوبه» وتمكنه من العلم بوجوبه لا يقوم هذا المقام للوجه الذي قدّمناه. فأمًا 
وجوبه عليه فلا ينبغي وقوفه على ذلك. 

والحال في القبيح تجري على هذا النهجء لأنّه إذا عرف قبحه أو تمكن من العلم 
بقبحه فأقدم عليه استحقٌ الذمّ والعقاب. والمأخوذ عليه أن لا يفعل هذا القبيح سواء عرف 
قبحه أو تمكن من ذلك. فإن أقدم عليه وهو عارف بقبحه أستحقٌ ذمًا واحدًا وعقابا 
واحدّاء وإن جهل مع ذلك قبحه استحقٌ الذمّ والعقاب من وجهين: أحدهما لفعله له 
والآخر لتركه العلم بقبحه. ولا ب في الشيء الذي لم يتقرّر في كمال عقله قبحه أن 
يخطر له على بال حتى إذا جوز قبحه لزمه النظر فيه والتحرز منهء لأنّه لا يأمن استحقاقه 

)١(‏ ص: - على. 


(۲) ي: - ما. 


باب في العاقل إذا علم ما ذكرناه ما الذي يلزمه 140° 


للذمّ والعقاب به. ولا فرق بين أن يُقطع على استحقاق العقاب والذمٌ به وبين تجويز ذلك 
في وجوب التحوّز منه. وهكذا يجب فيما لا يعرف وجوبه لا بدّ من أن يجوّز وجوبه 
بعقله أو يرد عليه الخاطر إن ذهل عنه فینټهه على الخوف من تركه. 

وليس يكفي في الواجب أن يفعله فقط ولا في القبيح أن يخل به فقط» ولكنّ سبيله 
أن يفعل الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ويخل بالقبيح لقبحه ليكون قد أتى ا كلّف في 
هذا الباب» وإن كان لو أخل بالقبيح جهلة كا ثبت عليه عقاب وأا لا يستحقٌ ثوابًا. وأمًا 
في الواجب فإذا لم يده لوجوبه أو لوجه وجوبه فإنّه لا يثبت له ثواب» وقد يثبت عليه 
عقاب إذا صار ما فعله في حكم ما لم يفعله متى عري عن أن يكون مفعولا لوجوبه أو 
لوجه وجوبه. 

فام حكم الندب فهو من حيث يُستحقٌّ به الثواب والمدح كان الأولى فعله. ورجا 
كان الوجه الذي لأجله يصير فعله أولى أنه يدعوه إلى القيام بما يجب عليه. فأمَا ما كان 
مباځا فقد استوى فعله وت ركه فلا مدخل له في التكليف. فإذا قام المكلّف بما هو من 
تكليفه في فعل ما يجب عليه فعله أو في ترك ما يلزمه ت رکه» فقد استحقّ ق الثواب وصار 
من أولياء الله عرّ وجل» وإن فرط فيما لزمه عن ذلك لزمه بعد التفريط تلافيه بالتوبة» على 
ما نذكره من بعد» إن شاء الله. 

وبين أن لهذه الواجبات أسبابًا وكذلك لهذه القبائح أسبابّاء ثم قد ينفك المرء من 
هذه امات وفك ان يا فالذي لا ينفك منها هو كما نقول في وجوب النظر في 
طريق معرفة الله تعالى وكشكر نعمته تعالى. وقد يدخل في ذلك كثير من الشرعيّات. 
والقبائح التي لا ينفك المكلّف من قبحها منه هي“ كالظلم والعبث والجهل وما أشبه 
ذلك فاا ما خرج عن هذه الجملة من الواجبات وكان وجوبه عليه موقوفا على تعرّضه 

لسببه» فينبغي أن يقال: متى غلب في ظبّه أنه مهما تعض له لم يتمكن من القيام فيه أن 
لا بحل له هذا التعرض» وإن كان متى تعرّضء فقد التزم وجوبه بحسب الإمكان. فإن 
غلب على ظته انه يتمكن من القيام به» جاز له التعدض له. وقد يكون هذا الباب ما 


به ص: - هي. 


ل المجموع في المحيط بالتكليف 


تدخل فيه المباحات أيضاء فإنّ الرجل إذا أراد أن يتزوّج كان ذلك مباحاء ولكتّه بالتروّج 
يلتزم أمورًا يجب عليه» فإذا قوي في ظنّه ضعفه عن الوفاء بذلك قبح منه الشروع فيه» 
كما يقبح منه أن ينذر نذورًا يغلب في ظبّه أن وفاته بها غير مكن. وكذلك الحال في 
التكمّل بحفظ الودائع أ و“ الاستقراض» إلى ما أشبه ذلك لان جميعة ا يحمت ننه 
الخوض فيه فيه مع العلم بتمكنه من القيام بذلك أو الظن له. ويفارق ذلك أجمع تكليف 
النظر والمعارف وما شاكلهماء لان وقوعه في وجوب ذلك ليس باختياره ولا يمكنه دفعه 
بحال من الأحوال» كما يمكنه أن يدفع الغير عن أن يعّضه لوجوب شيء عليه لا يتمكن 

من القيام به. فعلى هذه الطريقة يرتّب ما يجب على المرء عند معرفته بأحكام الأفعال. 

واعلم أله نا كان أحد ما يجب على المكلّف ما لا تنأتى له إزالة وجوبه عنه ولا 
يكون توه التكليف عليه في ذلك موقوا على اخختياره؛ إما هو النظر في طريق معرفة الله 
تعالى» عقّب هذا الباب بالكلام في وجوب النظرء فبين ما يقصل بذلك من الأحكام» 
وقدّمه على الكلام فيما يُستحقّ بالأفعال أنه ل يكن ا بأحكامها أو يكنا 

من العلم SS‏ وتمكنه من العلم بذلك موقوف على النظر والاستدلال 
فلا بد من بيان“ ذلك. 


)١(‏ ص: و. 
١؟)‏ ص: بيان. 


الكلام في وجوب النظر 


ذكر فى هذا الباب جملة من الخلاف بيننا وبين من نفى النظر جملة أو أثبته وخالفنا 
ف و کی عل ب أو ولد اا وا م كن خوت يد رقنا و 
فأما مَن نفى النظر ولم يجعله أمرًا زائدًا على الاعتقاد والعلم» ورجع به إلى استحضار 
علوم مخصوصة وترتيب الفروع على الأصولء فهو الذي يتأوّل عليه الخلاف أبي 
الهذيل. وفي متأتري أصحابنا مَن رأى أن النظر والفكر يُرجع بهما إلى حديث النفس» 
فهذا الخلاف أيضًا ملحق بالخلاف الأوّل في نفي النظر. 

فأمّا مثبتو النظر من أصحاب العارف ففيهم من يقول: إِنّ النظر وإن كان ثابًا 
وكذلك المعرفة» فالله تعالى لا يكلفهما العباد ولكنّه يضطرهم إلى المعارف فإن حصلت 
لهم توجه التكليف عليهم بالأعمال» وإلآ كان التكليف زائلًا. وزعموا أَنَّ من ثبت كونه 
مكلْمًا من العقلاء فهم عارفون بالديانات ضرورة. ثم رئما قالوا فيهم إِنّهم جاحدون 
معاندون» ورئما قالوا حلاف ذلك حتى أدّى بعضهم هذا القول إلى أن قال إن امخالفين 
أجمع هم معذورون» لاه بطل عنده أن يكون من هو بمثل عددهم يجحدون ويعاندوك. 
فارتكبوا ما هو أعظم من ذلك من عذر اليهود والنصارى» فهذا مذهب فرقة منهم. 

وفيهم من أثبت النظر والمعارف وجعل العبد قادرًا على النظرء ولكتّه زعم أن العلم لا 
يكون إلا ضروريًا ولا يكون متولّدًا عن النظر. فلا فائدة في تكليف النظر إذا كان إما يراد 
للعلم وليس بمتولّد عنه ولا هو مقدور للعبد. ورئما فيهم من يخالف في أن النظر يودي إلى 
انكضاف» للقن من الأمون فلداللك لا جوز كله واف كان هد مده رها من 


الأوّل. ويصخ الفرق بينهما بأن يُقال إِنَّ المذهب الأوّل مبني على أن ليس في العلم إل ما 


۹۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


هو ضروريٌ» وهذا الثاني یثبت علمًا مكتسبا يفعله أحدنا ابتداء لا عن نظر. ورجا قال 
بعضهم إن العلم يقع عند النظر بالطبع لا على وجه التوليد ولا على وجه يتعلق بقدرة 
العبدة واختياره. فلذلك لم يجز أن تكون المعرفة داخلة تحت التكليف. ورتما كان فيهم 
من يقول إِنّ النظر والمعرفة يجريان في قبح تكليفهما من حيث لا يعلمهما العبد قبل 
اياوه ھک لآ ا ار ا اا فال الى بحرو قن الله ال أن 
يُكلّف العباد» وسنذكر ما يشيرون إليه من وجوه الموانع في حسن تكليف المعرفة. ورتم 
كان فيهم من يقول إِنّه وإن كان العبد يقدر على ذلكء فان الله تعالى لا يجوز أن يكلفه 
لفون كن كرو الأؤلون و إن اهن عن اله الكتسابها ان مكلفا من بعد 
e‏ الا “وال ENS‏ 

والذي ذكرناه من تفصيل اختلافهم في هذا الباب هو الذي أوجب أن نحكم 
أبواب النظر وما يتتصل بهاء وإن كانت هذه المذاهب متناسبة متقاربة لكنّه لن يعدم في 
كلّ شىء منها خلاف زائد يحتاج إلى إبطاله. 

والذي نقوله إِنَّ النظر مقدور لنا والعلم أيضًا مقدور لنا أن نفعله على كلي وجهي 
التوليد والابتداء» فإذا كان على وجه التوليد فلا سبب لنا إلا النظر. ونقول إن معارفنا 
بالديانات ليست ضرورة ولن يصخ أن تكون ضرورية مع بقاء التكليف. 

وقد قال فى آخر الباب إِنَّ الخلاف فى المعارف خلاف عظيم يؤدّي بصاحبه إلى 
الوقوع في خطأ كبير والضرر فيه يعظم, فإِنَ كثيرًا من ضل عن الحقّ في باب المعارف 
يؤتون من الخلاف فى هذا الباب» ونحن نبيّنه» إن شاء الله. 


باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه 


إعلم أن النظر الذي نريد إثباته هاهنا إِنما هو الفكر, والكلام في إثباته معنى مبني 
عور اعنم احا مو ا بين أن يكون مشكوا وين أن کن ذلك بولا ع 
إلا ويفصل بين حالته في كونه مفككرًا أو لا يكون كذلك“ بل يكون عا أو مريدًا أو 
معتقدًا. فإذا حصل له الفصل بين هذه الأحوال» فما أوجب أنّ المعتقد يعتقد لمعلى 
وكذلك امريد والكارة: فكذلك يجب أن يكون الناظر ناظوا لأجل معنى. آلا ترى أنه 
يحصل ناظرًا مع جواز أن لا يكون كذلك والحال واحدة؟ فوجب إذا أن يكون هاهنا 
معنى صح من بعد أن يلتبس هذا المعنى بغيره ما يعد في أفعال القلوب. وكان وجه 
الاشتباه في ذلك أنه لا يحصل النظر إلا عند اعتقادات مخصوصة:؛ كما لا تحصل الإرادة 
إلا على هذا السبيل. فكما جاز أن تشتبه الإرادة بالاعتقادات جاز أن يشتبه النظر بغيره 
من الاعتقادات. 

فإذا أردنا إثبات هذا المعنى على التفصيل فالواجب إزالة هذا اللبس» ولن يكون ذلك 
إلا بأن نبي أنّ أحكام النظر غير أحكام سائر أفعال القلوب» لأنّ المعاني إذا التبست ولم 
تكن من باب ما يُعلم الفصل بين بعضها وبين بعض بالإدراك» فليس إلا أن يُرجع إلى 
اکا رموه اک ج ا و ت ا هلق" النفصيل أن 
أحدنا إذا ر فعله تبي له من المشقّة والتعب ما لا يجده فى الإرادة والاعتقاد» فيجب 
أن یکن غ ها ۰ 

)١(‏ ص: - ولا عاقل إلا ويفصل بين حالته في كونه مفكراً أو لا يكون كذلك. 

(۲) ي: أدام. 


۲۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ابا افلس وناك مو E E O‏ وقد عات له أن 
يعتقد الشىء قطعًا وأن('2 يريد ما يعلمه أيضًا قطعًا أو يعتقده قطعًاء فكيف يجوز أن 
OS‏ 

وأيضاء فان الأمور الملتبسة يزول اللبس عنها عند النظر والتأمل إذا كان النظر قد 
وقع على وجه مخصوصء ولا حظ للإرادة ولا لغيرها من المعاني التي تختصٌ القلب في 
إزالة وجوه اللبس» فيجب أن يكون معنى على حدة. 

وأيضّاء فِإنّه يؤثْر في وقوع الاعتقاد علمّاء ولا حظ لغيره من المعاني في أن يصير 
مولّدًا للاعتقاد على وجه يكوة غاا .كما أن الإرادة 1 حصت بان ارت ٠‏ موارة 
في جهات الأفعال وفي إيقاع الكلام على وجوه مخصوصة ولم يكن لغيرها هذا الحظّ 
فكذلك ما قلناه في النظر» فثبت أنه جنس غير هذه الأجناس» وقد يصخ أن يُذكر في 
الفرق بينه وبينها غير هذه الوجوه» وفيما ذكرنا كفاية. 

فإذا تقزر ذلك لم ب يصمح ما حكي عن أبي الهذيل من قوله إن النظر هو العلم 
بالأصول التي مع العلم بها يص>(" أن يفعل أحدنا““ العلم وها ا قل ينا أن 
© »> فكيف يكون هو العلم نفسه؟ وين ذلك أيضًا أنه 
لو حصلت له هذه العلوم بالأصول التي ذكرها ولم يكن منه تأمّل لحالها لم يكن ناظرّاء 
فلو كان المرجع بالنظر إلى استحضاره لما استحضره من العلوم لكان لا يثبت مستحضرًا 
لها إل وهو ناظر فيهاء فيجب أن يكون أحدهما غير صاحبه. 

فأمَا ما حكي عن أبي القاسم الواسطئ رحمه الله من قوله إِنّهِ بمنزلة حديث النفسء 
فإن كان خلافه في عبارة فهينٌ» وإن كان يحمّق أن النظر من جنس الكلام والحديث 
فبعيد. ألا ترى أن الأحكام التي ذكرناها للنظر وهي منتفية عن الكلام» فلا يصخ أن 

)١(‏ ص: ا 

(۲) ص: تكون. 


(۳) ص: يصحٌ من أحدنا. 
)٤(‏ ص: _ احدنا. 


باب في إثبات النظر وبيان أحكامه a)‏ 


ترجع بأحدهما إلى الآخر؟ نما اشتبه ذلك على من قال به» لألّه لم ينفك عنده في 
الأغلب م ا 
أحدهنا عن الآخر. ولیس كذلك لاله قد ثبت ترديد الحديث وتقطيع النفس من دون 
فكر» وقد يفكر أحدنا في شيء وليس هناك كلام لا ظاهر ولا خفي. فصار ذلك من 
جنس ما يقوله ب بعض المتفقّهة إِنّ النيّة هي الكلام للا اعتقد أنه لا تتأنّى له ني الصلاة إلا 
بان يلفط انفكا أن ذلك باطل فكذلك ما قاله. وبعد» فلا حال للمتكلم بكونه 
متكلماء وللناظر بكونه ناظرًا صفة مخصوصة. وبين ذلك أيضًا أنه لو كان المرجع بالنظر 
إلى ما قاله» لوجب أن يتنرّل الناظر في حدوث الأجسام منزلة القائل إِنَّ الأجسام قديمة أو 
محدثة وهل تخلو“ من الحوادث أو لا تخلو”" منها. فقد تلم أن مَن قال بهذا القول لم 
يصر ذلك موجبًا عنده أن يكون الأجسام محدثة ولا يزول عنه اشتباه حالها في أنّها 
قديمة» فبطل أن يُجعل النظر من حديث النفس. 

فإن قيل: ما أنكرتم من نفيه جنسًا برأسه» وذلك أنه لو ثبت جنسًا متعلّمًا على ما 
تقر لون الامكيق الإشارة إلى E‏ قاذ ادن أن يكوق له شعاق عي تيه اذ 
يصير ذلك بمنزلة قولكم إن الشك ليس بمعنى من حيث تعذرت الإشارة إلى أمر يكون 
متعلّق ذلك المعنى. 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننته» بل متعلّقة الدلالة أو الأمارة أو الشبهة فيصير الناظر 
ناظرًا في الدليل الذي يوجب أن الجسم لا يخلو من الأعراض وفي أنه إذا لم يخلٌ منها 
وجب أن يكون محدثاء إلى ما أشبه ذلك من وجوه الدلالة. 

وإعلم أن النظر إذا ثبت نوعًا من أنواع الأعراض فإنّه يشتمل على مختلف ومتماثل 
ولا يدخله التضادّء فهو بمنزلة الإرادة والعلم وغيرهما. والذي به يُعرف تماثل المتماثل منه 
تعلق النظؤين عنظون واخ غل اع ذا مك وهي ,تقار المتملق أو عابر الوه علق 
النظر» فسبيل ذلك كسبيل العلم لأنّ تمائل العلمين إِنما يُعلم بالطريقة التي ذكرناهاء 


)١١‏ ي: تخلوا. 
(۲) - تخلوا. 


۰۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وكذلك 07 وما يُعلم تمائل ما احتص بهذه الشريطة لإيجابهما جميعًا صفة 

E‏ يقع الفصل بين ما يوجبه أحد النظرين وبين ما يوجبه النظر الآخرء ولأنَ 
أحدهما قد ناب مناب الآخر فيما يرجع إلى ذاته» وذلك أمارة التماثل. وبالعكس من 
ذلك إذا كانا مختلفين, لأنّ الفصل الثابت بين الصفة الصادرة عن النظر المتعلق بشيء 
نين الصفة الصادرة عن النظر المتعلّق بغيره. وكذلك فإنّ أحدهما لا ينوب مناب الآخر 
فيما يرجع إلى ذاته» وهذه أمارة الاختلاف. 


فاا المنع من تضادٌ النظر<'2 فهو الذي يختاره أبو هاشم وخالف أبا على في ذلك 
لأنّه ذهب إلى أن(" النظرين في شيئين”© يتضادّان» وليس مذهبه في النظر إذا تضادً 
كمذهبه في الإرادة لأنه يرى أن تضاد الإرادتين هو إذا تعلقتا بضذين وفي النظر ليس 
يراعى غير التغاير في المنظور فيه. والذي به يُعلم أن لا تضادٌ فيهما هو أن من شرط 
ا المتعلقة أن تكون: اة إلا إذا ات بشيء ولخد زيكرت تملى. بعطية 
بالعكس من تعلّق صاحبهء فأما إذا تغاير المتعلّق صار التعلق مختلقًا غير متضاة. وعلى 
ذلك لم يكن العلم بالشيء ضدًا للجهل إلا إذا كانا جميغا متعلقين بمعلوم واحد» فأما إا 
تغاير المعلوم أو الوجه صارا مختلفين غير ضدَّين في الحقيقة. فإذا كان كذلك أوجب أن 
التضادٌ إن ث, ثبت في النظرين أن يكون متعلّقهما واحدّاء ومتى كان كذلك صارا مثلين لا 
ضدّين. 

ما الذي لأجله قال أبو علي با قاله فهو أنه رأى أن أحدنا بمتنع عليه أن يجمع 
بين النظرين في شيئين في وقت واحدء فقال: لا وجه لهذا الامتناع سوى التضادٌ. 
ولك :بن على اون لا يقع فيهما تسليم؛ > لأنّ نُجوّر أن يكون أحدنا ناظرًا في وقت 
واحد في شيئين. وعلى ذلك قال ١‏ أبو هاشم فيمن يعارض عنده الخاطران إله ينظر فيهما 
جمي جميعًا. ولو نسلّم امتناع النظر في شيئين لأمكن صرف ذلك إلى غير التضادّء وهو ما 

)١(‏ ص: النظرين. 


(۲) ي: ذهب إلى النظرين. 
(؟) ص: النظر في شيء. 


باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه ay‏ 


يرجع إلى الدواعي. فإذا نظر في شيء لم يده الداعي إلى أن ينظر في غيره» فيكون 
سبيله كسبيل إرادة الضدّين أن الذي يمنع من الجمع بينهما ليس ما يرجع إلى تضادّهما 
ولكنّ ما يرجع إلى طريقة الدواعي والصوارف. فحصل أنّ النظر فيه متماثل ومختلف 
EDS‏ 

زليس له أيضاضد من غير توغ لأ الذى يجوز اناه الخال فيه إنا هو أن يجعل 
العلم بالمدلول ضدًا للنظر. وهذا لا يصح لأنّ امتناع الجمع بينهما هو لما يحتاج النظر إليه 
من التجويز الذي يمانعه العلم. ومتى أمكن أن يُصرف ذلك إلى غير التضادٌ» لم يصح أن 
يُصرف إلى التضاد. 

چ بين ما يحتاج النظر إليه تما يرجع إلى الح وما يرجع إلى غيره. فالذي يرجع إلى 
الحو هو أن يكو تجو ا ا ينظ فيه وهنا ارب من قولة رحمه اه إن من جه أن 
يكون معتقدًا لما ينظر فيه» إلا أن يريد بهذا الاعتقاد ما نعير بالتجويز عنه وهو أن يعتقد أنه 
ليس من احال أن يكون الموصوف على هذه الصفةء ولا من ا حال أنه يكون على ضدهاء 
فيصح أن يعر عنه بالاعتقاد كما نعتر بالتجويز عنه. وجراف كلام اندر امن 
كانه أن یکرت ا كاز وهذا إذا أريد به إثبات معنى هو الشكٌ ففيه كلام وإن أريد به 
خطور ذلك الشيء بالبال وإن خلا من الاعتقاد فصحيح. فصارت الحال في النظر 
كالحال في الإرادة فيما يحتاج إليه» وإن كانا يفرقان من حيث أن الإرادة تقف على ما 
يصح حدوثه وليس كذلك النظر. هذا هو ما يرجع إلى حالة الناظر. فأما ما يرجع إلى 
محل النظر فسبيله أن يُراعى فيه ما يُراعى في سائر أفعال القلوب من العاني التي تكسب 
الجملة الصفات» وذلك بأن يوجد في محل مبنيّ بنية القلب» ولا يصح أ ان يوجد في 
الجوارح كما لا يوجد في محل لا حياة فيه. 


ثم ن رحمه الله أن الناظر لو قطع بطريق العلم على ما يطلبه بنظره واد 
صخ منه النظر. وذلك بين لأنّ النظر إذا لم يصح إلا مع التجويز والعلم ينافيه لم يصح 
أن يوجد معه. ولذلك لم يصح له أن ينظر في المشاهدات وفي الأمور التي علمها. ولا 
فرق بين أن يكون قطعه على المدلول بطريق العلم أو بطريق آخرء بل يجب أن يُراعى ما 


E‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


معه ثبت التجويز فإذا زال تعذَّر النظر لفقد ما يحتاج في الوجود إليه. وقد حكى هو عن 
الشيخ أبي عبد الله أنه لو قطع لا بطريق العلم لصخ منه النظرء ولكنّ الصحيح هو ما 
قدّمناه. 

فإن قيل: فكيف يتنع مع القطع النظرء رف بض اق اليا 2 اتدل 
عليه بدليل أن ينظر فی دليل ثانٍ وثالث؟ 

قيل له: ليس هذا نظرًا فيما علمه من المدلول» وما هو نظر فيما ليس هو ممعلوم ل 
وهو أنّ هذا الدليل الثاني هل هو مما يصح أن يستدل به» والعلم بذلك هو غير العلم 
بالمدلول» فبطل ما ظنّه السائل. 

e‏ . فإذا وقع 

وأا إذا وقع ع النظر في الأمارة فإنما e‏ إلى غالب الج لا على أن 
و أا إذا وقع في شبهة فقد يكون بأن يعتقد المرء أنّها دلالة فما يقع عنده 

من الجهل لا يكون متولّدًا عن النظر. وأمّا إذا لم يعتقده دلالة بأن سبق له العلم بأَنّها 
شبهة» فقد يجوز أن يكون نظره لينكشف له الوجه الذي منه صار شبهة هة أو کف له 
بطلانهاء وعلى كلي هذين الوجهين يجوز ايمول لمك e‏ فإذا تقزر ذلك 
قلنا: متى كان النظر لا يُراد لنفسه وما يُراد لغيره» وكان الذي يلزم العاقل في باب 
الديانات هو أن يحصل عام فسبيل نظره أن يقع في أدلة" فان النظر إذا وقع لا في 


لم يه إذا: 
(۲) ي: دلالة. 


باب في حقيقة العلم 


إعلم أن الذي يثبت من أحكام العلم يرجع إلى أوصاف كثيرة» نحو كونه اعتقادًا 
وحادثًا وحالاء إلى ما أشبه ذلك. وكذلك فيجب أن يكون معتقده على ما هو به إذا كان 
ا له معتقد, لأنّهِ قد يجوز في العلم أن لا يكون له معلوم نحو العلم بأن لا ثاني لله 
تعالى» ولكنّه إذا کان له معتقد فسبيله أن يكون معتقده على ما هو به. ولا بد من أن 
تسكن النفس إليه لينفصل عن التقليد. ألا ترى أنه قد يعتقد الشىء على ما هو به تقليدًا 
RT‏ اتلد هالا E‏ ممتن كرا هايا 

لکا إذا أرذنا تحديده فالأولى فيه أن بورد ما به:ينفصل عن غيرة وین ما عدا :لان 
ا لحد إنما يراد لذلك. ولهذا اقتصر في الكتاب في حدّ العلم على أنه ما يقتضي سكون 
النفس وطمأنينة القلب. وإما أكد بذكر الطمأنينة لا أَنّه أراد به غير ما أراده بسكون 
او ل لافار على الزن دو ا يده شان دن 
اله تن و صل لسو لافقا عبد الشا هده روما يدي لد عاق ير 
هذا الطريق. ولهذا جعل مشايخنا المراد بسكون النفس بُعده عن الشلكٌ إذا رام غيره أن 
لكك :ول ی ت بعل فت اکا وک دع هذا ا 

ولا يقدح فيه أن يقال: فقد يكلف الرء الظنّ وليس بمقتض لسكون النفس. لأا إا 
أوجبنا ذلك فيما هو من قبيل الاعتقاد» والظنّ نوع غير الاعتقادات. 

فإن قيل: فإذا جعلتموه من قبيل الاعتقاد» فما دليلكم عليه وقد خالف أبو الهذيل 


وجعله نوعًا سوى الاعتقاد؟ 


۲۰٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


قيل له: .لو كانا جنسين مختلفين ولا علقة بينهما لصخ انفصال أحدهما في الوجود 
عن صاحبه. وهذا يقتضي صحة أن يعلم أحدنا الشيء وهو غير معتقد له ساكن النفس 
إليه أو يعتقده مع سكون النفس من دون أن يكون عالً. فلقا تاقصال أحذهما عن 
الآخر دلّ على أن الجنس واحد» كما نقول في السكون وا حركة إِنّهما من جنس الأكوان 
وكما نقوله في الحبة والمشيئة أَنْهما من جنس الإرادة. 

فإن قيل: أنّ الفصل بينهما أن القديم تعالى عالم وليس هناك اعتقادء ولا يصح 
وصفه بالسكون. 

قيل له: إا أوجبنا فيما هو علم أن يكون اعتقادًا وفي العالم بالعلم أن يكون معتقدًا 
ساكن النفس» فأمّا العالم لذاته فلا يجب هذا الحكم فيه» فصار هذا الوصف - وهو قولنا 
في العالم أنه معتقد ‏ مما يتبع المعنى الذي هو علم» » فمن ليس بعالم بعلم لا يجب ذلك 
فيه. وبهذا يبطل قول مَن يقول: هلا سكيعموه تعال معتقنا كما سشيتموه غالا لان 
الأصل في هذا اللفظ هو مجاز في العلم تشبيهًا له بعقد الحبل» فلا كان العالم متا في 
حكم من عقد قلبه على شيء صخ أن يوصف بهذا الوصف. ومتى كان أجرى هذا 
الاسم على أحدنا مجارًا لم يجز إجراؤه على الله تعالى» فصارت منزلة ذلك في أنه 
يختص العالمين متا دون القديم منزلة تسميتنا الواحد متا بِأَنّه عاقل وفقيه إلى غير ذلك مما 
لا يجوز مساواة القديم تعالى إِيّاه بالتسمية. 

فإن قيل: فما قولكم فيما يقصل بالمعنى؟ 

قيل له: لا ب من أن يكون القديم تعالى على مثل صفة الواحد متا بكونه معتقدًا 
للشيء ساكن النفس إليه لتتمير حالته عن حالة من ليس بعالم ولأجل اختصاصه بهذا 
الحكم ما وجب أن يصح الفعل المحكم منه» فهذا ما يتصل بالمعنى وما تقدّم باللفظ. 

فإن قال: بماذا يُعرف سكون النفس؟ 

قيل له: إِنَّ أقرب ما يُقال فيه أن يُقسم القول فيه فيقال: أمنا إذا كان العلم ضروريًا 
فسكون النفس يصحٌ أن يُستدرك باضطرار يلا يجده أحدنا من الفصل المعقول في 
المشاهدات وغيرهاء وأا إذا كان العلم مكتسبًا فالأولى أن يُعرف ذلك بضرب من 


باب في حقيقة العلم TAY‏ 


التأقل» وهو امتناع التشكيك فيه أو سلامة طريقه من الخلل والنقض» على ما قاله أبو 
علئ. ولا بد من ذلك لأنّا إن اعينا سكون النفس ضرورة فيما نعرفه باكتساب ادى إلى 
أن يزيد علمنا بحكم الشيء في الجلاء والظهور على علمنا بأصله» وهذا لا يجوز. فأمًا إذا 
أردنا أن نعرف الغير في اعتقاد قد اعتقدناه أنه علم» فليس إلاً بأن نبينٌ له سلامة الطريق 
من الانتقاض والفساد. 

ثم يقع الكلام في أعيان الطرق والأدلّة. وقد أشار فيما به يُعلم في المكتسب من 
المعارف أنّها علوم بأن قال: إذا كان قد عرف فيما يعلمه باضطرار أن التفرقة بينه وبين 
غيره إما ثبتت من حيث كان ما حصل له علمًاء ثم وجد مثل تلك التفرقة فيما يعتقده 
باكتساب فمن حقّه أن يقضي على هذا الاعتقاد بأَنّه علم, لأنّ ذلك هو كاشتراكهما في 
الحدٌ والحقيقة والأمارة التي بها يتميّر العلم في الجملة عمّا ليس بعلم. فهذا طريق القول في 
هذا الاف: 


باب فى بیان ما له يحصل العلم علا 


إعلم أن لم يجز أن يكون ما صا" علا لجنسه ولا لحدوثه ولا لكونه حال إلى 
ما أشبه ذلك من الأوصاف» لعلمنا بأَنْ التقليد وغيره قد يشارك العلم في هذه الاوصاف 
لأ“ الجميع من قبيل الاعتقاد. فلو كان إنما تمر بكونه اعتقادًا لم يشاركه غيره في كونه 
اعتقادًا مع مخالفته له في هذا الحكم. ولصارت منزلته منزلة السواد الذي لا تمي بكونه 
سوادًا لم يشاركه في هذا الحكم البياض وغيره من الأعراض الخالفة له. فصار التمييز بين 
الذوات قد يثبت بما(*؟ يرجع إلى أجناسها وقد يثبت باقتران معانٍ ببعض الجنس دون 
بعض» كما نقوله في فصلنا بين الأسود والأبيض» لأنّ الأجسام متجانسة ولك الفرق بين 
هذين اسن هو ا اخ بيه أحدهما من المعنئ الذي يخالف صاحبه. وهذا ا 
أيضًا لا يصح أن يكون سببا لتمييز العلم عا ليس بعلم» لالةمايسححق لصوف 
الأحكام والصفات للمعاني إذا لم يكن من قبيل الأعراض» والعلم فرش مق الأعراض 
فلا يصح أن تكون مفارقته لغيره بمعنى من المعاني. . وليس يصح أيضًا أن يفارق العلم غيره 
ما يرجع إلى الفاعل» وإلاً أوجب ذلك في الفاعل أن يصح منه أن يوقع الاعتقاد علا 
بدلا من كونه جهلاء وجهلا بدلا من كونه علماء مع نظره فى الدليل وعلمه به على 
الوجه الذي دل لذ يطل 2 نا EKE‏ ا الفصل بين العلم وغيره 

)١(‏ يبدأ الجزء الثاني والعشرون. 

(۲) ي: - إِنّما صار. 


وتسدرلان: 
)٤(‏ ص: لما. 


باب في بيان ما له يحصل العلم علماً ۹ 


يرجع إلى وقوعه على وجه مخصوص» ولكان هذا الوجه يُستحقٌ هذا الحكم» فيجري 
مجرى القبيح أنه إنما يقبح لوقوعه على وجه فإذا وقع على ذلك الوجه ثبت له هذا 
الحكم؛ نحو كونه ظلمًا وعبئًا وما أشبه ذلك0©. 

وقد بین أنه لما لم يكن العلم متميّرًا عا ليس بعلم بما يرجع إلى الجنس صخ اشتباه 
الحال فيه» فيعتقد بعضهم فيما ليس بعلم أنه علم نحو الجهل وغيره» ويعتقد بعضهم فيما 
هو علم أنه ليس بعلم كما يُحكى عن السوفسطانية وغيرهم. ولا يعرض هذا الاشتباه 
للجهل بالأصول وترك النظر والتأقل فى أحكام الذوات وما يجب لكل واحد منهما. 

فإن قيل: فقد قلقم إِنَّ العلم إنما يصير علمًا لوقوعه على وجه مخصوصء فما حال 
ذلك الوجه؟ 

قيل له: إِنّه لا يخرج عن أقسام» أحدها أن يكون من فعل العالم بالمعتقد» وعلى ذلك 
تصير الاعتقادات الضروريّة علومًا لأنّها واقعة من قبله تعالى وهو تعالى عالم بمعتقداتها. 
ويتبع ذلك ما يقع من العباد وذلك ينقسم» فقد يكون لاجل وقوعه عن نظر صحيح في 
دليل قد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل. ورتما كان عن تذكر النظرء كما يفعله المنتبه 
من رقدته إذا كان قد“ سبق له النظر والاستدلال. فإذا زال عنه ذلك العلم يبعض 
الوجوه ثم أراد عوده فان الذي يفعله من الاعتقاد يصير علمّاء a‏ قر( وقع من فعل 
الذاكر لا كان منه من النظر والاستدلال دون أن يحتاج إلى نظر مجدد» وإلا لزم أن لا 
يعود عالما بما كان عالما به فى ثانى الحال» بل لا بد من أن يمضى عليه من الوقت مثل ما 
كان قد مضى عليه في الأول لأنّ الأنظار يترتّب بعضها على بعض. 

ورتجا ألحق بذكر النظر والاستدلال وجه آخر وهو أن يقع من فعل العالم بالدليلء 
وإن كان هذا الوجه ليس بالقويّ لأَنّه إن كان إِنما يقتصر فى هذا الوجه على علمه بالوجه 
الذي منه صار الدليل دليلا وإن لم يعلمه دليلاء فهذا مما لا بد معه من تكلّف نظر 


)١(‏ ص: - ذلك. 
3( ص: قك. 
(۳) ي: وقد. 


8 المجموع في المحيط بالتكليف 


واستدلال. ألا ترى أنَّ أحدنا لو علم بأنّ زيدًا صخ منه الفعل مع تعذّره على غيره» ثم لم 
ينظر ليعلم أنه متى كان كذلك فلا بد من مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه راجع إلى هذه 
الجملةء لم يحصل عاا بأنّه قادر؟ وإن كان الغرض بهذا الوجه أن يعلم في الدليل أنه 
دليل فيفعل اعتقادًا للمدلول ويصير هذا الاعتقاد علمًا من هذه الجهة» فمعلوم أنه إا 
يصير عا بأنّ الدليل دليل بعد أن يقع له العلم بالمدلول» ثم يعلم أله لو لم يكن ما نظر 
فيه دليلا كا كان يقع له العلم بالمدلول. فيجب أن لا يصخ هذا الوجه. 

والذي يصع مما يُلحق بهذا القبيل هو أن يعلم أمرًا من الأمور فيزول عنه هذا العلم 
بيعض الأسباب ثم يذ كر حاله في كونه عالما من قبل بذلك المعلوم» فما يفعله من الاعتقاد 
لذلك المعلوم يصير علمًا لكونه من فعل متذكر العلم» كما صار ما تقدّم علماء لاله من 
فعل متذكر النظر والاستدلال. 

ومن جملة الوجوه التي يصير بها الاعتقاد علمًا هو أن يتقرّر له علم طريق الجملة بأنّ 
الموصوف إذا اختصّ سق ال بأخرى أو بحكم آخرء فإذا علم في بعض الأشياء أنه 
بالصفة الأولى فأراد إثباته على الحكم الثاني صار الاعتقاد الذي يتناول إثباته كذلك علمًا 
لتقيّر تلك الجملة عنده. وهذا نحو علمه بأنّ كل ما كان ظلمًا فهو قبيح» فإذا علم في 
شيء من الأشياء أنه ظلم عرف قبحه بعلم أخر والوجه الذي منه صار علمًا تقدّم ما تقدّم 
من العلوم. 

فعلى أحد هذه الوجوه يصير الاعتقاد علمّاء ويقتضي سكون النفس» وليس لما عداها 
معتبر. ويصير انضمام أحد هذه الوجوه إلى الأعتفاد كانضمام الإرادة إلى القول 
الخصوص حتى يصير لأجلها خبواء على ما مضى في باب الإرادة. 


باب في بيان قول الخالفين في إثبات العلم 


إعلم أنه لا كان للعلم الحظّ الذي ذكرناه من وقوف التكليف عليه فيما يتصل 
بالاعتقادات بل في وقوف كمال العقل عليه» وكان فيما حكى من المقالات أن قومًا من 
الناس منعوا من ثبوت هذا المعنى كما حكى عن السوفسطانية في العلم بالمدركات 
ك عن اام ا عجر الا ي لا تجتيقة الغو ومن ولك وان ت 
الظنّ والحسبان» وجب أن يبِينٌ القول فى هذا الباب. ويبينَ أيضًا ما حكى من «أصحاب 
العنود)» لاهم يمون أن لا انی ليذه الأهوق وأن كل شيء يعتقده المرء فهو على ما 
يعتقده. ومذهبهم في حكم النقيض7('؟ كمذهب ولي ورجا دخل في هذا الباب 
الكلام على من يزعم أن العلم ليس إلا الضروريٌ» أن ما يحصل عند النظر والتأقل 
والاستدلال ليس بعلم. وكذلك يدخل فيه الكلام على من يقول إِنّه لا فصل بين الحاصل 
عن النظر في الشبهة أو النظر في الدلالة وهم القائلون بتكاف“ الأدلة. 

والأصل في هذا الباب أن المنكر للعلوم جملة إا أن يقول: إِنّي لست على ثقة 
وسكون فيما أشاهده أو فيما أخبر عنه بطريق متواتر» ولا أجد التفرقة التي تقولونها في 
سكون النفس والفصل بين المشاهدات وبين غيرها. فهم كاذبون على أنفسهم ومكابرون 
وجاحدون. وليس هاهنا عدد يحمّق عليهم في هذا الموضع فيرتكبونه وهم بحيث لا 
يجوز عليهم العناد. وكيف يرتكب ذلك وما تجري عليه حالهم من تصرّفهم يبطل ذلك» 
لأا نجدهم يحترزون من الوقوع في النار وغيرها من وجوه المضارٌ ويبادرون إلى تحصّل 


)١(‏ ص: النقض. 
(۲) في النص: بتكافىء. 


YY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


المنافع باللدّات وغيرهاء ولا يعتريهم شك حتّى تختلف هذه العادة والطريقة فيهم. فلو لم 
يكونوا على ثقة من ذلك لصخ الاختلاف الذي ذكرناه. وهذا الباب من الأمثلة يكثر, 
وكذا القون قحا وكلى ينون ق سكين مم ا 

فَأمَا إن كان يزعم أن الذي حصل له من الاعتقاد في هذه الأبواب هو راجع إلى 
الظنّ وأ ما ذكرتموه قد ثبت في أحكام الظنّ وتختلف مواقعه ومنازله في القوّة 
والضعف» فهذا الخلاف يدور على وجهين: أحدهما من جهة المعنى والآخر من جهة 
العبارة. فإذا أراد أن يسمي ذلك ظنًّا مع ثبوت الحكم الذي بيتاه فإبطاله هو من طريق 
اللغة. وإن كان يزعم أن هذا الحكم يثبت للظنّ أريناه أنه لا بد من مفارقة بين العلم 
والظن» وقوله يودي إلى التباس أحدهما بصاحبه. فلا بد إذا كان مقرًا بشيء من العلوم 
أن ينبت له من الحكم ما لا يثبت للظنون» فيحتاج عند ذلك إلى إلحاق ما يعتقده ظًا بم 
هو من باب العلوم. 1 ١‏ 

وعلى هذا الطريق أيضًا نكلم من زعم أن ليس في العلم إلا ما كان ضروريّء لاا 
نبِينٌ له أن الضروريّ إِنما كان علمًا لوجه قد حصل في المكتسبء وهو اقتضاؤهما لما يفيد 
سكون النفس. ونحو ذلك هو الكلام على من سوّى بين الشبهة والدلالة وجعل الحاصل 
عندها بمنزلة واحدة» لأنَا نقول: إذا كان“ الحاصل عند أحد النظرين موجبًا لسكون 
النفس ولا يرد عليه ما يفسده ويبطل طريقه» فيجب أن يكون ذلك غير ما لا يفيد هذا 
الحكم وهو يعرض الفساد والبطلان» إلا أن يكون خلافه في التسمية. 

وأبعد من هذه الوجوه كلها قول من يزعم أنّ اعتقاد زيد في الشيء أنه حلو كاعتقاد 
من يعتقد أنه حامض» لأنا نعلم ضرورة أن أحد هذين الاعتقادين في هذا الباب وما 
يشابهه لا بد من كونه جهلا. فكيف يصخ أن يقضي بكونهما صحيحين؟ وسبيل ذلك 
سبيل من يصوّب الختلفين في المذاهب المتّصلة بأصول الدين مع علمنا أنه لا بد من أن 
يكون أحد اعتقادي مَن يعتقد أن الله تعالى مرئئ أو أنه ليس بمرئيئ لا بدّ من كونه جهلا. 
وكذلك القول في مقالة «أصحاب العنود». 


9 ض :ب الحاصل غندهما بضولة واحدة: لأنا نقول: إذا كان. 


باب في بيان طرق العلم 


إعلم أنَا لا بيا إثبات العلم علمًا والفصل بينه وبين ما عداه والوجه الذي منه يصير 
العلم كذلك وكان قد تقرّر أن هاهنا طرقًا للعلوم بها يتوصّل إليهاء وجب أن نبينٌ القول 
فيها لتت معرفتنا بأحكام العلم. ورتما كان الطريق إلى العلم أمرًا منفصلا عنه» ورتما كان 
العلم طريقًا لعلم آخرء على ما سبق ذكره في العلم بقبح الظلم والعلم في شيء بعينه أنه 
ظلم. والمقصد بالباب هو العلوم التي لها طرق وأسباب من غير قبيل العلوم» ورتما كان في 
العلوم الضروريّة ما يسمّى بذاته العقول فيستغني عن طريق. 

وأمّا الذي له طريق من العلوم فعلى وجهين: أحدهما يكون الطريق فيه موجبًا أو 
كالموجبء والثاني يجري على العادة ثم يختلف وقد يستمر. فالاوّل كالعلم بالمشاهدات 
مع زوال اللبس» لان العاقل لا يجوز أن يدرك ما هذا سبيله إلا ويقع له العلم به. وعلى 
ذلك لم يصح أن يستوي عنده شيئان في هذا الطريق فيحصل له العلم بأحدهما دون 
الآخرء وإِنما يُجعل الإدراك طريقًا للعلم إذا حصل من العاقل دون من هو ناقص العقل» 
فلهذا يجوز“ في امجنون ومن يجري مجراه أن يدرك الشيء ولا لبس فلا يعلم. فأمَا ما 
ليس الطريق فيه موججّاء فقد تستمرٌ العادة في بعضه كالعلم بمخبر الاخبار» وقد تختلف 
العادة فيه كالعلم بالمحفوظات والصناعات. وقد أضاف إلى هذين الوجهين» وهما ما كان 
واجبًا أو بالعادة» وجا ثالنًا وهو العلم بأحكام الأفعال على ما نقوله في العلم بأصول 
المقبحات والمحسنات والواجبات. وذلك لأنَّ الطريق إلى هذا العلم هو علمه بذات الفاعل 
وتصرّفه ووقوعه على قصده وداعيه. ويقف أيضًا على علمه بكثير من المدركات نحو 


)١(‏ ص: نجد. 
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الآلام الملا لأنّ الظلم والإحسان وغيرهما تقف على ذلك. فصار كل علم يستفاذ من 
طريق فطريقه لا يعدو أحد هذه الوجوه. 

نان كان تن مان روات باون کان ترج اب نا" تكسي ودل عليه 
أمكن أن نجعل الوجوه التي لأجلها يصير الاعتقاد من فعلنا علمًا طرقًا لهاء نحو النظر 
N‏ 


ثم ربب هذه العلوم؛ وين تقدّم بعضها على بعض في الحصول والرتبة وفي الضعف 
والقوّة . فجعل أوّلها العلم بالمدركات؛ وعلق على هذا العلم العلوم الأخرى التي تعد في 
كمال العقل» وجعل آخر هذه العلوه” “ العلم بأحكام الأفعال وما يُستحقّ بها على طريق 
الجملة. وقد يجعل أوائل هذه العلوم وأعلاها رتبة في الجلاء والظهور العلم بما يجده المرء 
من نفسه من الأحوال التي هو عليها. وذلك إنما يجب ما دامت الحال ظاهرة فيما هو 
عليه من الصفات» فأما إذا عرض هناك اشتباه» فقد يجوز أن لا يتنه من نفسه. ثم 

يجعل العلم بالمدركات تاليا لهذا العلم إلا أن الذي اختاره رحمه الله هو ما قدّمناه. فبينٌ 
أن هذا العلم مستند إلى طريق هو الإدراك» ولن يكون الإدراك طريقًا إل إذا كان 
المدرك عاقلا على ما قدّمناه. فإن لم يكن عاقلا فرتما حصل له العلم ورتما لم يحصل» 
فيجعل مر“ باب العادات دون الأحوال الواجبة. وإنما يجعله طريقًا للعلم بالمدركات في 
العقلاء مع زوال لللبس» » فنا عند اعتراض شبهة أو ضرب من ضروب اللبس فلا يجب 
أن يعلمها“ العاقل» كما لم يجب فيما يجده من نفسه من الصفات أن يحصل عالا به 
إا عند زوال الاشتباه. 


فإن قيل: فإذا جعلتم العلم بالمد ر كات من كمال العقل» فكيف يصخ أن تقولوا إن 


. ي + في‎ )١١ 

(۲) ي: يبيّنه. 

(۳) ص: مما يستند. 
)٤(‏ ص: في. 

(5) ص: يعلمه. 
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الإدراك إِنما يكون طريقًا للعلم في العاقل» ولن يثبت عاقلا إلا مع علمه با يدركه؟ وهل 
هذا إلا بمنزلة أن يُجعل الشيء شرطًا في نفسه؟ فإذا لم يصح ذلك بطل ما قلتم. 
قيل له: الغرض با ذكرنا معلوم» وذلك آنا نقول إن هذا الإدراك إذا حصل والمدرك 
قد تكاملت فيه العلوم التى نعدّها من كمال العقل سوى علمه بهذا المدرك» فلا بد له من 
ان يحصل له عند هذا الإدراك العلم بما يد ركه» لتفارق حاله حال من لم جتمع فيه هذه 
العلوم» لأنّهِ إذا كان بهذه الصفة لم يجب فيما يد ركه ولا لبس أن يعلمه. فسقط ما سأل 
عنه وثبت أن الإدراك في سائر الحواسش هو طريق للعلم بالمدركات التي تدرك بها. 
ثم هذا الإدراك يتناول من جهة العين والأجسام والألوان ويتناول كثيرًا من الأعراض 
بالنوانة E‏ وعندما يدرك العاقل المدركات يعلم وجودهاء لا على أن يكون 
الإدراك يتناول”'2 المدرك من حيث الوجود ولكنّه يعلم وجودها على وجه التبع للعلم 
بالصفة التي بها يتميّز السواد من غير ويتبع علمه بهذه المدركات علمه بكثير من أحواله 
التي تختلف عليه وتتعاقب» كنحو تفرقته بين كونه متحرّكا وبين كونه ساكنًا. ولیس 
ال يالك د كه الشركة ر او ا انه اند فق ينعي ی غا 
الجسم في كونه متحرّكا أو ساكنًا. وذلك أيضًا ْنا يجب مع لامة الأ جرال وإلا فيد 
لا يفصل في كثير من المواضع بين أن يكون الجسم متحوكا أو ساكتًا. وهكذا القول في 
الاجتماع والافتراق» ولولا علم المكلّف ضرورة بهذه المفارقات لما أمكنه أن يستدل على 
إثبات الأعراض» ولا بد من علمه بها فإن عليه تكليًا في العلم بها. ويتبع هذه الجملة أن 
يعلم في الجسم الذي يشاهده أنه لا يصح والوقت واحد أن يكون في مكانين. وذلك 
ايا يتبع إدراكه له» ون كان لا بدّ من ضرب من الاختبار“ في ذلك. ونحو هذا هو 
العلم بأنه لا يجوز منه أن يجمع بين جسمين في مكان واحد. 
ثم يعلم ما يتصل بالقسمة المتردّدة بين النفي والإثبات» مثل علمه بِأنّ الموجود إا أن 
(0 :د من عجهة 'العين الأجساء والألوان. ويتناول كثيراً من الأعراض بالجوانى الأخرئ. 
وعندما يدرك العاقل المدركات يعلم وجودهاء لا على أن يكون الإدراك يتناول. 


(0) ص: و. 
(۳) في النض: الإخبار. 
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يكون لوجوده أوّل أو لا أوّل لوجوده. وهكذا في كل صفتين سبيلهما ما ذكرناه» حتّى 
يعلم أنه إِمَا أن يكون على هذه الصفة أو لا يكون عليها وأنّه من ا حال أن يكون عليها 
وأن لا يكون عليها. 

وايتبع هذه العلوم علمه فيمن يدركه ويدرك حالته ويشاهد أفعاله ما يتّصل(') 
بمقاصده ودواعيه"» فيكون ذلك علمًا بتعلّق الفعل بفاعله. ومتى علم تعلق الفعل به 
أمكنه من بعد أن يعلم في بعض ما يفعله أنّ له من الحكم خلاف ما لغيره» فيكون ذلك 
علمًا بأحكام الأفعال. وهو الذي يقول إِنَّ العلم بأصول المقبحات والمحسنات والواجبات 
ضروريّ» وهو آخر ما يكمل به العقل على الصحيح من المذاهب' ". 

چ بين أن المكلف TT‏ وا 
عددناه من العلوم كاف فيه» وهو الذي يعبر عنه بكمال العقل. وإن كلف مع ذلك 
الشرعيات فلا بدّ من أن يحصل له العلم بمخبر الأخبار» وطريق ذلك فهو تواتر الخبر على 
سمعه على الشروط التى نذكرها فى باب الأخبار. وما أفرد هذا الوجه عن جملة ما عدّه 
اى اروا و العقل» وأنّه 
نما يجب حصوله الآن لا يتصل بتكليف الشرع. والفرق بين أن يعد العلم في كمال 
العقل وبين أن يقال لا بد من حصوله لضرب من التكليف وقد كان يجوز أن لا يكلف 
اكلام أنه رذ كما هر كمال و تود كلق :هذا الكل أن لم يكل قاذ يد 
من أن'يحصل. وإذا لم يُجعل من كمال العقل» جاز أن لا يحصل له إلا عند توجه 
التكليف عليه. وما يجري مجرى العلم بمخبر الأخبار هو العلم بكثير من الحفوظات إذا 
كان عليه تكليف في باب الحفظ. وهذا أيضًا متصل بالشرع» فلهذا لا بدّ من حصوله 
الآن للعاقل على بعض الوجوه. 

فهذا ترتيب القول في العلوم الضرورية. 


(۲) ي: ودواعيه. 
(؟) ص: المذهب. 
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إعلم أن الذي يحتاج النظر ليصح وجوده أصلا هو ما تقدّم ذكره من التجويز 
والشك. وهذا الباب هو في الشرط الذي معه يوَلّد النظر العلم. وكان الذي أوجب أن 
يتكلم في ييز هذا الشرط من غيره أن النظر قد تكون له حالة لا يولّد فيها العمل ؛ بأن يقع 
في شبهة أو في دليل لم يعلمه الناظر على الوجه الذي يدلّء وله حالة أخرى يولد العلم؛ 
وذلك لا يكون إلا بأن يقع في دليل قد علمه الناظر على الوجه الذي يدل مثل أن يعلم 
صحة الفعل من زيد وتعذره على عمرو مع تساويهما في سائر الأوصافء لأَنَّ ذلك هو 
العلم بالدليل على الوجه الذي يدل فإذا نظر فى ذلك أمكنه أن يعرف مفارقته له بصفة 
دن الطقات: إن لم بعل فة القن عدولا فن عل غير ويل كان س نرك 
ومجورًا أّهما لم يستويا في جميع الصفات» لم يصح أن يكون قاطعًا عام بمفارقة بينهما 
بصفة من الصفات. فلهذا وجب أن يكون الناظر عالما بالدليل على الوجه الذي يدل 
والحال في الأدلّة السمعية والعقلية على سواء في ذلك. ولهذا لا يصح من لا يعرف الوجه 
الذي منه يدل كلامه تعالى أو كلام زرك مك السلام على الأحكام أن يستدلّ عليها 
بالقرآن أو بالسئّة على ما ذُكر ذ في أصول الفقه. وعلى هذه الطريقة قلنا لمن خالفنا في 
العدل: إلكم إذا لم تضيفوا هذا الشعن اق ول ول ودرا جد توا لو ا لك اج 
تعرفوه 0 ولا عاناً. وهذا القدر كاف في صخة توليد نظره للعلم. 
أن يعلم فيما قد نظر فيه أنّه دلیل» > فلا يصځ أن يُجعل شرطا في توليد نظره 
للعلم» sS‏ 
كان قد نظر فيه كان دلیلاء إذ لولا كونه دلیلا لما وقع العلم بالمدلول عند نظره فيه. 
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وقد أضاف إلى ما فسا مين الشتووظ: أن يكون الناظر غير عالم بالمدلول. وهذا 
الشرط ليس يحتاج إليه في صحة توليد النظر للعلم بل بأن يُجعل شرطًا في صححة وجود 
النظر أولى, لأ متى كان عا بما يطلبه بالنظر في الدليل أو قاطعًا على ذلك من غير 
طريق العلم لم يصح وجود النظر أصلا فضلا عن إيجابه للعلم. 

فأمّا إن قيل: هلا جاز أن يكون من جملة الشروط التي تُذكر في إيجاب النظر للعلم 
أن لا تكون هناك شبهة؟ فأمَا إن كان الناظر قد دخلت عليه شبهة امتنع في نظره أن يولد 
لعل كما نع أن يولد نظره العلم إذا لم يكن عانً بالدليل على الوجه الذي يدل. فما 
أوجب أن يكون ذلك شرطا يوجب أن يكون فقد الشبهة شرطا. 

فالجواب عنه: أن وجود الشبهة ما يُختار عندها الجهل» والنظر إذا حصل على الوجه 
الذي بيتاه أوجب العلم فوجوده أحقٌ من وجود ما يقع عنده الجهل اختيارًا. هذا إن كان 
السائل يسألناء وما حصل عن النظر العلم. فأما إن كان يسأل بعد وجود العلم بالمدلولء 
فحال الشبهة لا تخلو من أمرين: أمَا أن تكون قادحة فعلمه بالمدلول مع هذه الشبهة لا 
يسل وإن لم تكن قادحة فلا تأثير لها في العلم الحاصل. 

ثم تكلم في حكم النظر وما ينقسم إليه من واجب وغير واجب» ولیس لوجوبه إلا 
وجه واحد» وهو أن يخاف من ت رکه ضررًا . وليس الغرض بالترك هاهنا إلا أن لا يفعله 
قطء دون أن يراد به فعل ضدّ له. لأنّ النظر في التحقيق لا ضدّ له فضلا عن أن يكون له 
ترك. فإذا تضمّن بعض الأنظار دفع الضرر المعلوم أو المظنون' فقد صار من قبيل 
الواجب لا قد تقزر أن دفع الضرر عن النفس با ينقص عنه واجب على الوجهين اللذين 
دک اشا ول ھا اا "© وه اع كن الإشارة إليه يقتضي وجري افر سو ما 
ذكرناه» لان وجوه الواجبات معروفة محصورة وكلّها منتفية عن الأنظار إلا ما ذكرناه. 

فإذا خرج النظر عن هذه الطريقة وزال عنه الوجوب» فقد اختلف شيوخنا في حسنه 
أجمع. فقال أبو هاشم: يحسن على كل حال. وكذلك قوله في العلم. وجعل العلة في 


)١(‏ ص: المظنون أو المعلوم. 
(۲) ص: ولیس هاهنا. 
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هذا الباب أن النظر هو سبب لانكشاف الأمور الملتبسة» وما هذا حاله لا بد من أن 
يحسن؛ ويجري مجرى النافع الخالصة. وأما العلم فإلّه مما يقع الاسترواح إليه» فيصير 
ولق يفا ا ف عياب يتضمّن هذا الضرب من النفع» وسواء كان هذا النظر في 
اون الدين ما لا يلزم أو كان نظرًا في أمور الدنيا نحو الأمارات التي يغلب الظنّ عندهاء 
أو كان طا ا ر ر رها ا إن انت شيهة فاد فا وبا 
واجب» وإن كاد لاد حي التي لأنّ به تتكشف حالها. هذا الذي قاله أبو 
هاشم. 


فأمَا أبو على فإنّه یری أن النظر يقبح”" إذا قُصد به وجه قبيح» وقد يقبح إذا كان 
فيه فساد دينيّ. وكذا قوله في العلم الذي يخرج عن باب الوجوبء لأنّه يقول: قد 
يحسن إذا عري من وجوه القبح وقد يقبح إذا قُصد به وجه قبيح أو كان فسادًا. والأوّل 
من الوجهين لا يصح, لاله إن لم يكن قبيحًا لم يصر قبيححا بالقصد ولا يقبح هذا القصد 
فقطء كما يُقال في رد الوديعة إذا قصد به الخديعة. فأمنا الوجه الثاني فصحيح, لألّه لا 
يمتنع أن يكون في بعض ما يفعله من الأنظار مفسدة دينية» وإن كان لا بد من أن ينه الله 
مال الان يمرو بيذ بين في العقل :نا يفطي ف ر ا ا أذ قادن 
الدين. وليس يصح أن يُجعل الضرر الذي يقتضي قبحه ما يرجع إلى الدنياء وذلك 
لأنه1") لا تصور:فية :مدل ”هذا الضيرر. ألا ترى أنه لو هدد أحدنا غيره بالفدل وغيره إن لخر 
في شيع .عن الاشياي لكان يتا له النظز مى دون معرفة المهدة له وما غاية مره أن 
يخبر عن نفسه أنه لم ينظر. فيجب إن كان قبيجًا لأجل ضرر أن يرجع ذلك إلى مضار 
الدين. وهكذا الحال فيما يكتسبه من العلوم. وقد يصحٌ أن يكون في مقدوره تعالى ما لو 
فعله من العلوم لكان فسادًا» مثل أن يخلق في أحدنا العلم بمثل نظم القرآن» لكنه تعالى لا 

)١(‏ ي: بحسنه. 


() ي: قيحر 
(5) ص: ا لانه. 
)٤(‏ ص: - له. 
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يفعله. ولا يمكن أن يُقال إن قبح النظر والعلم قد قد يكون لأجل العبث وقد يكون لغير» 
ذلك لما لا ادان لأنفسهما وقديفا أن الط ر ته كف الف مخ الا مور ون 
العلم تقع الاستراحة إليه. فبطل أن يكون هناك ما يقبح إلا لما ذكرناه من العلة. 

ثم ذكر من بعد“ أن العلم بأنّ النظر كان واقعا في الدليل دون غيره إنما يحصل 
بعد حتصول الغلم بالمدلول0©, وقد تقدّم ذكره. وفي كلام شيوخنا اختلاف في أن العلم 
أن الدليل دليل علم بماذا. ففيهم مَن يقول: هو علم بمدلوله كما أن العلم بأ الخبر صدق 
عل مان جرم على ما هوم وهم كن يقول ل نعو هلم اص هذا اين 
بحكم معلوم وهو أنه ما إذا وقع النظر فيه أورث العلم بالمدلول» ولأجل هذا د يصخ النظر 
في فی دليل بعد دليل. ولیس إلا أن متناول العلم والحال هذه هو ما ذكرناه أخوًا وهو 
صحيح. وليس لأحد أن يقول: فإذا لم يعلم الناظر فيما نظر فيه أنه دليل» فكيف يلزمه 
النظر فيه؟ لأنّ وجه وجوب النظر ما تقدّم ذكره من ثبوت الخوف من ت رکه» فسواء علمه 
دليلا أو لم يعلمه فلا تختلف الحال في الوجوب الذي ذكرناه. 

وقد يجري في كلام شيوخنا أن النظر كله صحيح ولا يقع فيه فاسد» وهذا لا بد 
فيه من تفصيل. فإن كان غرض من يقول ذلك اه لا شيء من النظر يولّد اعتقادًا فاسدًاء 
فهو عام في سائر الأنظار» وسنبينٌ أن النظر لا يوجب الجهل على طريق التوليد. وإن كان 
غرض المطلق لهذا اللفظ أن النظر كله مولّد للعلم فينبغي أن يقال ذلك في نظر 
مخصوص وهو ما يقع في الدليل وقد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل. وقد يصح أن 
يقال في النظر إِنّه صحيح ويراد به أن يقع في شيء من أمارات الشرع أو أحوال الدنياء 
فإنّه والحال هذه يوصف بالصخة وإن لم يكن هناك إيجاب. انا رك Se‏ 
فقد مضى ذكره. 

ثم بين أنّ النظر هو من جملة الأجناس المقدورة للعباد ليصخ أن يبني عليه فروع هذا 
الباب من دخوله تحت التكليف وكونه مولّدًا للعلم إلى ما أشبه ذلك. والطريق الذي به 


)١(‏ ص: ‏ من بعد. 
(۲) ص: بمدلول. 
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نعلم كونه مقدورًا لنا هو مثل الطريق الذي به نعلم أن الحركات والاعتمادات وغيرها 
مقدورة لناء لأنَّ أمارة الكل وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا مع السلامة وانتفاؤها 
بحسب كراهتنا وصوارفنا مع السلامة» فيجب أن يكون مقدورًا للعباد لأنّ هذه هي 
العلامة الفاصلة بين الأمرين. وليس يتأنّى أن يُستدل على أن النظر مقدور لنا بحس ”© 
الأمر والنهي» إذا كنا إنما نكلّم بذلك من ينع من حسن الأمر والنهي» فإن سلّم دخوله 
تحت التكليف أمكننا أن نستدل عليه بهذه الطريقة. وقد يصخ أن يُبنى الكلام في أَنَّ 
النظر مقدور لنا على أن العلم الذي هو مسب عنه مقدور لنا مع العلم بأنَّ فاعل المستّب 
هو فاعل السبب. فإذا أردنا أن ندل على أن العلم مقدور لنا فقد يصخ أيضًا أن نذكر فيه 
وقوعه عن النظر» والقادر على السبب قادر على المستب. فتارة ببنى القول في النظر على 
القول في العلم وتارة بعكس ذلك. 

هذا إذا كان العلم واقعًا عن النظر. فإن كان حاصلا عند تذكر النظر أمكن أن 
يُستدل عليه بوقوعه بحسب الدواعي» والذي يدعوه إلى فعل العلم إذا انتبه من رقدته هو 
ذكرة للنظر ولا ل ريو ال هذه مخض سا اترات 


فقد يصخ أن يقال إِنّ الجهل مقدور للعباد, لأنّه قد تقع في العالّم جهالات كثيرة 
وهي محكوم لها بالقبح» والقديم تعالى يتنرّه عن فعل القبيح فلا بدّ من أن يقال إِنّه من 
جهة العباد. ومتى كان العلم مضادًا للجهلء فلا بد إذا قدر القادر على أحدهما أن يقدر 
على الاخر. 


وقد يحوز أن يكون الدليل على قدرة العباد على العلم قدرتهم على جنس الاعتقاد. 
والعلم هو اعتقاد واقع على وجه» والقادر إذا قدر على الشيء قدر على إيقاعه على الوجه 
الذي يكون عليه بالفاعل وأحواله» فتجب قدرة العبد على العلم. ثي إذا أردنا أن ندل على 
كونه الاعتقاد في الجنس مقدورًا لنا أمكن أن نرجع إلى مثل ما قلناه في قدرتنا على 
ا لجهلء لان التقليد يقع من العباد. وقد يصع أيضًا أن يكون الطريق إلى قدرته على 
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الاعتقاد وقوعه بحسب دواعيه وقصوده. وقد يصخ أيضًا أن يكون المرجع إلى قدرتنا على 
العلم قدرتنا على الظنّ» لأنه ضدّ له فيسلك المسلك الذي يتاه فى الجهل. وإذا قيل إِنَّ 
الشكٌ معنى وكان العبد قادرًا عليه وهو ضدّ للعلم» وجب قدرته على العلم أيضًا. 


باب في أنّ النظر يوجب المعرفة ويولدها 


القصد بقولنا إِنَّ النظر يوجب العرفة ويولدها أنّ عند حصوله'“ وتكامل الشروط 
وزوال الموانع يحصل العلم بالمدلول على طريقة واحدة» كما يقال مثله في الأسباب 
والمسئبات. وللنظر حكم يختصٌ به من بين سائر الأسباب» وذلك أنّ الأسباب أجمع 
متفقة في حصول المستب عندها فقطء وليس لشيء منها تأثير في وقوع المستب لكان 
سببه على وجه مخصوص وحكم زائد على الحدوث إلآ النظرء فَإنّهِ يؤثّر في وجود 
الاعتقاد وفي هذا الحكم الزائد وهو كونه علمًا. 

فإن قيل: فإذا كنتم قد فشرتم من قبل النظر الصحيح بأنّه ما يولّد العلم» أفيقف علمه 
بصخة النظر على علمه بجا ذكرتم أم لا؟ 

قيل له: قد يصح للعالم الذي قد اعتاد النظر والاستدلال وحصل عندهما ساكن 
النفسن على طريقة والحدة ان برف اك ال أن كن “نر تسن مده أو وجي عليه 
فحكمه هذا الحكم. فأمَا إذا كان الكلام في نظر بعينه فلا بدّ من ضرب من التقييد فيقال 
نه يعلم أن هذا النظر إذا اذى إلى شيء فليس يؤدّي إلى قبيح وجهلء وإلا لم يكن واجبًا 
عليه» فيكون ذلك علمًا في هذا النظر المعينٌ أنّه يؤدّي إلى العلم على الجملة. وأكثر ما 
يجري عليه أصحات الجعل هو هذا الوه الثاني .وعلى كل سال فليش ذلك بانع من 
علم المكلف بوجوب النظر عليه عند الخوف من تركه على ما نبيّنه. 

ونعود إلى المقصود بالباب» فدل على أن النظر الذي وصفناه يولّد العلم» وذلك أَنّه 
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يَحدُثْ العلم عنده بحسبه حتى يعلم سكون نفسه عند النظر والاستدلال ومن قبل لم 
يكن داك ومرادنا بقولنا إِنّه يقع بحسبه أنّ علمه يحصل با يتعلّق النظر به دون ما هو 
بمعزل عنه. ألا ترى أنه إذا نظر فى دليل حدوث الأجسام لم يقع له العلم بالنبوّات وما 
أشبههاء ا لم يتعّق نظره به؟ وهذا الوجه من التفسير. هو أولى من أن يقال إت المراد 
بوقوعه بحسبه اعتبار كثرته بكثرته وقلته بقأته» فيجري مجرى كثرة الأصوات وقوّتها 
عند قرّة الاعتمادات. وذلك لان الالام والأعيرانت مدركة ويقع الفصل بين قليلها 
وكثيرها بالإدراك والعلم بخلاف ذلك» عق هذا لا يفدق أحدنا بين أن يكون عام 
بالمعلوم الواحد بعلم أو بعلمين» فيجب أن يكون مفشرًا بما بيتاه. 


وإذا تقدر هذا الأصل قلنا: فلا بد من عَلقَة ب بين النظر وبين العلم. يه 
تكون علة موجبة من حيث لا يصح فى الحوادث أن تكون صادرة عن العلل» ولا يصحٌ 
ار ا ال ا 
المصاحبة» ولم يصح أيضًا أن تكون بينهما طريقة الدعاء إلى الأفعال لعلمنا بأ الناظر لا 
ينكشف له قدم الأجسام من حدوثها حى يصخ أن يقال إِنَ النظر دعاه إلى هذا الاعتقاد 
ولا بدّ فيما يدعو الداعي إليه من أن ينكشف لدى الداعي. ف يعن ذلك إلا أنه بی 
موجب» نحو إيجاب التفريق في محل الحياة للألم. 

فإن قيل: فيجب أن تقولوا في النظر الواقع في الأمارة نه يولد الظنّ لوجود الطريقة 
التي ذكرتموها. 

قيل له: إن العلم يحصل عن النظر في الدلالة على وجه الاستمرارء ولهذا لا تنفضل 
الحال بين أن يكون الناظر واحدًا وبين أن يكون أكثر منه. وليس كذلك الظنّء لان النظر 
في الأمارة الواحدة يقع من ناظرين وقد علماها على الوجه الذي يكون أمارة ثم يظنّ 
أحدهما خلاف ما يظته الآخرء فعرفنا أنّ حكم النظر هاهنا حكم الدواعي. وبنبغي أن 
يكرك عط اظ ف الأهارة أن يحصل الناظر به عا بالوجه الذي منه صارت الأمارة 
أمارة» حتّى ناه عالا به لم يحتج إلى تجديد نظر. والحال في وقوع الاعتقاد الذي 
ليس يعلم بل هو جهل عند النظر في الشبهة يجري على هذا الحد. ولهذا يقع النظر من 
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ناظرين في شبهة واحدة» ثم يقع لأحدهما اعتقاد الجهل ولا يقع للآخر, فنعلم أنه ليس 
هناك تو لی 

فإن ادّعى أن فى أحد الناظرين فى الشبهة منعًا من التوليد وهو ما قد وُجد فيه من 
هذ الجهن» والسيب ا و 

فا لجواب عن ذلك: أنه كان يجب أن يكون وجود هذا الجهل أحقٌّ من بقاء“ ذلك 
العلم» لأنّ الطارىء ينع الباقي من استمرار الوجود وليس للباقي حظ في منع الحادث من 
أن يحدث. فإن سُكلنا على هذه الدلالة عن الطرق التي نجعلها طرقاً للعلم الضروريٌ. 
فقيل لنا: إذا حصل العلم بحسبها فقولوا بأنها أسباب. 

فمن جوابنا: إِنّ الحال هناك أيضًا مختلفة. ألا ترى أن فتح البصر وحضور المدرك 
وزوال الموانع قد تحصل والمدرك لا يُعلّم لكونه غير كامل العقل» وإن كتا نعلم أن محل 
العلم محتمل له. فلهذا يُجعَل الإدراك طريقًا للعلم بالمدرك دون غيره لإرادته بقاء 
التكليق. غل وكا الخال فى الطريى الاح تخ الممارسة والدرمق وغ هة لن 
الأحوال افيه أرما عة فتعلم أنه من اباب العادات. 

فإن قيل: إذا كنتم إِنما("2 تعتمدون في أن النظر مولّد للعلم على استواء حال الناظرين 
في وقوع العلم بالمدلول عند النظر في الدلالة» ثم قد ثبت أنّ أحدنا ينظر فيعلم المدلول 
ومن خالفه ينظر فيه أيضًا فلا يعلم» فلا شيء أدل على أن طريق ذلك طريق العادات» 
كما قلتم في العلم با محفوظات والصناعات. 

قيل له: إِنما يصح أن تقدح بهذا الكلام لو ثبت لك استواء حال الناظرين على وجه 
واحد ثم تختلف حالهماء فأمّا وذلك غير مُسلّم فلا مطعن به. وبيان ذلك أن الخالفين إِمّا 
أن يهملوا النظر جملة أو ينظرون فيما ليس بدليل أصلا أو فيما هو دليل بشرط فيحذفون 
ذلك الشرط. ولعل أكثرهم يكون سائقًا إلى اعتقاد مخصوص لبعض الدواعي فلا يزال 
يتبع ما يصخح ذلك عنده ولا يضع نفسه موضع الشاكين. ولا بد في الناظر من أن 

)١١‏ ص: إبقاء. 
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يكون مجوّرًا لكي طرفي ما يطلبه بالنظر. فهي هذه الوجوه التي بها تتبينٌ مخالفة حالهم 
لحالنا. وجملته أنّ ما سأل عنه السائل إحالة على أمر مجهول» وما ذكرناه من اتفاق 
أحوال الناظرين متا في الأدلّة ووقوع العلم لهم يأتي على هذا السؤال. 

ونحو ذلك أن يُسأل عن اختلاف أحوال الذكى والبطيء في حصول العلم لهما مع 
نظرهما جميعًا في الدليل الواحد حتّى يقع لأحدهما أسرع مما يقع للآخر فيقال: هلا 
دكم ذلك على حصوله بالعادة» كما يحصل العلم بالمحفوظات بالعادة؟ 

والجواب عنه يقرب مما تقدّم لأنا نقول: إِنّهما إنما افترقا في ذلك لافتراقهما في العلم 
بالدليل على الوجه الذي يدل وأحدهما يصير عا بذلك في أوقات متقاربة والآخر لا 
تحضل ا Ey ES SES GR AS‏ 
حكمهما في حصول العلم لهما بالمدلول في الوقت الواحد. 

فعلى هذه الجملة يعتمد في توليد النظر للعلم. 

وقد ذكر في الكتاب طرقًا أخرى إن لم تُسند با قدّمناه لم يصخ الاعتماد عليهاء 
فقال: إِنّ النظر يكثر العلم بكثرته ويقل بقلته فلا بدّ من تعلق بينهما. ثم جعل التعلق على 
ضروب ثلاثة: أحدها أن تكون العادة هى“ التى تجمعهما ولأجلها يحصل أحدهما عند 
صاحبة» وهذا لا يصع لاله يقتضي وقوع الأختلاف فيه مع غلمنا باستمرارة» والثاني أن 
يكون بينهما ما بين الطريق وما هو طريق إليه كالإدراك في حصول العلم عنده» وهذا لا 
حون لاله يقتضي تعلق النظر والعلم الحاصل عنده بشيء وانحد. دون. أن يكون نظرًا في 
شيء والعلم يقء(") بغيره. ألا ترى أن الإدراك يتناول المدرك الذي يحصل العلم به فيكون 
الإدراك متعلّقًا بنفس ما تعلّق به العلم» فلا يجوز والحال هذه أن يكون ما بين النظر والعلم 
من هذا القبيل. وكذلك القول في كلّ ما جعل طريقًا للعلم» نحو الأخبار وغيرها. 
وكذلك فغير جائز أن يجري العلم والنظر مجرى الذكر والتذكرء إذا أريد بالتذكر التفكر 
في الأمور التي كانت بينة. ألا ترى أن ا حال في ذلك تختلف» فرتما علم ولا تفكر ورتم 


)200 ي: - هي. 
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کرو ل فلم يبق بعد بطلان هذين ١‏ الوحييق إلا" آنا نيطف او ای ا 
باب التوليد. وهذه الطريقة إذا ثبتت على أن العلم يكثر بكثرة الأنظار ويقل بقلتهاء وقد 
يتا آنه ليس يتبرنٌ التزايد في حال العالم بالعلم الواحد أو بأزيد منهء لله إلا أن يريد 
بذلك كثرة الأنظار في الأدلّة الختلفة والعلم بالمدلولات المتغايرة» فيقرب من الصواب. .ثم 
إذا كان فى التعلق الذي حمل القيدمة ها تجعلشرطا داعا :فلا بد هق د كرهما أبضاء 
ا سيق 

وأحد ما استدل به أيضًا على أن النظر مولّد للعلم أنه قال: إذا لم يكن للنظر تعلق 
ولا اختصاص يإحدى صفتي ما يطلبه بالنظر دون صاحبتها ثم حصل له العلم يإحداهماء 
فليس ذلك إل من حيث ولّده. ومعنى هذا الكلام أن الناظر هو في حكم المميّل بين 
الشيئين. ألا تراه إذا جاء إلى الأجسام فلم يعرف قدمها ولا حدوثها فقد استويا عنده, 
والعلم الذي يحصل عنده يتعلّق بحدوثه دون قدمه؟ وكذلك الحال فيما أشبهه من 
المسائل. وهذا الوجه غير مرضي لأنّه مبنن على عبارة لا طائل تحتها وعلى دعوى غير 
مقرونة بالتصحيح. ولقائل أن يقول: وما في كون الناظر متساوي الحال بين كِلَتّي 
الصفتين ثم يحصل عند نظره اعتقاد هو علم لإحداهما دون الأخرى ما يقتضي أن النظر 
هو الذي ولّده؟ وهل في ذلك إلا تصوير لحال الناظر قبل نظره أو في حال نظره أو عند 
حصول علمه بالمطلوب؟ وبماذا تنفصل حاله من حال من يجعل النظر مولّدًا للجهل 
للطريقة التي ذكرهاء أن الناظر الذي يعتقد عند نظره قدم الأجسام تكون حالته كحالة 
من يعتقد حدوثهاء لأنّ نظره لا يختص إحدى الجنبتين واعتقاده الذي هو جهل يختصّ 
إحداهما. فبطل الاعتماد على ذلك. 

وألحد اها اعفان ,يه اا 0 إن العقلاء يعرفون بكمال عقلهم حسن الفزع عند 
اا لاو التي ليست مدركة إلى النظر والفكر كفزعهم في المدرّكات إلى الحواس» 
فخي أن يكون ذلك e‏ العلم. وقوّى ذلك باهم فيما طريقه الأمارات 
يفزعون أيضًا إلى النظر طلبًا للظنّ مع أنه ليس بطريق للظنّ» فأولى أن يكون النظر في 
الغلم: ظريقًا “له “وإذا :تيت أله اط ره فليس إلا انه عولد لذن 'وهذه: الطريقة أيضا غير 


۲۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


مستقيمة» لأنَّ الأدلّة البنية على الفزع فيها كلام بأن يقول قائل: إِمَا أن يُعلم حسن هذا 
الفزع باضطرار أو باستدلال؛ فإن ادّعى فيه الضرورة فالاختلاف فيه صحيح فلا بد من 
إيراد دلالة عليه. ثم على الوجهين جميعًا لا يغبت تحت الفزع إلا أن عنده قد يحصل 
العلم» » وليس هذا هو المقصود وآما نريد أن نبينٌ له أنه مولّد له وسبب» وإلاً فالفزع قد يقع 
فا تعرقه آنه لسن ببب كسار طرق لعلو اا ا 


ثم سأل عن شبهة تصلح أن يتعلق بها من ينفي وقوع التوليد بين بين النظر والعلم فقال: 
لو كان النظر مولّدًا له لولّده سواء كان الناظر عالما بالدليل أو غير عالم به اعتبارًا لحال 
النظر بسائر ا إذ ليس في شيء منها ما يراعي في التوليد حالة مخصوصة للفاعل 
ا “ وجود السبب فقط» كما ثبت مثله في الكون والاعتماة: ولول أن الأهر 
على ما قلناه لجاز أن يقول إن نّ السبب يولّد من فعلنا حال ترجع إلينا ولا يولّد من فعل 
القديم تعالى» كما قاله أبو علي في أن الله تعالى لا يفعل بسبب» ولیس بعد ذلك إلا أنه 
يولّد بكلّ حال وهذا ممنوع منه» فيجب أن تبطل طريقة التوليد أصلا. 

والجواب عن ذلك: إِنَّ السبب ليس بعلّة موجبة حتّى لا يجوز في مسبه أن يقف 
حصوله على شرط. وعلى لك یال الأسياف ج في اعتبار“ شروط 
مخصوصة فيها. ثم هي في أنفسها مختلفة الشروط لعلمنا أن الشرط في توليد امجاورة 
للتأليف غير الشرط في توليد الكون للألم» والشرط في توليد الاساذ. لديو لوه ال 
غيره. فإذا كان كذلك لم يتنع أن يكون الشرط في توليد النظر للعلم ما قدّمناه من كونه 
عالما ا بالدليل على الوجه الذي يدل ويكون” "رطا راچا إلى ف ب يا افر 
كان السبب أيضًا يو جب للناظر صفة. ويفارق الات الأخرى لان كانه ا وع 
إلى امحل كان الشرط أيضًا مختضًا بمحلّه. فيجب أن يكون الكلام في شروط الأسباب 
يجري على حسب قيام الدلالة دون قياس بعضها على بعض. 

(۱) ص: في. 


(۲) ص: - اعتبار. 


(۳) ص: فيكون. 


باب في أن النظر يوجب المعرفة ويولّدها ۲۹ 


ثم بين أن الذي جعلناه شرطًا من كونه عالاً بالدليل على الوجه الذي يدل هو شرط 
في التوليد لا في كون التولّد'“ علمًا. ودل على ذلك بأنه لو لم يكن شرطا في التوليد 
لاستوت الحال بين أن ينظر وهو عالم بالدليل وبين أن ينظر وهو ظَانّ له أو معتقد. وحكى 
عن الكتاب المغني الموقف في أن الناظر يجوز أن ينظر في الدليل ويقع له اعتقاد المدلول 
على وجه لا يكون علمّاء وإن كان اعتقادًا للشیء“ على ما هو به. إذا كان معتقدًا 
لدف ل SE‏ بلول على :الل عه للق او 
هو لكونه شرطا في توليد العلم لا غير. ويشير في هذا الاختلاف إلى أنه متى جعل كونه 
عانا بالدليل شرطًا في أصل التوليد, فإذا قدّرناه غير عالم فلا توليد أصلاء وإن كان شرطا 
في کون المتولد عنه علمًا فقد يحصل التوليد وإن لم يكن علمًا بل كان اعتقادًا مجرّدًا. 
وعلق القول في تجويز كلي الأمرين وقال: لا يضر بشيء من الأصول. 

ثم قوّى ما بدأ بذكره وهو أنه شرط في التوليد فقطء وهو الصحيح. فكأنّ للنظر 
حالتين إحداهما أن يولّد والأخرى أن لا يولّد. فإذا ولّد فليس إلا العلم دون غيره. وذلك 
لأنّ هذا الاعتقاد الذي ليس بعلم قد يمكن ابتداء من دون نظرء فلا وجه لثبوت التوليد 
فيه» وبهذا يفارق إذا كان علمًا. 

فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


(۱) ص: المولك. 
(۲) ص: اعتقاد الشيء. 


ان 


باب في أن النظر في غير الدليل لا يولّد 


إعلم أنه نا بين أنّ النظر في الدليل على الشرائط التي ذكرناها يولد العلم بالمدلول؛ 
وكان الذي تقزر عليه كلامه أن للنظر حالتين إحداهما التوليد فلا يولّد إلا العلى 
الا أن لا يوك اعد يان لا كرون العرائط التي ذكرناها حاصلة وكانت الشبهة 
تدخل في أن يقول قائل: هلاً جاز أن يكون النظر مولدًا للجهل إذا وقع في شبهة أو يولد 
الظن إذا وقع في أمارة» بين في هذا لباب كلي هذين الفصلين. فدل على أن الجهل 
الحاصل للمخالفين لم يتولّد عن نظرهم في الشبه» وما سبقوا إلى اعتقاده ابتداء لأسباب 
قد بين تفصيلها فيما قبل» فقال إن الشبهة ليس لها تعلّق با هي شبهة فيه لألّه لو كان 
هناك تعلى رت عن أن تكون هة إلى أن صر :دلالة. ومتى تقزر هذا الأصل لم 

يد أن يكون نظرهم و وهذا الوجه يفارق الدلآلة لان بينها وبين المدلول 
تعلّقًا من الوجوه التى قدت قاف أن تقال :إن هذا النظر يولك العلم» روحت أن يقال 
إن كيل ا فلن بل يقع ابتداء. 


وتحرير هذا الوجه هو أن يُقال: قد ثبت أن الناظر في الدليل إذا لم يعلمه على الوجه 
لذ يدل فنظره لا يوجب شیئا أصلا مع ثبوت العلّقة بين الدليل والمدلول» ولكثه إذا لم 
يعلم هذا الضرب من التعاّق لم يولد نظره شينًا أصلا. . فإذا وقع نظره في الشبهة وقد غلم 
أن التعلّق الذي ذكرناه محال أصلًا فأولى أن لا يولّد نظره لأنّهِ إذا كان مع ثبوت العلقة 
لا يولّد لفقد علمه بهاء فإذا فر أن لا تعلق فهو بعدم التوليد أحق. e‏ 


أن الجهل الذي يحصل للجاهل عند نظره في فى الشبه مما لو ابتدأه لأمكن, لو أ أراد أن يفعل 


باب في أن النظر في غير الدليل لا يولّد ۲۳۱ 


العلم ابتداء من دون نظر في الدلالة لتعذّرء فيجب أن يقال بعدم التوليد في الجهل ون 
يُصرف ما يحصل من ال جال إلى وجه آخر» على ما تقدّم ذكره. 


ودل بدليل آخر وهو أنه قد تقرّر في العقول أن الجهل قبيح» وتقرّر أن ما أوجب 
القبيح في القبح بثابته» وتقرّر أيضًا آنه لا فصل بين تجويز وجه القبح في الفعل وبين 
القطع على ثبوته في قبح الإقدام على الشيءء كما بيتاه في الخبر الذي لا يأمن المخبر 
كونه كاذبًا فيه. فإذا ثبتت هذه الجملة قلنا: لو كان النظر يولد الجهل في حال من 
الأحوال لأدّى إلى أن لا يجوز للمرء أن يقدم على شيء من الأنظار لتجويزه أن يكون 
المنظور فيه شبهة فيكون المتولّد عن نظره جهلا. لأنّ الذي به يعلم أَنَّ ما نظر فيه حجة 
منفصلة عن الشبهة هو أن ر يقع له العلم في الحالة الثانية بالمدلول» فيقطع عند ذلك على 
اھا ف يدهن قل كاف دياك وا ا ق کال تازه فلحت أذ يرك اجرد 
الذي ذكرناه. وفي ذلك ما يقتضي مخالفة العقول» لأنّا نعلم حسن الأنظار ووجوب 
كثير منهاء فلو كان فيها ما يولّد الجهل لوجب أن يُقضى بقبح كل نظر ينتهي إليه 
لتجويزنا أن يولّد الجهل» وما يوجب الجهل ويولّده يجب أن يكون في القبح بمنزلة. ولا 
شيء يؤمن ما ذكرناه إلا القطع على أن ليس في الأنظار ما يولّد الجهل أصلا. 

ولا يمكن أن يُقال إِنّ الذي يتقدّم العلم بحسنه أو وجوبه يأمن فيه توليده للجهل وما 
خرج عن ذلك يجوّزه لأنّهِ لا يمكن أن يعينٌ وجوب شيء من الأنظار على وجه لا يجوز 
العدول عنه إلى غيره. وإما الذي يُقضى بوجوبه هو ما يكون موصوفًا بصفة» نحو ما 
نقوله إنّ كل نظر خفنا من تركه ضررًا فهو واجب» وهذا ليس بمتعينٌ في جزء من النظر 
مخصوص. فكان يجب أن لا يبتدئ الإنسان بنظر وما قالوه من توليده للجهل مجوّز 
فيه» فيلزمه أن يشك في وجوبه عليه. ثم كذلك في كل ما ينتهي إليه من الأنظار. 


ا ا ل ا 


)١١‏ ص: بمثابته في القبح. 


YY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


قيل له: إِنَّ الذي نجوّزه قبيحا من الأنظار هو في غير ما نتعاطاه ونفعله» وإما نقول 
نه يجوز أن يكون في المقدور ما إذا فعلناه كان قبيحًا. ثم لا يكون وجه قبحه أيضًا هناك 
أنه يولّد الجهل وإنما نعلّقه بكونه مفسدة» فلهذا نقفه على ورود السمع به إذ لا طريق من 
جهة العقل إلى ذلك فاستقام ما أردنا. 


ودل بوجه ثالث» وهو أن النظر إن ولّد الجهل فلا بد من أن يقال إن الواقع منه 
في الشبه هو الذي يولّد الجهل دون ما وقع في الأدلة. ولو كان النظر في الشبه مولّدًا 
للجهل“ لولّد نظرنا في شبه الخصوم على حدّ ما ولّد لهم» ومعلوم أن ننظر في الشبه 
التي يوردها المبطلون ثم لا نعتقد عنده اجهل :ولو كان هات رل لم دكن لاي 
الحال فيه بالفاعلين كما لا تختلف في الأسباب الأخرى» فيجب أن يُقال إِنَّ نظرهم 


فی الشية يدعوهم إلى اعتقاد الجهلء ونين ك ا دعا ربدا ا فعل يدعو عمرًا إلى 


فإن قيل: إِنما كان يستقيم ذلك لو كان نظر كم في الشبه كنظر أصحابهاء فأمَا إذا 
خالف نظ ركم نظرهم جاز أن يختلف» وجرى مجرى ما تقولون إن المشتر كين في النظر 
فى الدلالة يجوز أن يختلفا فى حصول العلم بالمدلول» لأنّ أحدهما ينظر فيه وهو عالم به 
على الوجه الذي يدل دون صاحبه. 

قيل له: لا معنى لكلامك سوى اتا لا ننظر في الشبهة من الوجه الذي صارت 
شبهة» وهذا معلوم خلافه لأا نجد من أنفسنا عند نظرنا في شبه الخصوم العلم بما لأجله 
صارت تلك الشبهة شبهة» فكيف يصح ما سألت عنه؟ 

فإن قيل: إن السبب فى توليده لما يولّده لا يمتنع وقوفه على شرطء فما أنكرتم أن 
يكون الشرط في توليد النظر للجهل أن يجوز الناظر ثبوت العلقة بين الشبهة وبين ما هي 
شبهة فيه» وهذه الشريطة زائلة عنكم حاصلة لهم» فجاز افتراق الحالين في ذلك. 


)١(‏ ص: يولد الجهل. 


باب فى أن النظر فى غير الدليل لا يولّد YT‏ 


قيل له: إِنَ المسترشد يجوّز ثبوت هذه العلقة ومع ذلك فليس يجب وقوع الجهل له 
لا محالة. 

فإن قيل: إن العلم الحاصل لكم بان ذلك شبهة يحيل منكم النظر. 

قيل له: إِنَا نجد من أنفسنا تأي هذا النظرء وقد بِينَا ذلك من قبل بأَنّه لو كان الأمر(') 
على ما قاله لتعذّر حل الشبه أصلا. 

فإن قيل: فعلمكم بالمدلول إذا كان حاصلا باقيا يمنع من وجود هذا الجهل. 

قبل لد إن الع ال يفن وإنا يفعلة أحذنا الا بغ اله مرجب الشيت 
بالحصول أولى ما يدعو الداعي إليه. ولو قُدّر أيضًا بقاء العلم لكان الحادث عن السبب 
أولى بالوجود من الباقي» فكان يجب طرؤه وزوال الباقي عنده. فصحٌ هذا الوجه أيضًا 
من الاستدلال. وقد كان رحمه الله يحكي عن الشيخ أبي عبد الله أنه قال: كنت 
أجاري أبا علي بن خلاد في هذه المسئلة» ودار بيننا الكلام فيهاء فذكرت له أن في كتب 
الخيوخ ما يمكن: أن يسعدل :به على أن النظر لا يولد الخهل» وأوردت: :هذه الطريقة 
فاستجادها. فعلى هذه الوجوه الثلاث ينبغي أن نعتمد في ذلك. 

فا الفصل الثاني مما اشتمل الباب عليه» وهو أن النظر في الأمارة لا يولّد الظنّ إذ 
الشبهة زائلة في توليده العلم إذا وقع في الأمارات”"» وما تشكل ا حال في توليده للظنّ. 
والطريقة في ذلك قريبة من الطريقة التي بيتاها في أن النظر لا يولد الجهل إذا وقع في 
الشبهة. وبيان ذلك أنَا نجد الناظرين في الأمارة الواحدة تختلف حالهما في الظنّ مع 
علمهما بالأمارة والوجه الذي منه صارت الأمارة أمارة. وهذا بين في أحوال الجتهدين في 
مسائل الفقه ومن أحوال الناظرين فى أمارات الدنيا وما يتصل بمنافعها ومضارها. فيجب 
أن يقال إن طريق ذلك طريق الدواعى» وأحوال الناس فى الدواعى تختلف. وفى التحقيق 
لا يكون النظر هو الداعي إلى الظريٌ» ولك 2 بالأمارة ووه كونها أمارة يدعو. 

(۱) ص: إلا 


(؟) ص: الامارة. 
(۳) في النصّ: لعلمه. 
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فإذا وقع منه النظر فيجب صرفه إلى حصول العلم الذي ذكرناه عند ثم يقع الظنّ 
باختياره ابتداء. ولهذا قد يعدل عن ظنّ إلى ظَنّ» ويترك الأما رات التي تغلب الظنٌ ابر 

بعض امخبرين. وتختلف حاله في الظنّ الحاصل عند الأمارة» فرتما كان ما يازمه العمل به 
ورا كان بخلافه. وعلى هذه الطريقة اختلفت أحوال العلماء» فمن كان علمه بالأمار ات 
الشرعيّة أكثر وأقوى كان ظنّه أغلب. ويي صححة الطريقة التي تاها أن الناظر في الأمارة 
نا يختار غالب الظنّ إذا لم تقابلها أمارة أخرى أقوى منها. فإذا سلمت الأمارة الأولى 
قوي ظته» وإن عارضها غيرها فرتما عدل عن الأولى ورجا توقف. فكشف لك ذلك أن 
طريقه طريق الدواعي يالاات الولية: 

ثم خم الباب بما يسأل عنه أصحاب المعارف من قولهم: إن الناظر في الدلالة إذا لم 
يعلم في أل حال نظره أنّ ما ينظر فيه هو دليل وليس بشبهة» فهلاً فضي بقبح تكليفه 
النظر والمعارف؟ وكان الذي أوجب إيراد هذا الفصل ما قد تكرّر في كلامه أن الناظر لا 
يعلم في ابتداء نظره أن المنظور فيه دليل وان نظره يوصّله إلى العلمء > وإنما يعلم أنه كان 
دليلا بأن يحصل له العلم بالمدلول ويختبر حاله من بعد في سكون نفسه. فطرق هذا 
الكلام عليه أن يقول أصحاب المعارف: فكيف تقولون بحسن تكليف النظر والمعرفة 
والحال ما بتنتم؟ وهلا أداكم ذلك إلى أنه لا تكليف هذا الباب» لزوال ثقته بالفصل بين 
صحيح ذلك وفاسده» وأن يجري هذا الباب مجرى ما تقولون في قبح إقدام المرء على 
یر الا یامن كوه" کدی 

وأجاب ببيان أصل هذا الباب فقال: ليس يجب إذا تعذّر على المكلف أن يعلم حال 
علمه قبل فعله له على التفصيل أن يتعذر علمه به على ضرب من الجملة» فلا ينبغي أن 
بجعل .ذلك ذريعة إلى إبطال تكليف النظر والمغارف. وبيان هذه الجملة أن الذي يدل 
تحت التكليف لا يخرج عن ضربين: الها شهدا رالا فون فالمبتداً يصح منه قبل 
فعله له تمييزه من غيره فيقدم على ما حسن في عقله دون ما قبح. والمتولّد على ضربين: 
أحدهما يقترن بسببه فتكون حالتهما فى الوجود حالة واحدة» فهذا كالأوّل في وجوب 
التمييز والثاني يتراخى عنه فيقوم علمه بسببه مقام علمه بالمستب فلا يضرّه عدم علمه 


باب في أن النظر فى غير الدليل لا يولّد Yo‏ 


بالمستّب على التفصيلء لأنّه لا يمكن تعريفه صفة ذلك المستب إلا على هذا الضرب من 
الأجمال: 

فإذا تقّرت هذه الجملة قلنا: إن كل ما لا يعلمه المكلّف باضطرار فيض يعسن أن 
يكلّف العلم به إلا بعد أن رف ألخوال الأسيانت ال تولك العلم. وذلك يكون بالوجه 
الذي قد تکڙر» وهو أن يعرف بعقله حسن” لسر ووجوب كثير منها. وقد علم 
العاقل إذا وجب النظر عليه أنه لا يراد لنفسه وإ ما يراد يلا يحصل عنده» فهو قاطع عند 
لك على أن غر كان مر ليه ری له فلا بوجي اا يعدن د 
يقبح» ال اج القبيح لكان قبيحًا في نفسه. ولا يعلم والحال ما ذكرناه أن الذي 
يحصل عنده من الاعتقاد ما هو أهو علم أم ظنّء وإن قطع على أنه لا يحصل الجهلء 
فقد أمن هذا ا مكلف أن يكون مقدّمًا على قبيح. وهكذا القول فيما يفعله المنتبه من 
انت لا یامن قح لإسناده هذا العلم إلى ما كان عليه من قبل من النظر والاستدلال. 
فصار المكلّف مختصًا مع المعرفة اط ای و ج ی اکا او ل مسب 
التمييز على الوجه الذي بيتاه» كما يجوز أن يكلّف اكتساب الحلال من الأمور ل مجعل 
له إلى ذلك طريق بتمييز الحلال من الحرام وبالتنبيه على الطرق التي تستباح بها المكاسب» 
وإن كان للافات مدخل في الاعتقادات» ورتما ارتفعت هذه الآفات عن وجوه الأموال. 


)١(‏ ص: - العلم. وذلك يكون بالوجه الذي قد تکڙر» وهو أن يعرف بعقله حسن. 


ردنا 


باب في كيففيّة توصل المكلّف إلى العلوم 


إعلم أن العلوم على ضربين: أحدهما يدخل تحت التكليف والآخر لا يدخل تحت 
التكليف. وهذا الثاني هو الذي يعبر عنه بالضروريّات» وكمال العقل داخل فيهاء ولا يتم 
كيت الله فال یکا من المعارف إلا عند تقدّم بعض الضروريٌ الذي هو العقل. 
فما لم برح علّة امكف بذلك لم يجز تكليف العلم كما لا يجوز تكليف العمل فإذا 
صار العاقل عاقلا أمكنه أن يتوصّل إلى تحصيل المعارفٍ بوجهين: أحدهما على طريقة 
ولهو اعاب ااب انها وليس ذلك إلا بأن تمكن من النظر يعرف ما يختص 
امن اوجرب والحسن» على ما سبق ذكره؛ والثاني هو أن تتقدّم له علوم مخصوصة 
يتمكن معها من اكتساب المعارف. وذلك يكون على جهة الابتداء فيصير ما تقدّم داعيًا 
له» نحو ما يفعله المنتبه من رقدته عند ذكره للنظر والاستدلال فيصير هذا الذكر داعيّاء 
ونحو علمه بان الظلم قبيح فيعلم أنّ هذا بعينه قبيح لكونه ظلماء إلى ما أشبه ذلك. وفي 
كل واحد من هذين الوجهين كلام نبينه. 

أا الفصل الأول فالشرط في حصول العلم عن النظر أن يقع في دليلء لالد 
يوصّل إلى المعرفة بذات غيره أو بصفة غيره. والغرض بالدليل ما ذكرناه» وما بعد ذلك 
فالكلام في التسمية» والذي يقصل بالمعنى هو أن لا يكون ذلك من قبيل الأمارات ولا من 
قبيل الشبه» وهذا بين. ع لا يكفي أن يقع هذا النظر في دليل إلا والناظر عالم 0 
ال ا ا مد لم ل 
نظر وعرف المدلول ثم زال عنه العلم بالدليل على الوجه الذي يدلء لزال عنه العلم 
بالمدلول» فعرفنا أنه أصل له. 


باب في كيفيّة توضل المكلّف إلى العلوم 1 


وبيان هذه الجملة أنه متى أراد أن يعلم أن زيدًا قادر» فلا بد من أن يعرف صححة 
وقوع التصرّف من جهته على وجه مخصوص وتعلقه به تعلق الفعل بفاعله» حتّى لو شك 
في ذلك لا عرفه قادرًا. وهكذا يجري القول فى سائر وجوه تعلق الآدلة بمدلولاتها. وليس 
و و 
وحصول العلم بمدلوله. ألا ترى آنه علم بان مدلوله على ما دل عليه وهو علم باه مما 
يؤدّي النظر فيها إلى العلم» وما لم يحصل له هذ(" العلم بالمدلول لا يعرف أن المنظور 
فيه كان دليلاء فكيف تجوز أن يُجعل الشرط في توليد نظره للعلم ما من حقّه أن تأر 
عنه؟ وهل ذلك إلا اشتراط المتقدّم من الأمور بما يتأخر عنها؟ وذلك ظاهر الفساد. 

ون ذلك أله إذا كان النظر في الدلالة مولدًا للعلم بمدلولها لم يجب أن يقف 
توليده للعلم''' على علم فاعله بان ما فعله سبب موجب» كما لا يجب مثله في سائر 
الأجياف: فكما يكفي فيها حصول شرطهاء فكذلك فيما ذكرناه. فلذلك لم يجب أن 
يعلم أن نظره واقع في الدلالة. أا علمه بذات الدليل فقد يصح أن يكون بطريق الضرورة 
وقد يكون بطريقة الدلالة وإن كان لا بد من أن تنتهي في آخر الأمر إلى أصول ضروريّة» 
وإلاً لزم تعلقه بما لا يتناهى» فلا بد من أن يضم كمال العقل العلم بأصول الأدلة. 

والكلام في أعيانها وما يلزمه أن ينظر فيه قد يكون لما يرجع إلى عادات العقلای 
على ما قاله أ بو هاشم من أن من حُوّف من ترك النظر في طريق معرفة الله سبحانه عرف 
بعقله أن الطريق إليه لا يصح أ ن يكون غير فعله دون أن ينظر في كتاب اقليدس وما 
أشبهه» وإن كان الأصخ عندنا هو أن ينبهه الداعى أو الخاطر على ما يلزمه أن ينظر فيه من 
الأدلة. فإذا حاف عند تنبيه الداعي من ترك النظر في بعض الأدلّة وجب عليه كما يجب 
أن يتأقل حال طريقه الذي يخوّف من سلو كه. وهذا باب يقوم الظنّ مقام العلم» وإلاً فلو 
راعينا العلم لبطل كثير من أحوال الدين والدنياء فيجب أن لا تفرق الحال بين أن يعلم 
عين الدليل الذي يلزمه النظر فيه وبين أن يظبّه. 


)١(‏ ص: ‏ هذا. 


EOD‏ للعلم. 


4 المجموع في المحيط بالتكليف 


واعلم إن المكلف إذا نظر في الدليل الواحد وعرف المدلول» فقد كفاه ذلك في 

اا عليه ولا او أن يطلب“ دليلا ثانيًا ينظر فيه | 
لع مرو ال ولا بڌ في نظره في هذا الدليل الثاني من أن يكون موصلا 
له إلى العلم بحال له 0 ما يتأتّى اا به 1 أن يقال إنه يؤديه إلى 6 
اي مه ا له 
والغرض به حفظ علمه بالمدلول. ألا ترى متی عرف أن هذا الثاني تما يصلح الاستدلال 
انوروك كه عنها لو الاوز درل مولز قر مولا عم لأنّه قد عرف الدليل 
شاي 0 ل بذلك 0 أن ل الي 
أب ذلك ما قله مشايخا من أ م فظر في أ زا تد لصعة الل مدب ف وأ 
عموًا وقد صح منه الفعل» فعل العلم بكونه قادرا من دون نظن مستانف: 


فأمّا قول من قال: لو لم يكن النظر في الدليل الثاني والثالث واجباء لما أكثر الله 
سبحانه ن الل 


فمن جوابنا له أن نقول: قد يجوز أن يكون في الإكثار من فعل الأدلّة غرض آخر 
علو نا د كلهم ا السو لا كي 
هذا الدليل وبين أن ينظروا في الدليل الآخر. وقد يصخ أن يعلم الله تعالى من 
بعضهم أنه لا ينظر إلا في دليل مخصوص فينصبه لهذه ال e‏ 
بالدليل الآخر. وبعد» فلا يمتنع أن يوجب الله تعالى انظر في الدليل الثاني لضرب من 
اللطف السمعيّ. وقد ذكرنا أيضًا أنه يصير سببا لحفظ علمه متى وردت عليه شبهة تبطل 
الدليل الأول وبعد» فأحوال الأدلّة مختلفة في الجلاء والخفاء وفيما يُبنى عليه كل واحدة 
منها من المقدّمات» وقد يستدرك الذكئ ما لايستدركه البطيء إل بعد أنظار كثيرة» 


)١(‏ ص: يبطل. 


باب في كيفيّة توصّل المكلّف إلى العلوم ۹ 


وتتفاوت أحوال الناظرين فيما يلحقهم من مشقّة. وفي كل هذا وأشباهه ما يبطل قول من 
ظنّ آنه لا بد من وجوب النظر في كلّ دليل. 

ونا ذكر أن العلم ييقى سليمًا متى كان منه نظر في الدليل الثاني» سأل نفسه عن 
وجوب حراسة العلم بالله بصفاته. والأصل في هذا الباب أله لا بد في العالم من أن 
يجدد علا بالله وبساين وما يلزمه!'© أنة,يعلمه ها لم يعرض له «سهو. َأمَا مع التمكن 
وزوال الموانع فلا بد مما ذكرناه. وكان الذي أوجب ذلك أن الوجه الذي لأجله لزمه فعله 
ولا من كونه لطفًا له مستمرّ في جميع الأحوال» فما أوجبه في الأول يوجبه في الثاني 
والثالث. وقد يكفيه من هذا الباب أن يأني بهذه المعارف جملة. وقد قال أصحابنا إِنّه مع 
الذكر لا بدّ من كونه فاعلا لهذه المعارفء وإنما يخفى عليه أنه عالم بما كان عااً به من 
قبل لاله قد جاز أن يعلم الشيء ولا يعلم أنه عالم به إلا بنظر وتأّل. ثم الذي يلزمه فيما 
ذكره من الحراسة يُبنى على اختلافهم في بقاء العلوم. فمن قال ببقائها فما يلزمه أن 
يتحرّز من العوارض التي ترد عليها من وجوه الشبه وغير ذلك إلا أن يعرض عليه سهو 
بالنوم وغيره» فلا بد من فعله إّاه ومن صيانته عن الزوال بالشبه» فيتحرز من إدخالها على 
نفسها أو ان يجلس إلى من يلقيها إليه» فإن وردت عليه وهي قادحة فمن جملة ما به تتم 
حراسته له أن يتكلف حلها. 

وما من لم يقل ببقائهاء فِإنّه يوجب عليه تجديدها حالا فحالا ويوجب عليه تزه من 
الشبه بتحّزه من أسبابها أو حلها إن وردت عليه ليستمرّ على فعله للعلم. ورا لرمة أن 
يحل عن غيره كما لزمه أن يحلّه عن نفسه بأن يبلغ مبلغ العلماء. وقد يلزمه أن يتحوّز من 
اعتقادات كثيرة تر في استمراره على العلم بأن يعتقد فيما ليس بشبهة أله شبهة أو يعتقد 
فيما ليس بحجة أنه حجة أو فيما هو حجة حجة أنه ليس بحججة» وذلك لأنّه متى اعتقد في 
الشيء تعلمًا بینه وبين غيره دعاه ذلك إلى فعل اعتقاد يطابقه» ولن يبقى علمه مع هذه 
الطريقة. وقد أحال في تفصيل هذه الجملة على كتاب الفعل والفاعل. 


)١(‏ ص: لزمه. 
(۲) ص: ينبىء عن. 


€ المجموع في المحيط بالتكليف 


وهذا الكلام فيما يفعله من العلوم عن نظره في الدليل. فأمّا ما يصل إليه من العلوم 
لا بالنظر الذي يولّده ولكن بأن يجعل بعض علومه طريقًا إلى بعض فيكون بنزلة ما 
تدعوه الدواعي © إليه» فقد قشمه في الكناب إل طريقين: أحدهما ما يوجد من المنتبه 
من رقدته» وهذا هو على ما اختاره أب هاشم» ورجع إليه أبو على أنه كان يقول من 
قبل إِنّ المنتبه من نومه“ يفعل هذا العلم عن نظر خفيف تقصر مدّته. فإذا بطل أن 
يكون هناك نظر» فطريق فعله للعلم بعد زواله بالنوم وبضروب السهو أن يدعوه ما تقدّم 
منه من نظر واستدلال إلى أن يفعل مثل ما كان عليه في الأول ويعلم أ أنه إذا طابقه 
وماثله كان حسنًا لا محالة. ولا بد إذا لم ي يق العلم من أن يفعله أحدنا حالا بعد حال 
للداعى الذي ذكرناه» وهو ذكره لطريقة النظر والاستدلال» وذلك ما دامت الحال سليمة 
من وجوه العوارض وضروب السهو. فَأمَا هذا الذكر الذي يدعوه إلى ما قلناه فهو علم 
رو مودقل ادلم ا ر جا أن وجري فد طريقة اریت نوالا لم أن بيكون 
العلم ضروريًا لوقوعه من جهة الله تعالى» إن الفاعل للمستب هو فاعل سببه. هذا 
والعلم لا یولد العلم؛ وكيف كان يصح وقوعه في التوليد على زوال الشبه مع أنه سبب 
موجب؟ ندل أنه واقع باختياره» فما لم يسلم عن الشبه لا يختاره ولا يدعوه الداعي 
إليه. ولا يمكن أن يُقال: إما يصير علمًا لأنّه قد علم الدليل» فلكونه من فعل العالم 
بالدلیل“ يصير له هذا الحكم. 

وذاك لأنّه لو علم الدليل دلي لاقترن به العلم بالمدلول» فكان يستغني عن إيجاد هذا 
العلم» فوجب أن يصير هذا الاعتقاد علمًا لوقوعه من متذكر النظر والاستدلال. 

فاا الذي يبطل قول من قال بوقوعه عن تحديد النظرء فهو أنه كان يجب أن يتين 
أحدنا من نفسه أنه ناظر في الدليل على الحدٌ الذي كان يجده في أوّل أمرهء ومعلوم أَنَّ 
المنتبه لا يجد هذه ا حالة. ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال م د لأنّ. هذه الحالة 


(۱) ص: الداعي. 
(۲) ص: رقدته. 
(۳) ص: - بالدليل. 


باب في كيفية توصّل المكلّف إلى العلوم 5١‏ 


ما تج أن يجدها احا امو له موا ارت ج وطال أو كان خلا للك 
فوجب أن يُقال إِنّ علمه بما كان عليه من قبل يمهّد له فعل هذا الاعتقاد» ويصيّره على 
ثقة وسكون من كونه مقدّمًا على الخطأ. وقد أضاف ف الكتاب إلى تذكره للنظر 
والاستدلال ظبّه أن ما كان عليه من قبل كانت حالة العالمين الساكنى الأنفس» وجعلهما 
مجموعهما داعيين أو أن يتكامل كونه داعيا بهذا الظنّ» ولم ينبت له علمًا عا 
قبل ساكن النفسء وإلا كان يحصل معه العلم بالمعلوم فلا يحتاج إلى إيجاده. 

فأمَا الوقت الذي يقع منه هذا العلم فيه فهو الوقت الثاني» لأنّ ما طريقه الدواعي لا 
بذ من أن يتقدّم وق واحدًا على ما هي دواع إليه. وليس المعتبر في ذلك بتحقيق الأوقات 
وضبطها مفصّلاء فلا فرق بين أن يكون وقنًا واحدًا أو يتقدّر هذا التقدير. وا قلنا إِنّه لا 
بد من أن يفعله بعد الانتباه من نومه وأن يستمر على فعله بخلوص”'“ الداعي إليه وأنّ لا 
صارف عنه من شبهة أو ما يجري مجراها. وبين ذلك أنّ العلم مما يستروح إليهء فإذا لم 
تقابله مشقّة ولا شبهة فلا بد من وقوعه. وفي كلام أبي هاشم توقّف في الوقت الذي 
يفعله المنتبه العلم بمثل ما كان عالما به وفي الوجه الذي لأجله لا ب من أن يختاره» ويقول 
إن في هذا الباب لطائف لا يعلمها إلا الله سبحانه وقد يتا ما يذهب إليه في ذلك. 


هذا هو القول في الضرب الأوّل من الضربين اللذين ذكرناهما" أن العلم يقع لا 
عن النظر في الدلالة. فَأمَا الضرب الثاني مما تجري فيه طريقة الدعاء إلى فعل العلوم» فهو 
خا قد وري قل 01 لقلا ويم نع عقي بعري يي رات إن لاقلا 
دعاه هذان العلمان إلى فعل علم ثالث بأنّه قبييح. فيكون هذا الاعتقاد علمًا لتقدّم هذين 
العلمين» حتى لولا تقدّمهما لما صح أن يكون ذلك علمًاء وحتى لو وردت عليه شبهة في 
أن ذلك ظلم لما عرف قبحه. وهذا الوجه صحيح على ما نذهب إليه من أنه يعلم قبح هذا 
الظلم بعينه بعلم ثالث دون أن يعلمه بالعلم الأول على ما قاله أبو هاشم» وذلك أَنّهِ علم 

)١(‏ ص: لحصول. 


(۲) ي: ذكرنا. 
(۳) ص: إن. 


E‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يصير الشىء بصفة ما خالفه. 


ومن هذا الباب أيضًا لو عرف أن من صخ منه الفعل يجب أن يكون مفارقًا لمن 
يتعذّر عليه بصفة القادرين» فإذا عرف زيدًا من قد صخ منه الفعل علم أنه يجب أن يكون 
قادرًا لتقدّم ما ذكرناه من العلمين» وإن لم يكن علمه بان من صخ الفعل منه يجب أن 
يكون قادرًا ضروريّء كما كان علمه بان الظلم قبيح ضروريٌ» لكتهما سيان فيما ذكرناه 
من طريقة دعاء العلمين المتقدّمين إلى الثالث. وإنما لا بد من أن يختار هذا العلم لا محالة 
ما تقدّم ذكره من أن العلم ما يستروح إليه. فإذا حلص الداعي ولم يكن بإزائه صارف فلا 
بد من حصوله» وليس الصارف في ذلك إلا ما يقصل بشبهة ترد عليه فإذا سلم من الشبه 
بت ماد رتاه 

ثي بين أصلًا في هذا الباب ييز به أحدنا بين ما يقع من هذه العلوم ضرورة بين ما 
يقع باستدلال"» فقال: ليس كل علم يقع بما ينفصل عن جملة سابقة يجري على نهج 
واحد ولكنّه یختلف» فرتما كان ضروريًا ورتما كان استدلاليًا وحاصلا بطريقة الاكتساب. 
فإذا عرف أن الظلم قبيح ضرورة وعرف في شيء بعينه أله ظلم ضرورة» فمن الواجب أن 
يكون العلم الثالث بأنه قبيح من فعله تعالى» ولا بد من أن يفعله لأمر يرجع إلى الحكمة 
وهو أنه لا ينتفع بعلمه بأنّ هذا ظلم مع شكه في أنه قبيح, لأنَّ علمه بقبحه هو الذي 
يصرفه عن فعله» فواجب عليه تعالى أن يخلقه فيه. ونحو هذا هو أن يعلم بعقله ضرورة 
أن اللوتشوت :إن ان کا ی الموشوةات رو کو 
الأجسام وغيرها من المدركات» فواجب أن يعرف ضرورة أنّها لا تخلو من القدم 
والحدوث. وأمًا إذا عرف باستدلال كلّي الأصلين المتقدّمين أو“ كان علمه بأحدهما من 
هذا الطريق» فعلمه الثالث هو من فعله باكتساب. فعلى هذا لا نقضى بأنّه يعرف ضرورة 
قبح هذا الظلم بعينه وقد عرفه ظلمًا باستدلال. وهكذا إذا E‏ اوداك بدلالة 


(۱) ص: استدلالا. 
(۲) ص: إذا. 


باب في كيفيّة توصل المكلّف إلى العلوم Yer‏ 


لم يعرف ما ذكرناه من القسمة فيه ضرورة» فاعتبر الباب على ما ذكرناه. وعلى كلي 
الطريقين يكون الكل قد كت ااه ت مجانبته للظلم وإمكان تزه منه. 

وهذه اة اة على قزل من "قال من سيوا إن علمة بان نهذا"الظلى فيح غير 
علمه بقبح الظلم في الجملة. فأمَا على قول أبي هاشم فإنّه يراعي العلم الأؤل» فإن كان 
ضروريًا فالتفصيل مثابته وإن كان مكتسيا فالتفصيل مثله. 

لون في لكاب أذ ادد قدا برص من ا اللي بطريقة اة وغلن وجه 
الابتداء بالوجهين اللذين ذكرناهماء سأل نفسه فقال: هل يقدر على فعل العلم لا على 
هذه الوجوه؟ وأجاب بأنَّ ذلك مقدور له ولكن لا مدخل لإيجاد العلم في التكليف إلا 
على ما تقدّم من الوجوه. ونما أراد ما ذكره الشيخ أبو عبد الله من أن الاعتقاد قد يصير 
علمًا لوقوعه من فعل متذكر العلم» على ما يتا في موضعه» ولكن لا يتعلق بذلك 
تكليف. وهكذا فلو فعل أحدنا لما علمه ضرورة أو استدلالا اعتقادًا يطابقه لكان علمّاء 
أنه من فعل العالم بالمعتقدء كما يقول في الضروريّات من العلوم إِنّها صارت علومًا لهذا 
الوجه. ولكنّ هذا أيضًا ما لا يدخله التكليف لعدم الدواعي إليه» وما يتتصل بالتكليف لا 
بد فيه من هذا الوجه. 


فعلى هذا يجري القول في هذا الباب. 





الأصل فى هذا الباب أن المكلّف إذا صار عاقلا واجتمعت فيه شرائط التكليف فلا 
يداس أن يكل و عاد عله لياوع هذه ا راف عا ون کی کال 
عقل العاقل إلى علمه بوجوب النظر عليه فى طريق معرفة الله تعالى مفصّلاء وما يعرف 
بعقله حسن الانظار ووجوبها عليه في بعض الاحوال عند اعتراض خوف له من تركها. 
فَأمَا('2 إذ أوجبنا عليه النظر فى طريق معرفة الله فلا بد من تجدّد أمر من الأمور عليه يعرف 
يجوّز أن يكون له صانع يدبّر أحواله التي تختلف عليه ويتغيّر على وجه لا يقف على 
دواعيه وأحواله من شهوته ونفاره وصخته وسقمه وقوّته وضعفه» وكذلك فيما يتنه من 
آثار النعمة به. فعند ذلك لا بذ من تجويزه عند هذا الفكر الواقع له أن ها هنا صانعاء وأنّه 
إذا لم يعرفه لم يأمن أن يقع منه ما هو معصية له فيهلك» لتجويزه آنه يقدر على ما يضرّه 
وعلى ما ينفعه. وإذا لم يمكنه تمييز معاصيه من طاعاته إلا بمعرفته» وجبت معرفته ليكون 
على ثقة من مر فاا حاف من ترك شرف رة قطليهاء رلا مضل اله إلا بالط عدم 
الضرورة إليه ولفساد التقليد عنده. هذا هو الحال فيما يقع له من ذي قبل. 


وقد يكون سبب هذا التخويف ما يكون من قبل غيره» وذلك ينقسم: فر تما کان من 
جهة دعاء الدعاة بأن ينتصب واحد منهم لدعائه إلى معرفة الله وتخويفه من ترك النظر 


(۱) ص: - عليه في بعض الأحوال عند اعتراض خوف له من تركها. فأمًا. 


باب في بيان الطريق الذي به يعرف المكلّف وجوب النظر عليه to‏ 


يقع منهم من تضايل وإكفارء أو ينظر في كتاب فيقرأ فيه هذه الأبواب؛ فعند ذلك لا ب 
من أن يخاف لفقد علمه بما هو الصواب من تلك الأقوال؛ لأنّه لا يجوز أن يكون العاقل 
ليم الأخوال ولا رخاف تمن او ای يجوز فل العقزل كوف مان نا تعرقه من ارال 
العقلاء في مصالح دنياهم حتّى لو قُدّر أن أحدهم لا يخاف عند التخويف مما يجوّز كونه 
في العقول لحد ناقص العقل. فيجب عليه لمكان دعاء الداعي أن يسعى في دفع هذا 
الخوف عن نفسه. ولسنا نقول إِنَّه الموجب عليه هذا النظر ولكنّه بفعل ما عنده يعرف 
العاقل وجوب هذا النظرء والإيجاب في التحقيق هو من جهته تعالى» لأنّه إذا كان المرجع 
به إلى الإعلام بالاضطرار أو بنصب الأدلّة فهو تعالى القادر عليه دون غيره. وليس المرجع 
بتخويف أحدنا غيره فعل الخوف فيه لأنَّ العبد لا يقدر على فعل الخوف في غيره ونا 
يفعل الخائف هذا الخوف عند هذا السبب. وهكذا إذا قلنا إِنّ الله تعالى يخوّف العبدء 
لأنّ الغرض به فعل الأسباب التي عندها يخاف» وإلا فالخوف ظنّ مخصوص وال 
کا ا ق اا کا ی ان مو ج الا :وكك يكرن 
سیه کان مال وال غ نحو ما يدعوه الداعى إليه فيخاف عنده من ترك النظرء 
ولا فرق بين أن يكون هو تعالى المخطر له أو يأمر الملك بالأخط ا ا إذا كان الخاطر 
كلامًا فالملك يقدر عليه. وإِنما يمتنع أن يقدر عليه العبد لو كان اعتقادًا أو ظنا لأ قد تقر 
أن القادر بقدرة لا يتهيّأ له فعل الاعتقاد فى غيره. 


فقد حصل من هذه الجملة أنه إا يعرف وجوب النظر عند حصول الخوف وأنَّ 
سبب الخوف لا يعدو الوجوه التي بيتاها. وليس ها هنا ما يصح أن يقام مقام التخويف 
في وجوب هذا النظر عليه. ألا ترى أن إعلامه ثبوت ضرر عليه فى المستقبل إن أخلّ 
as‏ لديم > لأنّه ليس في قوّة العقل الوقوف على الحوادث المنتظرة ولا 
حال من لم يعرف اله تعالى حال من ُقطع على ثبوت ضرر عليه في المستقيل إن لم 
ينظرء فليس إلا أن يُجعل سبب وجوب النظر ما ذكرناه من الخوف ببعص ب الابياته 
المتقدّمة أنه قل درت الإشارة اط غيرها. 


هذا مع علمنا بأن الخوف إذا كان ظنًا ولا يختار العاقل الظن إلا عند أمارة 


E‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


صحيحة» فجعلنا تخويف المْخوّف والخاطر الذي يرد عليه والتنه من ذي قبل أمارات 
وأسبابًا لخوفه» يصح أن يكون له حكم. ولهذا نوجب على الداعي أن ينه على أمارات 
مقرّرة في عقله» على ما نفصّله من بعد. وكذلك الخاطر إذا ورد عليه يرد بهذه الطريقة, 
كارا وحن ل الث تعالى الإخطار متى لم تقع العُنية عنه بغيره من الأسباب التي 
قدّمناها. فأمّا عند وجود بعضها فلا وجه لإيجاب الخاطر. 

اکن لاحن ن روه له عرد لف لأف اليك تخلى المكلفيق 
من بعض الوجوه التي بيتاها وغير ممتنع اخلاف أحوالهم» ففيهم من يكون سبب خوفه 
من ترك النظر تنبهه من ذي قبل لفرط معرفة ودراية وتجربة للأمور وعلم بما تتصرّف عليه 
أحواله» وفيهم من تغلب عليه الغفلة فلا بد من الداعي الذي ينجهه ويكرّر عليه» وقد 
يكون سبث :تنه اتتهه ما ذ كرناه من سماعه لاخلاف الناس» ورا كان سماعه لذلك 
و جدالة كوقه موعت والارط كاك تك لزه فى تائيه عت E A‏ 
والمبلوغ» فيدعوه ذلك إلى الخوف» وقد يكون ذلك عند نظره في حال نفسه. وقد ذكر 
في الكتاب أن الأكثر في كتب الشيوخ هو الداعي والخاطر ولكنّ تنتهه من ذي قبل وجه 
آخر مضموم إليهما. وسنذكر من بعد كيفيّة القول في الخاطر وما يتضمّنه وكيفيّة وروده 
على العارف باللغة وعلى الجاهل بها. وما بنى الباب على علم المكلّف بوجوب النظر 
عليه» وقد بیتاه. فإذا سئلنا عن وجه وجوبه» قلنا: هو الخوف من تركه ولا شيء لاجله 
يجب النظر إلا هذا الوجه الواحد مع اختلاف وجوه الواجبات. 

فإن قيل: فعندكم أن الواجب لا يعرفه واجبًا إل من عرف وجه“ وجوبه إِمَا جملة 
أو تفصيل. 1 

قلنا: وكذلك فعلنا ها هناء لأنّه إذا ظنّ نزول مضرّة به إن لم ينظر عرف وجوبه» ولا 
يكون وجه الموجوب والحال هذه مظنونًا. والكلام في ذلك وفي نظائره مذكور في 


)١(‏ ص: - وجه. 


باب في ذكر الخاطر 


إعلم أن المثبتين للخاطر قد أكثروا من القول فيه» والذي حصره في الكتاب مما تحب 
معرفته هو إثباته ولاه ثم تمييز جنسه عن سائر ما يجوز أن يلتبس به ثم ذكر أحكامه 
وصفاته والأحوال التي يجب فيها وروده وكيفيّة ما يتضعّنه ويشتمل عليه» ثم حال ما 
يعارضه ويدافعه من الخواطر الخالفة له. 


والطريق إلى إثباته ووقوع الحاجة إليه هو ما قد تقزر أن لا بد من تكليف المكلّف 
عند اجتماع شروط التكليف فيه. والسبب الذي عنده يخاف ترك النظر قد يجوز أن 
يفقد فيه من تخويف مخوّف ودعاء داع أو نظر في كتاب أو تنټه من ذي قبل» فلا بدّ من 
أن يفعل الله تعالى ما يحصل له الخوف» ولا شىء يُعقل سوى ما ذكرناه. فما تم هذا 
على طريقة من يجوز أن يكلّف العاقل العقليات شن دون الات فاا مع آجال 
انفكاك العقل من السمع فعنده أنه لا يُدفع المكلّف إلى ورود الخاطر عليه بل الرسول أو 
الإمام يدعوه إلى العلم بالله جل وعرّ. فَأُمَا إذا جوّزنا خلوّه من الرسول ومن يجري 
مجراه» فإنًا نوجب فيه حصول سبب من أسباب الخوف من غير هذه الجهات وليس ذلك 
إلا بإخطار الله تعالى له ما ذكرناه. فكأنًا نوجب الحاجة إلى الخاطر بشرط» وهو عدم ما 
يقوم مقامه. ووجه الحاجة إليه ما قدّمناه من وجوب وقوع تكليفه على الحدٌ الذي يحسن» 
ولا يكون كذلك إلا عند التخويف. وقد زالت الوجوه التي عندها يخاف» فلا بد من 


0) 


ا من جهة الله تعالى وهو ما قلناه. 


)١(‏ ص: أمرين. 


EA‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ويقع بعد ذاك الكلام في بيان جنسه» وقد اختلفوا فيه. فالذي عندنا نه من قبيل 
الكلام» ولكن لا يُسمَّى كل كلام بذلك فما يُسمّى به إذا كان فيه ضرب من الخفای 
كما" أن وشوا الان هو امن من لكلا لا ال کي وفيواها إلا ا حفن 
حتى صار يلتبس بالفكرء لأنّهم ليس يقدرون على أن يسمّعونا كلامهم جهرة» ولا 
عظمت الفتنة بهم فكانوا يوقعون أسباب العداوة بين الناس با يسمع منهم ويظن أنّه من 
جهة الآدميين» لكنّ الله تعالى قد منعهم في هذا الزمان من مثل ذلك وإن كان قد أطلق 
ا ا ما يرد من عند الله جل وعرٌ أو من عند 
کته من البواغت عل الخير تست حاط .وما يرد هن نجهة الشيظان ما يدعو إلى 
اه والجنس واحد 


وكيفيّة فعله إنما هي بأن يفعل في داخل حل السك دعا و لخداو ورا قراب من 
صدره ونواحي قلبه» على ما أضاف ايه تعالى وسواس الشياطين إل الصدور فقال «الذي 
يُوَسوِسٌُ في صُدُورٍ التاس». ومتى حصل على ١‏ لحد الذي ذكرناه تبعه الخوف لا محالة 
إذا كان ضرا أو الرغية د كان رغ كما :فك مفل ذلك ف الوسراس 


وقد ذكر أبو على في الخاطر أمرين: أحدهما أنه اعتقاد والآخر أنه ظنّ. ومنع على 
كل حال أن يكون كلامّاء واقتضى ذلك أن لا يقدر على الإخطار بباله سواه تعالى دون 
ملائكته. لان القادر بقدرة لا يهيًاً له فعل الاعتقاد أو الظنّ فى غيره» وإن قدر على فعل 
الكلام في داخل سمع الغير. وغير جائز إذا كان المرجع بالخاطر إلى الاعتقاد أو الظنّ أن 
يفعلهما تعالى» وإن كنا لا منع من حصول الخوف بهما لو“ صخ وجودهما من جهته 
تعالى. وإما قلنا إِنّه لا يصح في الخاطر أن يكون اعتقاداء لأنّ الذي يوجد من جهة الله 
تعالى من الاعتقادات لا بد من كونه علمًا لاله عالم بمعتقداتها. وقد ثبت أنه ليس حال 


)١(‏ ي: عنهم. 

(۲) سورة الناس 6)١١5(‏ 4 
59) ص: إذاء. 

)٤(‏ ص: أو. 


باب في ذكر الخاطر E‏ 


من يرد الخاطر عليه حالة العالمينء لألّه وإن خف من شي ءا ' يجوّز في عقله فلن يقطع 
غل أن الامو ير 27 كما قاله الخاطر بل يجوّز خلافه» فكيف يكون الخاطر اعتقادًا؟ 

ومتى قيل: هلاً فعله تعالى ولا يكون علمًا؟ 

قلنا: لان ذلك يقتضي كونه فاعلًا للقبيح. ألا ترى أله إما يصح أن يفعل ذلك فيما 
ليس بعلم بأن يوجد اعتقادًا ومعتقده على خلاف ما هو به؟ فإنّه إذا طابق المعتقد وهو من 
فعل الله تعالى فهو علم» ومتى كان معتقده على خلاف ما هو به عاد جهلا والجهل هو 
قبيح لا محالة. فبطل أن يكون الخاطر اعتقادًا. 

وما إذا مجعل الخاطر ظنَاء فعلى قول أبي هاشم إذا أثبته من قبيل الاعتقاد فطريق 
إبطاله ما تقدّم. وإذا جعل نوعًا برأسه وهو الصحيح» فَإنما منعنا من أن يكون ظنًا لوجهين 
أحدهما أنه يوجب كون أحدنا مضطرًا إلى شيء من الظنون» يح لطر نيد ر 

مخ الأفعالن: لأنّها تقع مطابقة للدواعي وتنتفي عند الصوارف. فلو جعلناه ظنّا وهو من 
فعله تعالى لكنّا مضطرّين إليه لا محالة» وقد عرفنا خلافه في الظنون مع معرفتنا بأنّ 
الخاطر يرد علينا ونحن' © غير متخيّرين فيه» فكيف يُجعل ظنًا؟ والثاني أن الظنّ لأمر 
يرجع إلى جنسه لا يتعلق به حكم وإما تتعلّق الأحكام بظون تصدر عن أمارات 
صحيحة: فما ما ابتدئ به فلا حكم له. وا ل ل لي حي الي 
eS‏ ب ولهذا قال العلماء إِنَّ الظنّ إنما يذ يشبت له حكم عند 
غلبته» وغرضهم ما ذكرناه. انان اند ع GS‏ له نم ترقا وإن كانت 
هناك أمارة» فَأمَا أن تكون أمارة لفاعل الظنّ فيقتضي أن تكون أمارة له تعالى مع استحالة 
الأماراث علية.:وإن كانت مار“ لمن الظنّ ظنّ له لم ب يصح لأنّها إذا كانت أمارة لزيد 
فإما هي لتأثيرها في قو الظنّ. فالواجب أن تكون أمارة لفاعل الظنّ حتّى يؤثّر في حكم 


)١(‏ ص: أمر. 

(۲) ي: - هو. 

(۲) ص: - غير. 1 1 
)٤(‏ ص: - له تعالى مع استحالة الآمارات عليه» وإن كانت أمارة. 


۲0٠‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


الظنّ. ولهذا لا يصح فيما هو أمارة لزيد أن يوجب غلبة ظنّ عمرو. فإذا كان الظنّ من 
فعله تعالى لم يجز أن يور في غلبته وقوّته أمارة لزيد وحل في بابه محل الإرادة التي لا 
نرت في كون الكلام خبرًا وأمرًَا وجب أن تكون مختصّة بفاعلهماء حتّى لو كانت 
الإرادة من جهتنا وقُدّر أن الله سبحانه يوجد فينا كلامًا لما صار خبرًا بها. وهكذا فغير 
جائز في نظر يخلقه الله تعالى فينا أن ينر في كون الاعتقاد الذي يفعله علماء لما كان 
ذلك أجمع كالجهة لوقوع الأفعال على هذه الأحكام. فلزم اختصاصها بفاعلي هذه 
الأفعال. فإذا كان كذلك لم يجز أن يكون للظنّ الذي يخلقه الله تعالى فينا حكم» مع 
أن الأمارة لا تتأنّى فيه بل تتأتّى فينا. فهذه طريقة القول في إبطال كون الخاطر ظنًا. 

ومتى بطل أن يكون اعتقادًا وظنّاء وأواجبنا وزوفة لتخو ران يراك اكات ينها 
وف منهء فلا شىء يثبت له حكم التخويف إلا ما ذكرناه من الكلام. أو أن يُقال: هو 
اق ون بسن أنه لبس كان حو وعد ا شاه أمد من الامو 
ويجب أن لا يمتنع أن يكون الخوف حاصلا بهذه الطريقة كما يحصل بغيرها. وعلى هذا 
قلنا إِنه لو نظر في كتاب فعرف ما فيه لخاف, لكنّه يكون خارججا عن الخاطر. وأبعد من 
ذلك أن يُجعل الخاطر إشارة» لأنّه يقتضي مشاهدة المشير ووقوع الضرورة إلى قصده بهاء 
بل مشاهدة الآلة التى يشير بها. فليس بعد هذه الجملة إلا أنه كلام خفي. 

ثم بينّ الصفة التي يرد بها الخاطر على المكلّف» 3653 أن ا نه أذ را ج 
الذي الأحله ت ورود ذلك لا اا ت ضول اخروت طن ود المظرع ف يك من 
أن يرد بتخويفه بأمارة مقوّرة فى عقله وأن يكون التخويف واردًا على وجه يحسن» لاله 
قد يصحٌ ان يخدّف العاقل من أمر من الامور بامارة ولكن يصير تخويفا على وجه يقبح. 
وأما تخويفه فهو بأن نقول له("©: إِنَّك قد شاهدت في نفسك آثار النعم من الصحة 
والقرة والمقل رها قاذ تاد أن كروك تبي العو ليل وده الأسياية فإن ا 
لم تعرفه استحققت من جهته العقاب. فهذه صورة التخويف» لكنّه لا بد من أمارة مقدرة 
في عقله يصير سيا للتخويف, وإلاً انفرد عن أمارة فلم يكن له حكم» وذلك هو أن نقول 


(۱) ي: - له. 


باب في ذكر الخاطر Y1‏ 


له: وقد عرفت بعقلك أنّك تستحقٌ الذمّ على ما تأتيه من القبيح وإن انتفعت به وأنّه 
يحسن من لا نعمة له عليك أن يذّمك عند ارتكابك للقبيح» فما الذي يؤمنك أن 
تستحقٌ من جهة هذا المنعم ما يزيد ضرره على الذم» حتّى يبلغ حدّ العقاب» وأن تستحقٌ 
هذا الضرر بما تفعله من معصية. فيخاف عند ذلك لا محالة خوفًا صحيحًا مستندًا إلى ما 
تقرّر في عقله. وإِنما وجب ما ذكرناه من التنبيه على الأمارة» لأنّ التخويف الْجوّد لا ينبت 
له حكم. ألا ترى أنه لو قال لغيره: قم من هذا المكان وإلا عاقبتك» ولا يضيف حسن 
هذا العقاب إلى أمر مقرّر في عقله لقبح هذا التخويف. 

وأما الفصل الثالث وهو بيان الوجه الذي يحسن عليه ورود الخاطرء فقد ذكر رحمه 
الله أنه يقول له: وإذا أنت عرفته كنت أقرب إلى طاعته وأبعد من مواقعة معصيته. وإِنا 
كان كذلاق الات ذا كان الى ارت وووذة عليه هرما ضير ساف الطافه قحب أن 
يتضمّن طريقة اللطف» وليس ذلك إلا ما ينتهه على ما يدعو ويصرف» على ما بيتاه. 
وهذا هو معنى ما يجري فى الكتب: إِنه لا بد فى الخاطر من التنبيه على جهة الخوف» 
0 القسي ان سد حي e‏ يجني الهار E‏ 

وقد اقتصر في الكتاب على هذه الفصول الثلاثة. ولا بد من ضمٌّ وجه رابع إليها 
وهو تقيهه على الأدلة الى رده إلى مغرف اله مال كما لا بد لن يدغوه إل الله أن 
فيه عن الك هذا قر كول ای غو اک ذو اما ار تعاش وقد م 
هذه الجملة في أوّل الكتاب وبيتاها في غير موضع. 

فَأَمَا ما اشتمل عليه الباب من الكلام على من ينفي الخاطر بأنّه ينبت له ما يعارضه 
ويدافعه» فالأصل فيه أنه إذا ورد عليه خاطر بالمنع من النظر والتخويف من فعله فليس 
تخلو حاله من أمرين: أحدهما أن يساوي الخاطرَ الباعث على النظر أو لا يساويه بل 
ينقص عنه. فإن نقص عنه» ولا بد من ذلك لأنّهِ لا يجد أمارة مقرّرة في عقله تبعئه0'©) 
على ترك النظرء بل المعلوم في المعقول أن الأمور الملتبسة إِنما تنكشف بالنظر والاستدلال. 
وقد علم أن من دعا إلى الإهمال والراحة فقد غرّر ودعا إلى ما يدفعه العقل ويهرجه. 


)١(‏ ص: تبعثه بها. 


o۲‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وصارت منزلته منزلة من يدفع إلى الحاجة فيقال له: اختر الراحة والدعة ولا تكسب لاله 
يعلم بالعقل أَنّ هذا القائل داع إلى خلاف المقرّر في العقل. وهكذا لو كان عايلًا فذعي 
إلى ترك المعالجة, لأنّه يعرف أنّ الداعى له إلى ذلك راكب طريقة الخطأ. 

فإن قدّرنا أله يساويه حتى ينبت فيه من التخويف في فعل النظر ما يثبت من 
التخويف في تر که» فلا بد من أن يزيله الله عنه بضرب من ضروب الإزالة حتّى يبقى 
التكليف عليه. ومهما اعتقد المكلّف في خاطر غير معارض أنه معارض» فهو اخطىء ومن 
قبل نفسه أتى» فسبيله أن يدفع ذلك عن نفسه. وهذا نحو أن نقول له: لا تنظر فَإِنَ النظر 
سبب للحيرة» أو نقول: اختر الراحة والدعة» أو نقول: إِنَّك لا تأمن إن عرفت المنعم 
عليك أن يعاييك على معرفته» لأنّ كل هذه الوجوه مخالفة للعقول. وقد ذكر شيوخنا أنه 
لو صخ تساوي الخاطرين وتعارضهما لوجب على العاقل أن ينظر فيهماء لا أن يقال إِنّه 
ينصرف عن النظرء وهذا صحيح إذا لم يُقل بتضادٌ النظرين على ما نختاره» وإن كان فيه 
فك ی ا ا النات: 


باب في بيان حسن تكليف النظر عند هذا الخوف27 


إعلم إن مدار هذا الباب الذي أورده هو على الشبهة التى يوردها أصحاب المعارف 
في أنّها لا تدحل تحت التكليف. وذلك انهم يقولون إِنَّ اللاي ا كان 
المعرفة فلا بدّ من أن يُجمع عليه بين تكليفهماء وقد غرف أنّ المعرفة غير معلومة للمكلّف 
بل هي مجهولة” له. ألا ترى أنه لو علمها بصفة العلوم تضمّن ذلك علمه بمعلومه 
فاستغنى عن النظر. ومتى لم يعرفها ولم يعرف كونها معرفة» فلا يصخ أن يعرف حسنها 
وأن يمير بين حسنها وقبيحها. فإذا كلّف مع“ ذلك صار بمنزلة تكليف ما لا يطاق» بل 
أبلغ لأنّ الذين جوّزوا تكليف”*؟ ما لا یطاق لم يجوّزوا تكليف ما لا يُعلم. 

وقد ذكر عند هذا السؤال أنه أورد الخالفين فى المعارف كل مورد فنفوا تكليفها. 
وزعم أبو عثمان عند هذا السؤال أَنَّ الو تفع بالط ر كاك النظر» وأنّ التكليف لا 
يتوججه على المرء إلا بعد العلم بالله تعالى والعلم بكلّ الديانات» ثم يكلف الأعمال. فأمًا 
أن يكون عليه تكليف فى تحصيل المعرفة فلا. وكان ما ذكرناه“ شبهة له» وإن كان قد 
اور كانه في هذا اناب يها كبر رضيام اهل با ات اله اف 
أو نفى صحة التكليف فيهاء أو قال بالإلهام. وكان أبو علي رحمه الله يقول إِنَّ الضرر 
عظم بهذا الكتاب حيث تكلم في مقدّمة نقضه. 

)١(‏ يبدأ الجزء الثالث والعشرون. 

(5) عن: ب له:. ألا ترق أنه لو علمها بصقة العلوم تضعن ذلك علمة بمعلوعه: 

(9) ي: - مع. 

)٤(‏ ص: - تكليف. 

(5) ص: ذكره. 


ه ١‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ونعود إلى الجواب عن الشبهة فتقول: ما يكلف المرء فعلى ضريين: أحدهما لا تعلق 
له بغيره بل يقع من العاقل ابتداء نحو القيام والقعود وما أشبههماء يكقدا هن عله سي 
أن يكلّف على || لوجه المخصوصء ويتأنّى للمكلف أن يعرفه قبل وقوعه» ومتى لم يعرفه لم 
يحسن تكليفه ولا صار معرّضًا به للثواب. والثاني هو ما يتعلّق بغيره وذلك ينقسم: فرتما 
كان طريقة التعلّق بينهما تابعة للاختيار» ورتما كان بخلاف ذلك بل كان على حدٌ 
الإيجاب. فالأوّل هو كتكليفه الإخبار» ولا بد للخبر من مخبر عنه» فما لم يعرفه ولم 
يتحمّق أنه على ما يخبر عنه لم يحسن منه الإخبار» وهو في كونه خبرًا يقف على إرادة 
الخبر وقصده. وما كان من الباب الثاني وهو في الواقع على حد الإيجاب» فهو كوقوع 
المستب عن السبب وتعلّقه به» فهذا إذا لم يمكن أن يكون عارفًا بالمستب قبل وقوعه جاز 
أن يكلف إبقاعه هغامه الع و عل كله ا و أمكن أن 
يعرف المستب قبل وقوعه وجب تعريفه ليحسن تكليفه. فا معرفة من القبيل الذي ذكرنا أ 
علمه به قبل وقوعه لا يمكن, فإذا عرف النظر ووجوبه عليه كفى. و01 كان ھا 
معرفته بالعلم ما ذكرناه في السؤال وجب أن يكتفي بإعلام کال سس 

بین ذلك أنه نما لا يحسن تكليفه الفعل قبل معرفته به إذا كان في إيقاعه له يفتقر 
إل اقيق ذال ر یه ر کت كان قد كلت إزقاعه عل انه ل 
يصع إلا بأن يقصد ذلك الوجه وبالقصد يكتسب هذه الجملة. فأمَا العلم فقد عرفنا أَنَّ 
الوجه الذي لأجله صار علمًا ليس هو القصد» وقد يصح وقوعه من دون قصد منه إليه» 
فجاز أن يكلّف وإن لم يتقدّم علمه به إذا عرف حال سببه فقام مقامه. ألا ترى أنّه إذا 
غرف وجوت النظر أو حسته وعرف آله لا راد لنفسه» عرفت آله إن أذى إلى شىء لم يود 
إلا إلى شيء حسن» فيحلٌ ذلك محل أن يعلم أن ما يؤدّيه نظره إليه هو العلم. وقد مثّل 
هذه الجملة في الكتاب بأنّ من لزمه رد الوديعة فقد يجوز أن يقال له: افتح باب البيت 
فإنها تظهر لصاحبهاء أو اقطع هذه العلاقة فإنها تقع عند صاحبهاء أو ارم على سمت 
مخصوص فإنك تصيبء أو ضع الشمع أو الطين على بعض الأجسام المنقورة لتظهر لك 


)١(‏ في النصّ: و. 


باب فى بيان حسن تكليف النظر عند هذا الخوف Yoo‏ 


الكتابة فيهما. فكل هذا من فعله يجوز أن يكلف وإن لم يعرف تفصيله قبل الوقوي 
فكذلك الحال فيما ذكرناه. 

وما يشبه ما تقدّم قولهم: لو كلف المعرفة لتُهِي عن الجهلء ولا بد من أن يعرفه 
لينتهي عنه» وفي علمه به ما يقتضي علمه با مجهول. 

MESA Ce القفيان‎ ONS E, 
يكون جھل كما يكلف الاتھاء عن كلّ خبر لا بأمن أن يكون كاذيا فی والتكليف‎ 
على هذا الوجه صحيح '“. وهكذا لو أراد أن يتوب عن الجهل قبل أن يعرف أن ما كان‎ 
عليه كان جهلاء فما عليه أن يكت عن كل اعتقاد لا يأمن أن يكون جهلا. وسيعود‎ 
القول في هذا الفصل عند ذكر شبههم في أن النظر لا يولّد المعرفة وأنّها لا تدخل تحت‎ 
التكليف.‎ 


)١(‏ ي: - الصحيح. 


باب في حكم هذا النظر والمعرفة فيما يقصل بالتكليف 


إعلم أن الله تعالى إذا أكمل عقل المكلّف وجمع فيه شروط التكليف» > فلا بد من أن 
يقرك إلى ذلك تکلیفه» 5 عريت هذه الأسباب عن معنى وفائدة. والذي لا ينفك 
تكليفه منه هو النظر والمعرفة» وما عداهما تبع لهما. فإذا تقدرت هذه الجملة» فما أوجب 
تكليفه في حال من الأحوال يوجب تكليفه المعرفة في أل ما يصير عاقلا مستكملا 
لشرائط التكليف. ألا ترى أن الوجه الذي لأجله حسن هذا التكليف هو ما يثبت فيه من 
اللطف» وهذا مستمر في جميع الأوقات. وغير جائز أن يقتصر به في باب التكليف على 
الظيّ مع إمكان العلم ومع تعلق اللطف بالمعرفة. ومن :شأنه أن يكون مفغولا على أبلغ 
الوجوه» أو أن يكلّف تحصيله على أبلغ وجه. وإذا كانت المعرفة التي يجعلها لطمًا لا يتأنّى 
أن يأتي بها المكلّف في أولى حال تكليفه بل لا بد من مهلة» وجب إمهاله بالقدر الذي 
يمكنه تحصيلها فيه. ل ل ا 1 
يكلف الإتيان بها فيما بعد, لأنّ التكليف إا يرد على المكلّف بالطريقة الممكنة دون 
المتعدّرة. فإذا كلف ومُكن من فعل العلم بالله والعلم بعدله وباستحقاق ما 00 
لسلا ا ل ار وك ل 
e ER Ss‏ 
ما يأتيه المكلّف دون ما يفعل فيه. وعلى هذا أوجبنا أن يكون التكليف عامًا في جميع 


باب في حكم هذا النظر والمعرفة فيما يتصل بالتكليف YoY‏ 


فإن قيل: فقولكم إِنّه يجب أن يكون مكلْمًا بالمعرفة في كل حال ليثبت له هذا 
اللطف باطل با علمنا أله قد تستمر به أحوال كثيرة ولا معرفة له بجا ذكرتم. 

قيل له: إِنّ اللطف إِنما يمكن أن يُجعل لطفًا مع الإمكان, فأمّا عند التعذر فمحال أن 
يقال بذلك فيه. وفي أَوّل حال تكليفه لا يمكنه إيجاد المعرفة» وما يتوصّل إليها بوسائط. 
وقد يجوز أن يقول قائل إِنّه فى هذه الأحوال قبل أن ينتهى إلى المعرفة يظنّ الضررء فيقوم 
ظنّه في هذه الحال مقام وذلك لفقد إمكان العلم. فلا يجب إذا أمكن العلم أن 
يجري على هذه الطريقة فيما بعد بل عليه أن يعدل إلى العلم, لأنّ الظنّ لا يثبت له حكم 
مع التمكن من العلم. فهذه طريقة القول في هذا الباب. 


باب فى أنّهما لطفان إذا كانا من فعل العباد 


إعلم أنّ المعرفة إذا كان سبب وجوبها كونها لطفّاء وقد تقرّر أن الألطاف تختلف 
أحوالهاء فرتما تعلق كونها لطمًا بأن يكون من فعل العباد ورتما وقف كونها كذلك على 
ما يفعله تعالى. فإذا ثبت ذلك» لم يكن من الممتنع في العقول أن يقف كون المعرفة لطمًا 
إذا كانت من قبله تعالى لعلة لا توجد فيما نفعله نحن» وهي قوّتها وما يرجع إليها من 
الجلاء والبعد من الشبه. ولم يمتنع أيضًا أن يقف كونها لطمًا على أن يكون العبد هو الذي 
يكتسبه لنفسه» لأنَّ وقوع العلم على غير هذين الوجهين لا يجوز إذ لا يقدر القادر بقدرة 
أن يفعل العلم في غيره. ووجه اخحتصاصها بأن تكون لطفًا على هذا السبيل أن العاقل» 
متى تكلّف تحصيل أمر من الأمور حتّى لحقه فيه جهد ومشقة» كان إلى التمسك به وبا 
يقتضيه ويطابقه أقرب وعن الأمور التي تبطله وتزيله أبعد. فكذلك المعرفة متى تكلفها 
الو واد عليه أن يع اع جر يا وأن يأخذ نفسه بدفع الشبه وإزالة الخواطر 
الفاسدة إلى ما أشبه ذلك فغير ممتنع أن يكون كونها لطمًا موقوفًا على هذه الطريقة. 

ولا يمكن أن يقال: كيف يصمح أن يكون الأضعف حالا يثبت له حظ اللطفء فإذا 
قو راد دعا ما کان رول :فيه حط اللظلقء لأث ذلك غير متعم :في الالطافت: 
ألا ترى أن الأصل فى اللطف ما نعرفه من حال أنفسنا فيمن يدبّر أمره من ولد أو عبدء 
ومن الجائر أن يكون اليسير من التأديب فيه لطفًا حتّى إذا زدنا عليه خرج عن هذه 
الطريقة. فكذلك لا يمتنع مثله في العلم المكتسب والضروري. 


فإذا ثبتت هذه الجملة» قلنا إن المعرفة هى جارية مجرى الألطاف التى إِنما ثبعت 


باب فى أنهما لطفان إذا كانا من فعل العباد 0۹ 


ألطافًا لنا متى وقعت من فعلناء كالشرعيّات وغيرهاء ولو فُعلت فينا لم يثبت لها هذا 
الحظّء بدلالة أنّها كما لم تفترق في الأصل في باب كونها لطمًا بل استوت أحوال 
المكلفين فيها فكذلك في الوجه الذي منه يصير لطمًا لا تختلف فيهم. ألا ترى أَنَّ الذي 
لأجله تصير لطفًا لزيد إذا كانت مكتسبة هو المعنى الذي نبهنا عليه والمعنى الذي تصير 
لأجلة لطمًا إذا كانت ضرورية هو :الوخد الدى تقدم ذكرة. 


ومعلوم اتّفاق أحوال العقلاء في ذلك» فلو كان صلاح بعضهم في أن يُضطر إليها 
علمنا بالديانات ضرورة فيجب أن تكون كذلك حكم جماعة المكلّفين, أو“ إن كان 
علم بعضهم ضرورة أن يكون كذلك فينا بل وجب أن يخلقه في الكقار أيضًا. ومتى قُدّر 
استواء الحال فى الوجهين وجب على الله تعالى أن يفعلها فينا ويزيح علَتنا لأجلهاء لأنّه 
لكلف فاللطف الداخل فى إزاحة العلّة واجب عليه. ولا يحسن أن يكلفناه صلا لأنّه 
لا يبعى الحسن تكليقه وجه سوى الثواب» ولیس يحسن التكليف لأجل الثواب» وقد 
يصح أن يُجعل الوجه الذي أشرنا إليه في العلم المكتسب من المزيّة وجهًا في أن يكون 
جماعة المكلفين يكلفون اكتساب العلوم. وذلك لأنّ الذي عرفناه من أحوال العقلاء في 
أمر دينهم ودنياهم أن أحدهم إذا لحقته مشقّة فى أمر من الأمور يفعله للقيام بغيره وليصل 
به إليه» فهو إلى أن لا يضيّع ما قد عانى فيه هذه الشدّة أقرب من أن يناله عفوًا بلا كدّ 
ومعاناة ومشقة. ألا ترى أنّ من تكلف بناء دار ليسكنها فليست محافظته عليها 
كمحافظة من وصل إليها ياردث أو هبة أو اغتنام. وهكذا إذا تكلف بتخريج ولده حتى 
بذل فيه الرغائب» فليس حاله معه في أنه يحافظ على ما يحصل معه هذا الغرض كحاله 
في ولده الذي يعلم من دون بذل المال. وهكذا لو تكلف جمع كتاب وتحريره أو جمع 
مالا بالأسفار والتجارات؛ لأنّه يكون بخلاف أن يرث امال أو ينسخ غيده» إلى ما أشبه 
ذلك. فالحكم في هذا الباب على الأغلب من أحوال الناس لا على النادر. 


)١(‏ ص: و. 











لك المجموع في المحيط بالتكليف 


فإذا ثبت ذلك وقد عرفنا أن الغرض بالمعرفة هو ليتمسك المرء بالواجبات ويتجتّب 
القبائح» كما أن غرض الباني للدار سكناهاء وإذا كنا نعلم أن ضنّه بها ليس كضْنٌ من 
يرثها ولا توقره('2 على سكناهاء ومحبته لذلك كتوقر("؟ من يرثهاء فهكذا الحال فيمن 
يكتسب المعرفة ليثبت له حط اللطف تكون حالته أقوى في المعنى الذي ذكرناه من حالة 
من يُضطر إليهاء فيجب أن تتفق أحوال المكلّفين في ذلكء لأنّه لا فرق بين أن لا يقبت 
للمعرفة الضروريّة حظ اللطف أصلا وبين أن تكون جهة اللطف فيها تضعف عن جهة 
اللطف في المكتسب» وتكون تحال کے افو ابد کر اه فى الضروريّ في أنه لا 
بجو ان ا الضروريٌ. فهذا أيضًا وجه في المسكلة. 


وقد أشار في الكتاب إلى الطريقة التي يذكرها أبو هاشم في هذا الفصلء والذي 
يصلح تحريرها عليه أن يقال: إذا خلا المكلف من تكليف العلم بالله وتوحيده وعدله صح 
خاّه من تكليف كلّ المعارف. ولو كان في المكلفين من لا يكلف شيا من المعارف لبقي 
التكليف عليه في أفعال الجوارح خاصّة. ومن الجائر أن لا يكلّف المرء كثيرًا من هذه 
الأفعال لفقد أسبابها عليه من نحو الاستدانة والكفل بحفظ الوديعة وغير ذلك» ويجوز 
أن لا يتعلّق صاحبه بشيء من الشرعيّات» فيبقى والحال هذه معرّضًا لقدر يسير من 
الثواب لا يمع حسن انط مثله» فتجب إزالة التكليف عنه والحال هذه. 


ورجا يورد على وجه آخر فيقال: إِنّ تكليف أفعال الجوارح متى انفرد عن تكليف 
أفعال القلوب خف موقعها في الثواب» فلا يكون معرّضًا بأفعال الجوارح لما لا يناله بلا 
تكليف. وإما تستقيم هذه الطريقة لو استقامت على ما تقزر عندنا من تمييز الثواب 
بالتعظيم وبالعظم فنقول: لا يكفي أن يقترن به التعظيم دون أن يكون قد بلغ في نفسه في 
العظم مبلعًا يجاوز قدر التفضّل. فأمَا إذا كان المذهب أن مفارقة الثواب لغيره هي 
بالتعظيم» فلقائل أن يقول: هلا كان القدر المستحقّ بأفعال الجوارح قدرًا يجوز التفضّل 


)١(‏ ص: توفيره. 
(۲) ص: كتوفير. 


باب فى أنّهما لطفان إذا كانا من فعل العباد 51١‏ 


بمثله لكتّه يقارنه التعظيم» فيجوز التكليف لأجله؟ وهذه الطريقة مدخولة لأنا لا نعلم 
مقادير الثواب على الأفعال إلا من جهة السمع» فمن أين لنا أنّ ما يُستحقّ بأفعال الجوارح 
يجوز التفضّل بمثله؟ بل كل شىء ما يكلف المرء فيجب أن يكون المستحقٌ به ما لا يجوز 
التفضّل به وإلاً قبح التكليف. فيجب أن يكون الاعتماد في المسئلة على ما تقدّم. 


1۲ 


باب في أنّ المعرفة كيف تكون لطقا وفيماذا تكون لطفًا؟ 


إعلم أن هذا الباب مرتّب على ما تقرّر من كيفيّة ورود الخاطر عليه بالخوف من ترك 
النظر والمعرفة ضرراء وكذلك فى دعاء الداعى وغير ذلك. ومعلوم أَنّه إذا خوّفه من ترك 
النظر ضررًا فإذا نظر وعلم أن الأمر كما ألقى إليه الخاطر أو نجهه عليه الداعي» فلا شبهة 
في أنه يدعوه علمه بالضرر الذي يستحقه على القبيح أو على الإخلال بالواجب إلى فعل 
الواجب وترك القبيح. وكذلك علمه بثبوت نفع له على فعل الواجب وترك القبيح. لأنّ 
الأصل في الدعاء والصرف هو راجع إلى ما يتعلّق بالمنافع ودفع المضارٌ. وإذا كان المرجع 
لطت إلى ا د فطل واجب أو ا ی فلا يدنش تيوت للف في 
المعرفة التي وصفناها. وكمال العقل يقتضي ذلك حبّى لا يجوز تمن يعتقده عاقلا أن 
يخبر عن نفسه أنه لا يبعثه على فعل شيء من الأشياء ما يرجوه فيه من نفع ودفع ضررء 
ولا يصرفه عن فعل شيء من الأشياء ما يحذره من مضرة. 

فأمَا قول القائل: إن كانت طريقة اللطف في المعارف ما ذكرتم» فيجب أن تقطعوا 
في كلّ من حصلت له أن لا يخل بواجب ولا يعصي بفعل قبيح على وجه من الوجوه. 

فمن جوابنا له: إا أوجبنا فى هذه المعرفة أن تكون لطفًا على ضرب من الإجمال 
دون التفصيل» وطريقة الجملة في ذلك ظاهرة بينة. وأا يبقى الكلام في تفصيلء لم 
يتعيدض له هذا. والمتقر من حال الألطاف التي تقع من فعل”" العباد أنّها قد تكون ألطافا 
أن يكتان الكت عندها ما كل الا محالت وفنا تكون :بان عله أقزرت» إلى طريقة 


(۱) ص: جهة. 
(۲) ص: ما كلف. 


باب في أنَّ المعرفة كيف تكون لطفاً وفيماذا تكون لطفاً؟ ۲۳ 


الاختيار» وفي كلّي الوجهين تكون قد أزيحت علّته فيها إذا وجد التكليف بها. ويفارق 
ما نقوله في اللطف الذي يفعله الله تعالى» لأنّه قد أوجب كثير من شيوخنا وقوع 
الملطوف عنده لا محالة. فإذا كان كذلك جاز أن يكلفه الله فعل المعرفة فيأتي بها ويختار 
15" اللعرفة ا و تقديف الغردة فزن و كان ر أن ل ار نالا 
شبهة في أن من علم في الشيء نفعًا كان إلى فعله أقرب» ومن عرف فيه ضررًا كان أبعد 
من 'فعله. هذا هو الغالب. ثم قد يجوز أن تؤثّر الشهوة العاجلة ويسوّف نفسه بالتوبة. 
وعلى هذا لا بد من أن يكلّف اللطف كما يكلّف إذا علم أنه يختاره لا محالة لأنّه 
بكلى الوجهين يدخل فى إزاحة العلّقه وصارت منزلة ذلك منزلة ما يفعله أحدنا بولده من 
الألطاف لأنّهِ قد ا الغاية» ثم تختلف حال الولد فرتما اختار ما هو الملطوف فيه 
وربا لم يختره. 

فإن قال: فاجعلوا حظ اللطف للمعرفة بالثواب والعقاب» ولا تعدّوا في هذه الجملة 
العلم بالله عر وجل وبصفاته. 

قيل له: إذا كان التوصّل إلى ذلك غير ممكن إلا بهذه ات ارق اجى 
واحدًا. وعلى نحو هذا يجوز فى العبادة الشرعية المشتملة على أجزاء وأبعاض أن تكون 
طريقة اللطف تتعلق قعل تدرا ولن يتم إلا بتقديم حملهاء فيعد الكل معدًّا واحدًا. 
واعلم أنه إذا كانت طريقة اللطف فى المعرفة ما ذكرناه» وجبت مناسبتها إلى سائر ما 
كلد اللا و واحدء اه ولأجله يصير لطمًا في بعض التكاليف قائم في 
الجميع. 

فعند ذلك يسأل السائل فيقول: إذا لم يجز تكليف اللطف ولا تكليف الملطوف فيه 
فيجب فيمن عرف أنه مكلف بالمعارف أن يعرف بقاؤه :بعد هذا التكليف. 

قيل له: هذا هو الواجب عندناء حتى يبقى قدرًا يتمكن فيه أن يأتي بطاعة أو ينتهي 


3 


عن معصيه. 


ثم لا يقتضى ذلك إغراء له بالمعاصى» لأنّه فى ابتداء ما ينظر فيعرفه تعالى لا يعرف 
هذا الحكم. ألا ترى أن ذلك يقف على علمه بحكمته؟ فإن عرف أحدنا طريقة التكليف 





























555 المجموع في المحيط بالتكليف 


وعرف فى غيره أَنّه قد كلف المعرفة عرف أنّ المبتغى ما ذكرناه. وهذا يوجب إغزاء في 
قي قهز E‏ 

وهذا هو على ما اختاره قاضى القضاةء فأمًا أبو علي فقد اقتصر في تكليف المعرفة 
على العلم بالتوحيد فقط» فيوجب بقاءه قدرًا يتمكن فيه من ذلك وأجاز اخترامه من بعد. 
وأضاف أبو هاشم إليه العلم بعدله» على ما دل كلامه عليه» لان العلم الذي هو لطف في 
الحقيقة لا يتم دونه فيجب أن يبقى القدر الذي يتمكن مما ذكره» والصحيح ما تقد 
وقد مضى ببانه في غير موضع. 


1 


باب في بيان حكم النظر والمعرفة فيما يُستحقّ بهما من ثواب أو عقاب 


إعلم أنه إذا ثبت وجوب النظر والمعرفة صخ أن تجرى أحكامهما على أحكام 
الواجبات فيما يرجع إلى الثواب بفعلهما والعقاب بتركهماء لأنّ هذه القضيّة غير 
مخصوصة بشىء من الواجبات دون ما عداه. فنقول: إذا أتى بهما أو بأحدهما فلا بد من 
انسكناف التراية 01 الرسة انس عضنس AEN a oN‏ 
اا وما اا ر ا ا ج الى لبو کو ام مال ا 
للغثواب بذلك لما حسن أن يجعله شاقا. 

وليس لأحد أن يقول: كيف يثبت الثواب على ذلك والمكلّف ليس يقصد بفعلهما 
ولا طاعة الله وعبادته والتقدب إليه؟ 

لاه لين من :شرظ امعجقاف النوات«بالؤالجب ما طته السائل» بل يكف أن بيكون 
فاع له للوجه الذي وجب مع ثبوت المشقة عليه في ذلك. وا يجب هذه القضية 5 
الشرعيّات التي لولا علمه بالله ما“ صځ منه إيقاعها على ما وجبت له» وكان من 
شرطها أن تقع طاعة وعبادة. فأمَا غيرها من الواجبات فغير مفتقر إلى ذلك» وعلى هذا 
يستحق من يرد الدين والوديعة للوجه الذي له وجبا ثوابًا. 

فإن قيل: أفليس لا بد من أن يفعل الواجب للوجه الذي له يجب حتّى يدخل في 
استحقاق الثواب؟ فإذا أجبتم إلى“ ذلك قيل لكم: فالمكلف في ابتداء حال نظره 9 


)0( ص: لما. 
(۲) ي: أوجبتهم. 


hh‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يفعله لوجه وجوبه» وكذا إذا فعل المعرفة في الثاني لا يفعلها لوجه وجوبهاء فيجب أن لا 
يكون لذلك مدخل في الثواب. 

قيل له: بل يفعل النظر للوجه الذي له وجب» وهو حصول الخوف له من ترکه» ولا 
يفعله إلا لذلك» فيجب استحقاقه للثواب عليه. وأمّا المعرفة التى يفعلها فإِلّه يقصد بها 
أا حه اوري ودلك لأثه قد عرف أن الظر لا يراد ا وإكاارزاة ليك ف نه 
الملتبس من الأمور. فيكون الذي يقع منه عند النظر من هذا الاعتقاد الذي يحصل”) 
علمًاء مقصودًا به التحرّر من الضرر الذي خافه» لأنّه قد علم أنه لا يصير على أمان مما قد 
خوّف إلا بأن يعتقد أحد القولين اللذين قد سمع اختلاف الناس فيهما. فيصير اختياره 
للمعرفة فى أَنّها مفعولة لوجه وجوبها كنفس النظر. فلهذا حكمنا بثبوت الثواب له على 
اللق وت هذا أن لوف يخوفه من أن لا يعلم صانعه ومديّره والمنعم عليه فلا يأمن من 
مواقعة معاصيه» فيفعل العلم به ليأمن ذلك. وهذه جهة الوجوب عند التحقيق» فثبت 
استحقاقه للثواب عليهما. 

فإن قال: فإذا لزمه نظر بعد نظر» فكيف طريق استحقاقه للثواب؟ 

قلنا: بأن يأتى بكلّ واحد من الأنظار على ما يجب لأجله. فما أن يأتي ببعضها 
فيستكق اثواب أ فلا. هذا هو الكلام في استحقاقه للثواب. ۰ 

فاا إذا أخلّ بالواجب عليه من ذلك وقد تقزر أنّ من حكم المْخل بالواجب أن 
يجري مجرى فاعل القبيح» فينبغي استحقاقه للعقاب» إلا أنّ الحال في استحقاقه للعقاب 
تفارق حاله في استحقاق الئواب» لأَنّا قد بِينا أله لا يُستحقّ الثواب على شيء منها إلا 
بعد دخوله فى الوجود. وأما استحقاقه للعقاب» إذا أخل بالنظر الأوّلء على الأنظار التي 
كن عليه نقد اکل فيه كلام أن عاشي قال مو ۵ تعن غل كل طن ن 
ذلك إلا فى الحالة التى لو نظر فيها ووجد ما كلف لكان يستحقّ به الثواب. فأمَا أن 
يستحقّه على ترك النظر الأول دفعة واحدةء فلا. وذاك لأنَّ استحقاقه للعقاب قد وقع في 

)١(‏ ص: يجعل. 


(۲) ي: استحقاقه. 


باب في بيان حكم النظر والمعرفة فيما يُستحقٌ بهما من ثواب أو عقاب 1Y‏ 


مطابقة استحقاقه للثواب» نما كان اخدهيا بالفعل والآخر بالترك» فيجب أن يجري 
حكم أحدهما على حكم الآخر. ومذهبه الثاني أنه إذا أخل بالنظر الأول استحقّ العقاب 
على الإخلال بباقي الانظار في هذه الحالة» لاله قد صار مضيعًا لجميعها حيث منع نفسه 
من صححة فعله لها بما قد ارتكبه من تضييع النظر الأوّل» فوجب استحقاقه للعقاب عليها 
دفعة واحدة. وله مذهبان ف الفاعل للست الذي یو جب مسا قبيحًا. فقال ف 
أحدهما: يستحقّ عند فعله للسبب عقاب المستبء لأنّه قد صار في حكم الفاعل له 
لا يستحقٌّ العقاب في الأوّلء وإنما يستحقّ عقاب المستب عند وجوده لأَنَّ وجه قبحه 
هو الذي يۇر فى العقاب وذلك لا يحصل إلا عند وجوده. وهكذا إذا أخل بالنظر الأول 
لم يجز أن يستحقٌ عقاب الإخلال بالثاني. فلهذا كان يجوز أن يخترم عند وجوب النظر 
الثاني عليه بعد تقديم النظر الأوّل. فلو جعلناه فى تلك الحالة مستحقًا لعقاب الإخلال 
بالنظر الثاني» لكنًا قد جعلناه مستحقا للعقاب على الإخلال بالنظر في حالة يصح كونه 
ممنوعًا فيها. فيجب أن يترتّب استحقاقه للعقاب كترتّب النظر في نفسه وكترتّب 
استحقاقه للثواب» على ما مضى ذكره. 

فاا قول القائل: كيف يستحقٌّ العقاب على ترك النظر الأول ولا سبيل له في 
الوقت الثاني إلى إزالة ذلك العقاب مع بقاء التكليف عليه» من حيث لم يحصل له العلم 
بالله جل وعر؟ 

فمن جوابنا: إِنّه لم يكن له الإخلال بذلك النظر الواجب فقد عرف بعقله وجوب 
الندم على ما ذا سبيله» وإذا ندم وتاب سقط عقابه. ونحن نجعل التوبة عقليّة الحصول 
الخوف من تركهاء فقد صار يمكنه أن يعرف وجوبها ووجه وجوبهاء فيجب أن لا يصير 
ذلك طعئًا فى استحقاقه للعقاب. 


باب في أنّ تكليف المعرفة هل يتكرّر أم لا؟ 


إعلم أن المكلّف إذا كان قد كلف العلم بالله تعالى بأن يأتي بنظر مرتب» وهو أن 
ينظر ولا في إثبات الأعراض» ثم من بعد ينظر في حدوثها. . فإذا قصّر في الال صار“ 
بحيث لا يتمكن في الثاني من النظر في حدوثهاء وما قدّم النظر في إثباتها. . فغير جائز أن 
يُقال: يزول عنه التكليف جملة مع ثبوت العقل وتكامل شروط التكليف فيه» وغير جائز 
أن يكلّف ما لا سبيل له“ من النظر في حدوثها في هذه الحال. وإذا بطل كلي الأمرين 
فليس إلا أن يكلّف الآن النظر في إثبات الأعراض» ولا يقتضى ذلك أن يُقال: قد بدأ الله 
عر وجل في تكليفه حيث كلّفه في الأول في هذا الوقت شيا وقد صار الآن مكلا له 
سواه» لأنّ تكليفه الإتيان بالنظر في حدوث الأعراض لا بد من أن SS‏ 
الترتيب» وهو بتقديم النظر في إثباتها. فإذا لم يُفعل فقد" تغيرت الحال في تكليفه 

فما كيفيّة استحقاقه للعقاب فى الوقت الثانى على إخلاله بالنظر في حدوث 
الأعراض وهو غير متمكن من النظر فيه فإ جريّنا فيه على أحد مذهبي أبي هاشم حيث 
قال: يستحقٌ العقاب عند إخلاله بالنظر الأؤلء فلا كلام. وإن اخترنا المذهب الاخرء 
وهو الذي صخحناه من قبلء فالواجب اله إذا كان قد أتي من ذي قبل بأن ضيّع النظر 
الأول وقد كان يمكنه أن يأتى به» جاز استحقاقه للعقاب في هذه الحال على هذا 
الإخلال» کا قاف الى ل ات رد زد فإذا جاء الوقت الذي 


)١(‏ ص: وصار. 
(۲) ي: إليه. 
(۲) ص: ذلك. 


باب في أنّ تكليف المعرفة هل يتكرّر أم لا؟ 57 


یا زذيها لسك ليده ا ا للققانيه ا ا امات 
وهكذا الحال في كل ما يحتاج في حصوله إلى غيره» إذا تركه في الأُوّل. ولا يشبه ذلك 
أن يصير ممنوعًا من جهة الله تعالى في هذا الوقت» لأنّ العقل قد فصل بين أن يمنع المرء 
ما قد كلفه من جهة غيره وبين أن يكون المنع من جهة نفسه» فلهذ افترقت الحال فيهما. 

فأمًا قول القائل: هل يتكرر عليه الخاطر في كل حال أو يكتفي فيه بالخاطر الأوّل؟ 

فمن جوابنا: إِنّ المراعى هو بحصول الخوف ل فإن كان خائقًا مستصحبًا له فلا 
وجه لتجديد الخاطر عليه» وإن زال عنه الخوف بطريقة السهو وغيره فغير ممتنع إذا لم يكن 
له سبيل إلى الخوف أن يخطر الله تعالى بباله ذلك ليكون مكلماء فيجب أن يعتبر2©'0 هذا 
الاعتبار لا غير. 


وأجاب في آخر الباب عن قول من يقول: كيف يكون وجوب النظر على المكلفين 
سببه الخوف الحاصل لهم» وقد عرفنا من حال كثير من الناس أنهم يخبرون عن أنفسهم 
بعدم هذا الخوف ودفعه وإنكاره» كما قال الخوارج وغيرهم إِنّ لا خوف عند طروق 
الخاطر. 

والأصل في ذلك أن الأمر الذي تختلف أسبابه ولا تتفق لا يمتنع مثل ذلك فيه. وقد 
بيا من قبل أن أسباب الخوف تختلف في المكلفين: ففيهم من يخاف عند سبب» وفيهم 
وکاک عن غيره. ولا يكون و ركام قرط کا را ريستل له 
الخوف هو الوقت الذي يحصل مثل ذلك فى «عمرو». ومتى كان كذلك جاز من 
امخالفين إنكار هذا الخوف لوقوع اللبس ل ترى أنه يجوز أن يخاف أحدهم في 
الأول ثم لا يستصحب هذا الخوفء فإذا أخبر عن نفسه أنّ لا حوف وهو قد اجتهد في 
إزالته ببعض الأشياء أمكن أن ينكر هذا الخوف. ثم هكذا حتى تستمر هذه القضيّة في 


)١١‏ ص: - هذا. 


۷۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


فلا يمكن القائل ° أن يقول: لو كان هذا الخوف ثابتاء لعرفه سائر المكلفين» وإن 
کان من منع من «الخوارج» من ثبوت الخوف بالخاطر يقصره على هذا الوجه ويقول: لا 
ثبوت للخاطر ولا تخويف به. 

قلنا له: ليس قد يخاف عند دعاء الدعاة وقد يتنه من ذي قبل؟ فقد كفانا ذلك إذ 
ليس" المبتغى حصول الخوف من جهة بعينها. 

وذكر في الكتاب أن ما يقوله من منع من ثبوت هذا الخوف يخالف ما يقوله من 
نفى كون المعارف ضرورة بأن يقول: قد وجدنا العدد الكبير يمنعون من أن يكونوا قد 
عرفوا الصانع بل نجد من أنفسنا أا لم ضط إلى هذه المعرفة» وإِنّ ذلك وقع بنظر وتأمّل» 
فعرفنا أَنّه لا مدخل للضرورة فيه. ولا يمكن أن يُدَعى في مثل هذا العدد ممن ينفي النظر 
أن يخبروا عن أنفسهم أنّهم غير خائفين من تركه. فافترقت الحال فيهما. 


)١(‏ ي: لقائل. 
(۲) ص: وليس. 


۷1 


باب في أن تكليف الظنّ لا يقوم مقام تكليف”'“ المعرفة بالله تعالى 


إعلم إِنّهِ لا كان الظنّ قد يقوم مقام العلم في أشياء صلح أن يقال: كيف لا تقيمون 
الظنّ في هذه الأبواب مما يتصل بالعلم بادله وصفاته واستحقاق ما يُستحقٌّ من جهته مقام 
العلم؟ وهلا إذ منعتم من إقامة الظِنّ الذي ليس مظنونه على ما يظتّه مقام العلم» جعلتم 
الظنّ القائم مقام العلم هو ما يكون مظنونه على ما ظبّه؟ وهلا ألحقتم بذلك الاعتقاد 
امجرّد وإن لم يكن علمّاء لأنّه قد تساوي حاله حال العلم والظنّ في أشياء؟ ومتى صخت 
هذه الجملة أوجبت عليكم أن تجعلوا المقلّدة ناجين ولا سيما إذا قلّدوا في الحٌّء وإلا 
لزمكم أن تقصروا بالنجاة على العلماء الذين دققوا ونظروا واستدلواء وأن تجعلوا من 
عداهم هالكين, وهذا ما لا يخفى فساده. 


والجواب: إِنّ الذي نقيمه مقام العلم من الظنون هو ما يتعلّق بالمنافع ودفع المضانٌ 
وذلك هو فيما إذا حسن فلانفع» وإن قبح فللضرر. فإذا تعذر على المرء العلم بما يكون في 
المستقبل» أقيم الظنّ مقامه لعلا يبطل على المرء أمر معاشه. فَأمَا ما ليس هو على هذا الوجه 
فلسنا نقول فيه بما ظته» وصارت منزلة ذلك منزلة الخبر الذي إن حسن فلكونه صدقًا مع 
ثبوت غرض فيه" وتعرّيه من وجوه القبح» وإن قبح فلكونه كذبًا فقط. فعند ذلك متى 
لم يعلم الخبر أن الأمر على ما يخبر به» قبح منه الإقدام عليه» ولم يقم الظنّ مقامه. فصار 


)١(‏ ص: - تكليف. 


(۲) ي: - فيه. 


7" المجموع في المحيط بالتكايف 


كما يوجد فى الأصول ما ينوب الظنّ مقام العالم فقد لا ينوب هذا المناب» فليس بأن 
برد إلى بعض ذلك أولى” 2 من بعض. 

فإن قال: قد رضيتٌ با أصّلتم من إقامة الظنّ مقام العلم حيث يكون طريق ذلك 
المنافع والمضاز. أفليس الباب الذي نحن فيه منصلا بالمنافع والمضارٌ فجوّزوا نيابة الظنَ 
مناب العلم؟ 

قيل له: إِنَّ المعرفة إذا وجبت فلكونها لطمّاء ومن شأنه أن يكون على أبلغ الوجوه 
وأقواهاء لأنّ ما دل على وجوبها فهو دالٌ على وجوب هذه الصفة فيها. وإذا كان كذلك 
لم يجز قيام الظنّ مقامه. وعلى أن قد بِينَا أن الذي يقوم الظنّ فيه مقام العلم هو في ظنَ 
يتناول النفع ويكون وجه حسنه نفس الظَنٌء فخالف حاله ما ذ كرناه. 

فإن قال: فإنْكم حين أقمتم الظنّ في أمور الدنيا مقام العلم» جعلتم العلّة في ذلك 
تعذّر الوصول إلى العلم بالأمور المستقبلة. وهذا بعينه قائم في العلم بالله وصفاته 

قيل له: كلذ بل العلم بالنظر في الأدلة» على ما سبق القول فيه وعلى ما يجيء بيانه 
من بعد. وعلى أنّا لو قدّرنا تعذّر حصول المعرفة» لم يجب بكل حال العدول إلى الظنٌ 
بل كان يجب التوقّف والشلكٌ. لأنّ الأمور التي لا طريق للعلم بها إنما يلزم فيها ما 
ذ كرناه. فاا أن يجب :الك لا محالة؛ فلا بد فيه من دلالة لا سما والظن إنما يقبت له 
حكم عند وره“ غو أمازة كما تقدز اف أحوالالدنياء وام الدين بخلاف ذلك: 

فإن قيل: فقد أقمتم الظنّ في أُوّل حال تكليفه مقام العلم» فهلاً جاز أن يستمرٌ به 
هذا التكليف؟ 

قيل له: كون الشيء لطمًا هو موقوف على الإمكان, ولا يمكن في الحال سوى الظنّ 
وقد يمكن فيما بعد تحصيل العلمء فافترقا. فأمَا قول من يجعل التكليف في ذلك راجعًا 


)“مه باولى: 


باب في أن تكليف الظنّ لا يقوم مقام تكليف المعرفة بالله تعالى YY‏ 


إلى الظيّء فمن جوابنا له: إن الظن إذا"“ كان من قبيل الاعتقاد فكأنّه 5-7 عليه 
اعتقاد لا يأمن كونه مخطنًا فیه» ولا فرق بين ما يجوّزه جهلا ويين ما يقطع بكونه جهلا 
في قبح إقدامه عليه. وإذا لم يجعل اعتقادًاء فلا بدّ فيمن يظنّ أمرًا من الأمور أن ينضاف 
إليه اعتقاد يعجر عنه بالتجويزء فيكون الظانٌ للصانع مجوّرًا للتعطيل والظان للتوحيد مجورًا 
للتشبيه؛ لأنّه متى قطع على أحد الجانبين خرج عن طريقة الظنّ. فقد صار جامعًا إلى هذا 
الظنّ اعتقادًا لا يأمن كونه جهلا وخطأء ولا يجوز أن يرد التكليف على هذا الحدٌ. وقد 
يتا من قبل مفارقة حالة الناظر حال من ذكرنا ومفارقة حال من ينتبه من رقدته حال من 
ينقد ابعذاء أو يطب لأتهما قن أميتذا علمهما إلى طريقة تومنهما: من أن يكونا مقدمين 
على الجهل. وبعد» فكان يجب في كل من يظنّ في هذا الباب أن يُقضى له بالفوز وإن 
كان حار جا عن الدين. فاق تقر ا عل ا مكون موا :نا و لآن 
ما يتعلّق التكليف فيه بالظنّ فليس يُعتبر فيه أن يكون مظنونه على ما يظتّه أو على خلاف 
ذلك وإما تراعى حال الظن. وإذا تدبّرت ما تجري عليه أحوال الناس في أمر معاشهم» 
عرفت صخة ما قلناه. 


فأُمَا الاعتقاد اجرد فإنّه يوجب على المقدم عليه أن يكون مقدمًا على ما لا يأمن 
كونه جهلاء على ما سبق القول فيه. فيجب أن لا ينوب مناب العلم. ولسنا نعطي 
الاعتقاد المحض شيئًا من أحكام العلم والظنّء على ما يوهّمه السائل. 


فاا قول السائل: فيجب أن لا يُحكم إلا بنجاة من تكلّف النظر والاستدلال؛ فإن 
أراد أن لا يُحكم إلا بنجاة من قد برع في أصول الكلام وفروعه أبينا ذلك؛ لأنّ هذا م لا 
يلزم كل مكلف وإنما نعدٌ هذا معدّ فروض الكفايات لكي إذا دُفع أصحاب الشبه إلى 
جلها مكنوا من ذلك بالعلماء بهذا الشأن. وإن كان مراده بذلك أن يُقضى بهلاك المقلّدة 
على الحقيقة» فكذلك نقول نما حكم كثير من العامة عندنا أن يكونؤا أرباب الجمل» 


)١(‏ ص: إن. 


Yé‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فقد نظروا وعرفوا ما لا بد من معرفته وإن كان ريما يتعذّر عليهم تحرير العبارات وترتیب 
الآدلة. ومن هذا سبيله جاز ان ي يعضي له بالفوز في الآخرة. وعلى هذا تناول کلام ابي 
القاسم إذا جعل المقلّد للحقّ ناجيًا. 


Vo 


باب في أنّ غير“ النظر في الأدلّة لا يوصل إلى المعرفة 


إعلم أن من يخالف في ذلك يقول إِنّ للنظر في قول الغير» وإن لم تُعرف صخته ولا 
قامت على صدقه دلالة» من الحظ في إيجاب العلم ما للنظر في الادلة» حتّى يجعل 
التقليد انحض سببًا للعلم. وقد أبطلنا القول بالتقليد. فاا من زعم أنه يرجع إلى قول 
معصوم قام عليه المعجزء فخروج عند التحقيق عن التقليد. وهكذا الحال فيمن جعل النظر 
في الأمارات أو الشبه سببًا للعلم» قد بطل قوله با مضى. فلم يبق إلا أن يكون النظر 
الموصل إلى المعرفة هو ما يقع في الأدلّة لا غير. ثم الذي ينه على النظر في الأدلّة إذا لم 
يتنه من ذي قبل أن يرد عليه الخاطر أو يدعوه الداعى» وقد مضى تفصيل هذه الجملة. 


)١(‏ ص: عند. 


5 


باب فى بيان ما أوردوه من الشبه في النظر 


إعلم أن الشبه التي تورّد في النظر وإعطائه الحكم الذي أعطيناه من وجوبه وتوليده 
يُستدرك تقليدًا يورد شبهة» ومن يرى أنَّ المعرفة ضروريّة يورد بعض ذلك» ومن يرى 
تكافۇ الأدلّة يورد أيضًا بعضها لقوله إِنّ النظر لا يقضي إلى برد اليقين وثلج الصدر وأنّه 
ليس لبعض ما يصل المرء إليه عند النظر مزيّة على بعض. وقد يورد الشبه في ذلك من 
يرى أن طريقة التولّد غير ثابتة في الأسباب والمسيّبات وإنما الله تعالى يحدث المستب 
الطباع؛ وقد أفرد بابًا فيه خاصّة. وقد يورد الشبه أصحاب الحيرة والذين اعتقدوا أنه لا 
حظ للنظر إلا في إيقاع ال حيرة وأنّ كثيرًا من الناس يضلون ويتحيّرون عند النظرء ولولاه 
لكانوا على جملة السلامة. ومتى كان الخلاف فى بعض المذاهب مشت ركا تشعٌبت وجوه 
الشبه بامخالفين فيه. وقد أورد شبههم في الباب على ضرب من الإجمال والإبهام من 
دون إضافة كل شبهة منها إلى من تختصٌ به. وإذا عرفت ضروب التخالفين في ذلك 
ومواقع الشبه» ظهر لك في كل شيء منها ما تصلح إضافته إلى اربابهاء ونحن ننبه عليها 
أيضًا. 


فما يصلح أن يورده من يقول بالتقليد وبأنْ النظر غير واجب لكون المعرفة ضروريّة 
أو إلهامًا أو طبعًا ومن يقول بأنّهِ يوقع في الحيرة ويورث الضلالة قولهم*“: لو كان ذلك 


)١(‏ ص: وقولهم. 


باب فى بيان ما أوردوه من الشبه فى النظر ؟ 


واجبًا لعرف وجوبه کل مكلف حتی يعلم أنه عند إخلاله به يخلّ بجا وجب عليه. فإذا لم 
يعرف ذلك» سقط عنه التكليف وصار فى عذر وُسعه. وهكذا فكان يجب أن يعرف 
المكلفون أن اللقار لايقة إلا متحيفا ويا للمعرفة» وإذا تأمّلنا أحوال المكلفين لم نجدهم 
عارفين بشيء من ذلك» فينبغي إزالة التكليف عنهم وأن يُجعلوا معذورين» أو أن يُقضى 
اهم قد عرفوا هذا الحكم للنظر من وجوب وقلع وقة a‏ وعدا E‏ 
نما يجوز الجحد والعناد على العدد القليل من الناس دون ال جم الغفير» كما أنه إنما يجوز 
الإخبار عن الشيء كذبًا على آحاد الناس دون جماعتهم ما لم يكن هناك تواطؤ أو شبهة. 

والجواب عن ذلك: إل التمكن من معرفة وجوب الشيء في أنه لا يُجعل المكلّف 
معذورًا في تركه كالعلم بوجوبه. فهذا أصل مقرّر يسقط قوله: لو كان النظر واجبًا لعرف 
وجوبه كل مكلف. فأمَا الذي لأجله لا يجب أن يشترك العقلاء أجمع في علمهم 
بوجوب النظر عليهم» فهو أن لوجوب النظر منزلتين: إحداهما أن يعرف العاقل وجوب 
كل نظر فدفع الناظر به عن نفسه ضرراء فهذا علم جملة يشتركون في حصوله لهم. 
والمنزلة الثانية أن يرد عليه الخاطر أو يدعوه الداعي أو يسمع اختلاف الناس» فإنما يخوّف 
عند ذلك من ترك نظر مخصوص. فيجوز أن لا يعرف العاقل وجوب هذا النظر المعينٌ 
فلهذا قال بعض العلماء إِنّهِ يُحتاج إلى حمل ذلك على ما يتصل بأمور الدنيا وما يعرض 
فيها من المضارٌ. فإذا عرف وجوب دفعها عن نفسه فكذلك يعمل في مضارٌ الدين على 
مثله» على ما حكي عن أبي علىّ. وفيهم من يقول: بل سبيله أن يُردَ وجوب هذا النظر 
المعينٌ إلى ما تقر في عقله من الجملة التي تتناول وجوب كل نظر بوجوبه دفع ضرر عن 
نفسه» حتّى يلحق هذا التفصيل بتلك الجملة. وتجري حاله مجرى إلحاق التفصيل فى أن 
هذا بعينه قبيح لكونه ظلمًا بالجملة الثابتة في عقله أن كل ظلم فهو قبيح. و كان 
كذلك جاز أن يعرى من هذا العلم. وفيهم من يقول: بل يكفيه اليسير من التأّل في أن 
يعرف وجوب هذا النظر المعي“ لا بطريقة الردّ والحمل. وعلى كل حال فقد جاز أن 
يكون المكلّف خاليًا من العلم بوجوب هذا النظر المعينٌ» لكتا نقول: لا بد من حصول 


)١(‏ ص: -لا. 


۷۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


التخويف له من جهة الخاطر والداعي» ولا بدّ مع كمال عقله إذا حف من أمر مجوّز أن 
يخاف» فيلزمه دفع هذا الخوف. فإذا عرف آنه لا وجه لدفعه إلا النظر» عرف وجوبه. فإن 
سلمت حالته فقد عرف وجوب هذا النظرء وإن لم تسلم فلعارض شبهة وما أشبهها 
بتصدف عن ذلك» وله طريق إلى إزالة هذه الشبهة عن نفسه بأن يعرف أنه قد حصل 
مخدَّفًا من ترك هذا المنظر المعين ضررًا مجوّرًا. فعليه فعله ليأمن هذه المضرّة؛ لأ اختلاف 
أحوال الضرر لا يتر في ذلك. وهذه طريقة متقرّرة» وهي أن الأصول تجب المحافظة 
عليهاء وأن يرد إليها الملتبس من الأمور. وعلى هذا تجري حال الإنسان في المدركات التي 

فإن قال: فكان يجب أن يعرف کل مكلف وجوب النظر عليه عند علمه بسلامته 
من الشبه» وأن يكون من لا يعرف وجوب ذلك يعرف الشبهة التي طرقته فصرفته عن 
النظر. ١‏ 

قيل له: إذا كانت وجوه الشبه تختلف بتاركي النظر جاز أن لا تتفق أحوالهم في 
العلم بتلك الشبهة الصارفةء وجاز إذا لم يكن علمهم في الأصل بوجوب هذا النظر المعينٌ 
ضروريًا أن لا يعرفوا موقع الشبهة العارضة» وفارق علمهم لو كان ضروريًا أله يجب 
اشتراكهم فيه. فأمّا من ليس عليه شبهة» فحكمه في أنه يجب أن يعرف من حكم هذا 
النظر ما ذكرناه حكم من سلم علمه بِأَنّ هذا الضرر بعينه ظلم» لأنّه لا بد من علمه 

فأمّا الذين منعوا من وجوب هذا النظر عند سلامة أحوالهم من أنواع الشبه والعوارض 
في الأوّل فوجه منعم من ذلك يختلف: فرتما اعتقدوا بعد وقوع النظر منهم انهم فعلوه لا 
على طريقة الوجوبء وأنّهم لو تركوه لجاز فيكون ذلك شبهة قد طرأت بعد وجود النظر 
منهم. ورجا اعتقدوا في العلم الحاصل عنه أنه لم يكن على طريق التوليد وإنما حصل 
ضرورة وإلهامًا أو طباعًا وقالوا: إذا كان وجوب النظر لو وجب لكان توليده للعلم» وهو لا 
يولّده فلا وجه لوجوبه» وإن كان ذلك“ بعد وقوعه منهم وحصول العلم لهم. 


(۱) ص: ذلك. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر ۲۷۹ 


وإذا كان كذلك تعذّرت الإشارة إلى عدد عظيم يخبرون عن أنفسهم أنّهم ما خافوا 
من ترك النظر بوجه من الوجوه» لأنّ ما ذكرناه من وجوه الشبه يرد بعد وجوده منهم. 
وبعد» فقد يجوز أن يخاف أحدهم من ترك النظر ضررًاء ثم يؤثر الراحة عنه وينصرف 
عن فعله للك والمشقة. ولسنا نوجب أيضًا استصحابه لهذا الخوف في جميع حالاته 
ولكنّه يكفي أن يخاف وقنًا واحدًا. 

وإذا كان الوجه الذي لأجله يعدل من خالف في وجوب النظر عنه('؟ يختلف» > لم 
يجب ما سأل عنه السائل من معرفة كل مكلّف بوجه انصرافه عنه مفضَّلاء أو أن يشير 
ل وجه واحد يجمعهم في الصرف. 

فأمَا ما تضتنه سؤال السائل من فقد علم المكلّف بصحة النظر وتوليده للعلى 
فيكفي أن يعرف وجوبه عليه وأنّهِ إذا ى إلى شيء لم يودٌ إلى قبيح» على ما مضى من 
قبل. 
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ومن ذلك قولهم: لو كان النظر يولد العلم الذي يقتضي سكون النفس» لكان لا 
يجوز من أحد أن يختار العدول عن ذلك إلى خلاقة لان ما شاه يورت اطيرة والشك 
ولا يفيد من ثلج الصدر ما يفيده العلم. وغير جائز في العقلاء أن يؤثروا هذا اباي حل 
الاب الأول فإذا رأيناهم أو كثيرًا منهم يختارون الانصراف عن النظر فذلك من أدلّ 
ا قزل 

وال جوابة إن العلم نما د كرته لا يحص أولا من حال النظرة وأا يعرف هذا الات 
تاقد كن تحضل له العام . وذلك يتأخّر عن اول حال نظره» فلهذا ر يصِحٌ عدوله عنه. 
بلی» قد يعرف کل عاقل ال الأمور الملفيسة إذا لم تكن من بات المدركات فالفزع فيها 
إلى التأمقل والفكر. فإذا كان كذلك ورأينا بعضهم ينصرف عن ذلك جعلنا الوجه فيه ما 
عرفناه من حال كثير من الناس أن التقليد يصرفهم عنه أو إيثار الراحة» أو السبق إلى 
اعتقاده من الاعتقادات يفيده رئاسة وذكرًا فيشغل بعض هذه الأسباب عن النظر ويعتمد 


)١(‏ ص: عليه. 





اسن المجموع في المحيط بالتكلية 


خلافه» ويصير ذلك شبهة عنده صارفة» كما قد يجوز فيما يلت به من المنافع أن يت ركه 
لعارض شبهة» فما فى هذه الجملة التى أوردوها ما“ يقتضي أن النظر غير واجب أو أنه 
لا يقضى إلى اليقين. 


ومن ذلك قولهم: إن الناظر لا يأمن في الاعتقاد الذي حصل له عن النظر أن يكون 
يل قيضا لأ أو امت ذلك لكان اذ يعس غلم بولا اطرض لد الن ذلك قل علمه 
بالمعلوم. ومتى جوز المقدم عليه أن يكون مقدمًا على جهل قبيح؛ فكيف يُقضى بوجوبه؟ 
ومن جاز أن يقال بوجوب النظر والحال هذه فما الفرق بينه وبين التقليد وأنتم بنحو 
هذه الطريقة تمنعون من جوازه؟ فيجب والحال هذه أن يُحكم ببطلان النظر والتقليد لهذه 
الات وتن وراه ]لذ الضرورة. 

وا جواب: إِنّه لا فرق بين أن يأمن ا مكلف فيما يقدم عليه وجه القبح مفصّلا وبين أن 
يأمن ذلك فيه على طريق ال جملة. والوجه الذي يؤمنه عند إقدامه عليه من أن يكون مقدمًا 
على قبيح ومجوّرًا فيه وجه القبح هو تقدّم علمه بوجوب النظر عليه. فإذا علم ذلك علم 
ا لا يجوز في الواجب عليه أن يؤدّي إلى قبيح. وفك د أشتيارة أضوال الان 
يعلم أن هذا النظر يؤدّيه إلى المعرفة على وجه الجملة دون التفصيل. وعلى كل حال 
فطعن السائل باطلء لأنّا قد ينا أمانه من أن يؤديه ذلك إلى جهل أو إلى اعتقاد قبيح في 
غير موضع. 

ê 

ومن ذلك أن يقولوا: إذا ألزمتموه النظر وهو لا يصخ إلا مع التجويز والشك» فقد 
أوجبتم عليه الشك وهو في القبح كال جهل. وأنتم تلزمونه مفارقة الجهل بالنظر وتزعمون 
أنه يفيد سكون النفس» وقد أريناكم أنه إذا أوجب عليه النظر فقد صار إلى حالة تنافي 
سكون النفس وتشابه الجهل في القبح. 


)١١‏ ص: ما. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر ۲۸1 


والجواب: إا نوجب عليه النظر ليصير في الحالة الثانية ساكن النفس» ولسنا نقول 
بأنَ الشك حاله كحال الجهل في القبح» بل إذا ثبت معنى فقد يحسن في بعض الأحوال 
وهو عندما يتعذر العلم» وإنما يُقضى بقبحه عند التمكن من العلم. وهذا غير ثابت في 
أولى حال النظرء فلا بد من حسنه. وليس قبحه لكونه شكاء كما وجب قبح الجهل 
لكونه جهلا. فلم يلزمنا عند إيجاب النظر أن نوجب مثل ما نمنع المكلف منه» وهو 
الجهل. 


ومن ذلك قولهم: لو وجبت العرفة عليناء لكنّا مَنهيين عن الجهل. وليس يعلم 
المكلف فى الاعتقاد أنه جهل إلا بعد علمه بالمجهول؛ فكيف يقال بأنّه قد أوجبت”'2 عليه 
المعرفة وهي عن الجهل؟ 

قيل له: إن النهى يتناول كل اعتقاد لا يأمن كونه جهلا قبيسًا. وليس يفتقر هذا إلى 
علمه مفضّلا باه جهل» بل إذا لم يتقدّم له ما يؤمنه ما ذكرناه قبح منه الإقدام عليه. 
وفارق ما نقوله من حسن إقدامه على العلم من دون أن يعلمه علمّاء لاله قد تقرّر عنده ما 
يؤمنه» على ما سبق ذكره. فصار للمكلف حالتان: إحداهما يعلم فيها أن هذا الاعتقاد 
جهل» وهو إذا عرف امجهول بدلالة» فاعتقد أن كل ما خالف هذا الاعتقاد الواقع عن 
نظره جهل» فاحترز منه ولم يقع منه مع سلامة الأحوال. والثانية أن لا يعرف ذلك ولكن 
لا يأمن في اعتقاد قدم الجسم أو حدوثه أنه جهل» فيؤمر بالتحرر منه» كما يقال مثله فى 
الخبر لاله إن عرف أن الخبر على خلاف ما يناوله خبره قبح منه الإخبار» ولو لم يعرف 
ذلك ولكنّه لم يأمن أن يكون على خلاف ما يخبر به جاز أن يُنهى عنه أيضًا. فبطل أن 
يكون ذلك قدحًا. 


ومن ذلك ما يتعلق به القائلون بتكافؤ الأدلّة, لاهم قالوا: إن ند من يعتقد مذهبًا 
متمشکا به ضنيئًا بمکانه م نراه عادلا عنه إلى مذهب آخرء وحالته فى هذا المذهب 


)١(‏ ص: اوجب. 


YAY‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


الثانى مثل حالته فى المذهب الأول من شدّة التمشك به» وعيب من خالفه» واعتقاده 
سكون نفسه فى ذلك على حد اعتقاده في الأول ومناضلته عن هذا المذهب كمناضاته 
فق الأول ا ا فد أطي إا هما انكر زيطو لم سال جهدًا في حالتيه» فكيف 
يقال إن أحدهما هو الح دون الآخر وإِنَّ الوصول إلى الح وتمييزه من الباطل هو 
باستعمال النظر والاستدلال؟ وليس وراء ذلك إلا أن العلم هو ما يضطر المرء إليه» أو أَنَّ 
النظر الذي ذكرتم وجوبه غير واجب لأنَّ انتسابه إلى الحقّ والباطل واحد. 


والجواب: إِنّ الذي“ ذكرتم أوَلَا مما ليس يُجعل طريقًا للفصل بين الحقٌ والباطل 
كما لا يُجعل تمشك المرء ببعض الأعمال دلالة على أله حقّ ولا انصرافه عن بعضها دلالة 
على أنه باطل. فينبغى إجراء الاعتقادات مجرى الأعمال» فإذا تمشك أوّلا باعتقاد هو 
تلا فلي 55 عليه صرّرت عنده الباطل بصورة الحقٌء فاعتقده واستمدٌ على 
ذلك. فإنّ افق منه النظر الصحيح في بطلان ما هو عليه حتّى انكشف له أن ما كان 
عليه جهل» واعتقد ما يوجبه نظره السليم”© من“ العوارض» فقد قضى ما يلزمه. وإن 
استمد على ذلك فهو الجاني على نفسه. وآما إذا كان في الأوّل على حقّ ثم انتقل عنه 
إلى خلافه» فذلك بأن ترد عليه شبهة فلا يتكلّف من حلّها ما هو الواجب» وليس علمه 
أن الذي قد اعتقده هو الح ضروريّاء فلا يصخ أن تعترضه شبهة» بل يعرف ذلك بتأمل. 
فإذا ذهب عنه جوّزه جهلاء ودعاه ما ورد عليه من الشبه إلى الانصراف عنه إلى خلافه. 
فصار من يعتقد الباطل ألا أو من ينتقل من الحقّ إلى الباطل“ ثانيا مقصّرًا في طريقة 
النظرء وتقصيره لا يدل على بطلان النظر في الأصلء كما أن تقصير بعض المقصّرين في 
الأعمال لا يقتضي تعذّر التمييز بين ما هو حقّ منها وبين ما هو باطل. 


)١١‏ ص: - الذي. 

(۲) ص: فلشبه. 

(*) في النص: السليمة. 

050( ص: - من 

(ه) ص: - أوَلا أو من ينتقل من الحقّ إلى الباطل. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه في النظر YAY‏ 


فإن قال: فقد رضيتٌ بهذه القضيّة. أليس لا بد من أن يجد المكلّف طريمًا يمير به 

بين الحق والباطل من الاعتقادات» فيلزم عند ذلك الثبات على الحقّ ومفارقة ما هو باطل 
و وإذا أنتم قلتم إن الطريق هو النظرء فقد عرفنا اتفاق احق والمبطل في النظر 

قيل له: إِنَّه إذا ثبت وجوب التفرقة بين الاعتقاد الذي هو علم وبين الاعتقاد الذي 
ليس بعلم» فلا بد من أن يرا عي المرء حاله في ثبوت هذه التفرقة له» فإذا وجد من نفسه 
في بعض الاعتقادات أمارة العلم استمر عليه وإلا عدل عنه. وذلك هو على اختلاف 
شيوخنا. فمن قول أبي علي إِنّه إذا عرف سلامة طريق هذا الاعتقاد من وجوه الخلل 
والعوارض الاد فق يدي علم» وإذا وجد القوادح تقدح في طريق اعتقاد آخر حبّى 
يظهر فيه التناقض والاختلاف حكم باه ليس بعلم فتجتبه. وهذا بين في أدلّة أهل الحقّ 
وشبه المبطلين. وأمنا أبو هاشم فإله يقول: يجب أن يراعي حال نفسه في سكونها إلى ما 
اعتقده مع سلامة الأعوال» وعند ذلك يفصل بين حاله وهو كذلك وبين حاله وهو غير 
ساكن النفس» فحكم في الأول بأنّه علم دون الثاني. وهذه الطريقة بيّنة فيمن كان على 
اعتقاد الجبر : ثم اتضح له القول بالعدل» لأنّه يصير بحيث يخجل عند تذكره لما كان 
عليه» ويعرف اه كان قد اتبع في ذلك النشو والتقليد والألف والشبهة. 

و ذكر في الكتب هذه الجملةء بين أن الانتقال من مذهب إلى مذهب لا يكاد 
قوع لد الع إلا إن فدهي لباب الذي كه دوين E‏ رامق 
جايًاء وإلا فقد عرف من حال من برع في علم التوحيد والعدل أنه مع سلامة الحال لا 
يعدل إلى طريقة الإجبار» وإن كان قد يصخ في بعض المسائل الملتبسة أن يعتقد خلاف 
الواجب فيه. وهذا يدل على أنه إذا كان إما يفصل بين الحقّ والباطل من الاعتقادات با 
ذكرناه من سكون النفس أو سلامة الطريق» فما كان طريقه إلى هذا الفصل أجلى 
وأوضح كان عليه أثبت» وما كان طريقه فيه بخلاف ذلك في الجلاء جاز أن يعدل عنه 
إلى غيره لخفاء طريقه» فعلى هذه الطريقة يجري هذا الفصل. 

عم * 


وما يشبه ما تقدّم من الشبه أن يقول قائل: إن كان الحقٌّ يتبينٌ بالنظر والاستدلال 
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دون الضرورة» فيجب إذا ظهر في بعضهم الانقطاع أن ينكشف بذلك كونه مبطلا وأن 
يكون في عذر من الانتقال إلى مذهب سواه. ولا أحد من أرنات اهت :إلا رقن تش 
فيه الانقطاع في بعض الحالات» بل حال هذا الذي انقطع في المذهب الأوّل إذا ناظر 
ل E‏ 
النظر الذي سبيله ما ذكرناه؟ 

والجواب: إِنَّ الانقطاع ليس بعلم لفساد المذهب» كما أن عدم الانقطاع ليس بدلالة 
على صخته. فصارت حالته كحالة الانتقال من مذهب إلى مذهب أو الثبات على 
المذهب الأوّل فى أله ليس فى واحد من الحالين ما يدل على صحة أو فساد. فإذا ثبت 
ذلك قلنا: قد يعجز المرء عن نصرة الحقّ لقصوره وقلّة دريّته ومناظرته» وقد يقوى المبطل 
على إظهار نصرة باطلة لطول ممارسته» وإما ينكشف احق عند استعمال النصفة وترك 
العصبيّة ومجانبة الهوى» فينظر في الدليل مع سلامة الحال ويراعي نفسه في السكون 
وخلافه. أو“ يعتبر حال طريقة المعرفة في سلامته أو اختلاله» فهذا يتبينٌ له الحقّ دون ما 
ذكره السائل. فأمَا إذا أراد تعريف غيره ما هو الحقّ فليس في طوقه أن يفعل فيه العلم 
بذلك» وإنما يمكنه أن يورد عليه ما إن نظر فيه ين له الصواب, فإن فعل ذلك فقد قضى 
فرضه» وإلاً فهو المسيء إلى الجاني عليها. سبيل ما ذكرناه في باب الاعتقادات سبيل ما 
يُدفع إليه في المعاملات» لأنّه متى عرضت له حيرة وشك فيما له أو عليه» لم ير لنفسه 
بالعدول عن طريقة الحساب جملة» ولكنّه يراجعها حتى يحصل منها على سكون 
ومعرفة» فهكذا الحال في الاعتقادات. 

ومن ذلك قولهم: لو لم تكن المعارف ضرورة حتى يكون المرء متكلا على ما يُخلق 
له من ذلك» لوجب في السامع للأقاويل امختلفة المتدافعة أن يبقى على ضرب من الحيرة» 
أنه لا يدري ما الذي يلزمه اعتقاده. فإن اعتقد بعض هذه الأقوال لم يأمن اا و 
فليس إلا القول بأنّها ضرورة. 


)١(‏ ص: و. 


باب في بيان ما أوردوه من الشبه ذ في النظر تكلا 


ا الذي يا من الحيرة ليس هو أن يفعل اعتقادًا ماء ولا الذي 
يخلصه منها أن يفزع إلى النظر الذي قد تقزر عند العقلاء اچ ي ا اب 
ومتى نظر وتأمّلء > عرف آنه لا يؤدّيه ذلك إلى خطاأ. فأمَا أن يلزمه أذ يقد مخض 
ا ثي تختلف أحوال المكلفين: ففيهم من يسهل عليه تحصيل المعرفة لبعده 

فى الأوّل عن الاختلاط بالمبطلين ولفارقته طريقة الألف والتقليد والعادة الفاسدة فلا 
يكون الشبهة مستحكمة فيه متمكدة منه. ومنهم من يكون بخلاف ذلك فيصعب عليه 
استدراك المعرفة وحل الشبهة. وعلى كلّ حال فَإنًا نجعل له سبي إلى إزالة الحيرة عن 
نفسه» الله إلا أن EES‏ عاك e‏ ادا أو تفصيل» 
فعند ذلك نحكم بزوال التكليف عنه. 


ومن ذلك أن يقولوا: لو كانت العرفة فعلا لنا ولها ضدَّء لكنَا إذا قدرنا عليها قدرنا 
على ما يضادّها من الجهل. فكان يتأتّى للناظر أن يفعل المعرفة في الثاني وأن يعدل عنها 
ويتركها إلى ضدّها من الجهل. 

فالجواب: إته إذا كان قد قدم السبب كان الموبجحب عنه في الوقت الثانى بالحصول 
أولى» لاله إما يقع ضد المعرفة لا عن سبب بل يقع مبتدأء ومن حكم موبجب السبب أن 
يكون بالوجود أحقّ من الواة قع بدواع. فهذه الحالة الثانية حالة يوجد فيها العلم لا محالة. 
چ ق oT‏ لىإا كن #ايستري حرق ال 
والاستراحة إليه فإِنما يعدل المرء عنه لداع. ولا داعي إلى فعل الجهل إلا الشبهة لشبهة التي تتصوّر 
عنده بصورة الدلالة» فإذا عرضت له دعته إلى فعل الجهل. TT‏ مضادٌة 
للمعرفة» ونا تجعلها مُغيرة لداعيه إلى الاستمرار على العلم. 


ا يقولوا: ار ص ص اليش رةه 
م ارون نكر سس 
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السات إذا وقعت الشركة فيها وجب حصول مسبباتها» كالضرب db‏ وغير ذلك. 
فإذا عرفنا اختلاف أحوالهم» فليس إلا لأنّ هذا العلم يخلقه الله تعالى فيجب ما أجرى 
العادة فيهم يحصل» ويجري مجرى العلم الحاصل عند الدرس وممارسة الصنائع. ويه كل 
ذلك بأنّ الذكين أيضًا تختلف أحواله بحيث ما يتجلى من المسائل أو يغمضء فيكون 
إدراكه للظاهر الجلن أقرب من الغامض الخفن. وكل هذا دلالة على ما نقوله. 
والجواب: إِنّهِ ذكر فى الكتاب ما هو إشارة إلى طريقين: أحدهما أن الذي به يحصّل 
المرء المعرفة هو القلب ولصفته تأثير فى سرعة فعل العلم وبطؤه لأنّهِ آلة في هذا الفعل 
الخصوص وللآلات أحكام مختلفة في سرعة ما يفعل بها من الأفعال وبطؤه. ألا ترى أنَّ 
اللسان لا كان آلة في الكلام اختلفت حال ما يُفعل به. فكان بعض المتكلمين أذرب لسانًا 
وأسرع كلامًا من غيره. فإذا ثبت ذلك وكان“ حل القلب كحال اللسان» على ما 
ذكرناه» لم يمتنع أن يكون قلب الذكن مبنيًا على صورة يكون استدراك العلم به أسرع 
من قلب البطىء. وهذا لا يوجب أن النظر لا يولّد المعرفة» لأنّا نقول إِنَّ مهلة البطيء أمدّ 
وأوسع من مهلة السريع الذكئ؛ ويكون اختلاف حالهما راجعًا إلى ما بيتا. وهذا الجواب 
ليس بمعتمد وكان يستركّه فى الدرس» وذلك لأنّ القلب فى التحقيق ليس بآلة في فعل 
العلم لأنّه لو كان آلة لصخ أن يفعل الله سبحانه العلم في غير القلب» وإن تعذّر علينا 
فعله إلا فيه, لأنّ هذا“ سبيل الآلات إن الحاجة إليها تتبع الحاجة إلى القدرة والأسباب. 
فيه. وبعد» فكيف يُجعل آلة وليس يُحتاج إلى استعماله في فعل العلم كما احتيج إلى 
استعمال اليد واللسان في التحريك والكلام. وبعد» فالذي سأل السائل عنه هو بحاله» 
لأنّه نما سأل عن النظر وتوليده للمعرفة. وإذا نحن جعلناه سببّاء فما بال العالم الحاصل 
فيجب أن يكون المعتمد فى الجواب ما أشار إليه ثانياء وذلك أنّ الدليل الذي يقع 


(۱) ص: كان. 
(۲) في النص: هذه. 


النظر فيه فيولّد العلم رما بني على قواعد ومقدّمات؛ ويكون علم الناظر بها واستحضاره 
لها هو الوجه في التوليد الراجع إلى النظرء اللا قد ثبت أن الناظر إا يولّد نظره العلم بعد 
ا e‏ فيكون تمكن الذ کی من استحضاره ذلك أقرب من 
تمكن البطيی لاله من جهة الله تعالى بأن يخلق تلك العلوم أو يكون رفعه السهو عن 
506 أقوى من رفعه عن الآخر. وربا صرف ذلك إلئ أن أحدهما يمل النظر للتعب 
الذي يلحقه ويصرّ الآخر عليه. فلأجل ما ذكرناه تختلف أحوال المعارف بهي لا أ( 
لو قذّرنا اتفاقهما في النظر على وجه واحد لكان(" يتفاوتان» وتصير منزلة ما ذكرناه 
منزلة البصيرين الذي د يشتركان في النظر والطلب» ورت أحدهنا اقرب ما دراه الا 
وذلك إما يكون لأمور من جهة الله سبحانه وتعالى في قوّة الشعاع وهو أشبه ذلك. 
فكذلك الحال في الذكيّ والبليد. 
6 

ومن ذلك أن يقولوا: كيف يوق بالنظر وأنتم ترون المبتدئ رما أصاب الح نظره 
وترون العالم المبرّز يزل ويخطئ ويزيغ عن الصواب. ولو كان للنظر الحظ الذي يقولونه 
لكان المرتاض بالنظر والعارف بطريقته أولى أن يصيب الحقٌ. 

والجواب: إِنّ الأمارة التي بها يُعرف أن الاعتقاد علم وأنَّ النظر حين وقع صحيححا 
ليست هي وقوعه من واحد دون آخرء وإما هي أن يُنظر إلى ما يحصل من الاعتقاد مفيدًا 
لسكون النفسء فإذا كان الاعتقاد بهذه المثابة كان علمّاء وإلا فلا. ومن الجائر أن يكون 
المرتاض بطريقة النظر ينظر فيما ليس بدلالة أو يطلب بنظره موافقة ما قد اعتقده» ويكون 
المبتدئ على ضرب من السلامة لم تدخل عليه شبهة فينظر في الدليل على الوجه الذي 
يدل فيقع على العلم. 

وبمثله يجب إذا قيل: إن المرء قد يحرص على إصابة الحقٌ فيغلط فيه مع قوّة حرصه 
وغيره يصيبه عفوًاء فكيف يستقيم قولكم بن النظر هو سبب النجاة وأنّه الموصل إلى 
الحق؟ 


)١(‏ ص: لأنا. 
(5) لكانا لا. 
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لأا نقول: إِنّ الذي يُقضى به إلى المعرفة وقوع النظر منه على الشرط الذي يتاه 
دوق ق رص لاه يفغله هدا السب ذا لم بات يه على ما يجب أخطأ القصد 
سواء فذر أنه شديد الحرض على ذلك أو لا يكون كذلك. وصارت منرلته منزلة من يريد 
إصابة القرطاس وذلك إِنما يصاب برمي مخصوص. فإذا لم يرم على ذلك الحدٌّ لم يصب 
الهدف» ولا تؤدّيه إلى المطلوب شدَّة حرصه. فكذلك الحال فيمن ذكرناه. 


ومن ذلك قولهم: لو وجب النظر لتحصل هذه المعارف» وهي متفاوتة فبعضها أجلى 
وبعضها ألطف وأغمض والوصول إلى ال جلي الظاهر لا يتم من دون هذا الخفيَّ؛ لوجب 
أن يتعلق الظاهر بالخفيّ) وللزم المكلفين أجمع أن يستنبطوا هذا الغامض ليتمٌ علمهم 
بالجل» وهذا يؤذن سقوط التكليف عن كثير منهم» فيجب إن كان النظر والمعرفة مما يلزم 
العبد“ اكتسابهما أن لا يتعلّق ال جل منهما باللطيف» وأنتم توجبون النظر في إثبات 
اك راد ل قر یی دب وک ایی لطر يفك ا ر نة شه ودف 
الجملة. هذاء کک ويغمض بالإضافة» فما هذا e yT‏ 
واحد أن يلزم صاحبه لظهوره عنده. فان قذرنا أنه نامض - حفن لأمر يرجع إليه حتّى لا 
تتفاوت أحوالهم فيه» فذاك هو الذي لا يوجب تعلّق الجليَ باللطيف منه» فبطل هذا الطعن. 


عد ع3 كد 


ومن ذلك قولهم: إِنّ النظر إن أوصل إلى العلم حل محل الإدراك في اتصاله إلى 
العلم بالمدركات»؛ فكما يُعلم في الإدراك أنه لا يوصّل به إلى العلم ما هو غاب عناء وما 


)١(‏ ي: - العبد. 


باب فى بيان ما أوردوه من الشبه في النظر ۸۹ 


يُعرف به ما هو حاضرناء فكيف تجعلون للنظر حظًا في الوصول إلى علم الغيبات عن 
الابصار؟ 
وانفراشة نها ا يستويان في أَنّهما وسا إلى العلم» إلا أن أحدهها بالعكس من 

صاحبه» وذلك لأنّ المرء لا يصح أن يدرك ويعلم إلا ما هو خاص له ولا ينظر إلاً فيما 
غاب عنه فيتوصّل إليه بنظره في الدلالة حبّى لو حضره لاستغنى عن النظر. ويبينٌ ذلك أن 
الشروط التي معها يصخ العلم بالمدركات يوجب اختصاص كونه طريقًا بما شاهّد 
ويحضرء وما معه يصح ذ ف افر أذ ول إلى الغلم برجب أن ا قت إلا قينا وب 
وعلى أذ الإذراك قد يضير وضَلةٌ لنا إلى العلم بكتير من أحوال ما تذ ركه وإ ن لم يتناوله 
الإدراك. فمن هذا الوجه يجب استواء حاله وحال النظر. 


ومن ذلك أن يقولوا: إذا لم يجز أن تزيد حال النظر في التوصّل به إلى العلم على 
حال الإدراك» ثي قد عرفنا أنه قد يقع الخطأ في المناظرء فكيف لا الخطأ في النظر 
والجواب: إن للإدراك حالة تقع عندها الثقة وسكون النفس» وهو عند زوال اللبس 
وارتفاع الموانع. فيحصل للمرء العلم بما يدركه. فهلاً قيل بمثله في النظر إِنّه قد يصح على 
بعض الوجوه» وهو إذا وقع في دليل قد عرفه الناظر على الوجه الذي يدل» فيجب أداؤه 
إلى اليقين والسكون؟ ولا بد فيما يرفع الثقة في المدركات من أن يكون بُعدًا أو اختلاط 
المدرك بغيره» كما نقوله في السراب وما أشبهه ل د فأمًا 
عند التكامل الشروط فلا بد من وقوع المعرفة واليقين» لأنّ اك لثقة التي أشار السائل إليها نا 
الداع لا بالإدراك, كما إا بجعل الثقة الواقعة عند الل بالعلم لا بنفس النظر. 
فاا إذا أوردوا آيات من الكتاب مستدلين بها فقد أبعدواء لأنّه إن كان لا محال 
للنظر والاستدلال في معرفة الحقّ فمن أين صخة الكتاب» وطريق معرفته ليس الضرورة 
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وإما هو النظر والاستدلال؟ فقد صاروا مستدلين بالفرع على الأصل. وبعد» فقوله تعالى 
«الْيَوْم أكمَلتُ لحم د یتکه»“ لا يؤذن بأنّ العلم به ضرورة» لان ]كجالة تال للدي قد 
يكون بأن يدلّنا بالعقل والسمع على ما يجب التمشك به. وبعد» فإنَ الدين والإسلام 
واحد» وإكمال الله تعالى للدين لو كان يخلق العلم به لا صخ لأنّه يقتضي أن ما هو من 
فعلناء ولا بنّ من أن يكون من جهتناء يخلقه الله تعالى ويفعله» وهذا محال. ألا ترى أنَّ 
ما هو دين لناء فنحن قد نستحقٌ عليه ثوابًا؟ وخلقه تعالى إيّاه يرفع هذا الحكم. فلا بد من 
حمله على غير ما أرادوه. وقد يتعلق بهذه الاية مَن يرى وجوب نصب إمام من جهة الله 
تعالى يُرجع إليه في الأحكام» ومن يرى أن القياس لا حظ له في الشريعة. وطريق الكلام 


عليهم طريق واحد. 


.” »)٥( سورة المائدة‎ )١( 


باححني العادم على انين عتمان. ابي الطيع 


إعلم أن أبا عثمان الجاحظ أجرى العلم عند النظر مجرى الإحراق الواقع بالنار. 
وعدّهما معدا واحدًا فى أَنّهما يحصلان طباعًا. والكلام عليه فى هذه الجملة مبينٌ عند 
القول بالتوليد, لأنّا قد بيتا هناك أن وقوع الإحراق بالنار طريقه التوليدء وأبطلنا تعليق 
المتولّدات بالطباع. وظنّ هو أله إذا وجب حصول المعرفة عند النظر» فلا بد من هذه 

وذهب عن العلم بأنّ الفاعل قد يفعل الفعل ابتداء وقد يفعله عند سبب» وكلاهما 
تحب إضافتهما إليه» فأحدهما يغبت مختارًا فى أن يفعله أو أن لا يفعله وهو السبب» 


والآخر يثبت مختارًا في أن لا يفعله بأن لا يفعل سببه. فلا يجب تعليق ما لا بد من 
وقوعه بالطبع الذي يثبته للحي تارة وللمحل أخرى. ولو ساغ أن تعلق ذلك بالطبع 
لوجوب حصوله على بعض الوجوه. لصح مثله في الافعال المبتداة لوجوب حصولها عند 
قوة الدواعى. 

ومتى ارتكب في جميع الأفعال المبتدأة أن تكون واقعة طباعًاء ألزمناه”'2 مثل ذلك 
فيما قد اعتقد وقوعه على حدٌّ الاختيارء وهو نفس الإرادة» فقلنا: قد غرف أن ما 
يدعو إلى الإرادة هو الذي دعا إلى المرادء وكلاهما فعلان حادثان» فإن صخ تعليق 
أحدهما بالطبع فقل مثله في الآخر. فثبت أنه ليس الطريق في إضافة الفعل إلى الفاعل 
جواز اختياره لضدّه بكلّ حال» وأنّهِ يراعى ما ذكرناه من صخة هذه الطريقة فيه على 


)١(‏ ص: - في جميع الأفعال المبتدأة أن تكون واقعة طباعاء ألزمناه. 
(۲) ي: يدعوه. 


۹۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


وجه من الوجوه. وعلى هذا الوجه قد ينقّذ أحدنا السهم عن القوس» ثي يسابقه فيمنعه 
من توليد الإصابة. وهكذا في كثير ما يفعله من الأسباب قد يتهيأ له أن يمنعه من التوليد 
فلا يوجد مسببه» فثبت أله تصي إضافة الفعل إلى الفاعل على كلي هذين الطريقينء فلا 
وجه للطبع الذي قاله» وإن كان في ذلك إحالة على مجهول. وبعد» فن الذي أوجب في 
الإرادة تعليقها بفاعل مختار هو حدوتها لا غير. وهذا قائم في نفس المراد وفي سائر 
الأفعال. فلا معنى للفصل الذي أورده. وبين صححة ذلك أيضًا أن الدواعي إلى الأفعال 
الواقعة هي معتبرة» وكذاك تُعتبر حال الفاعل في قدرته وآلته» فلو كان المراعى هو بالطباع 
لما صخ ما ذكرناه» ولكنّ الواجب اعتباره دون غيره. 

وقد حكي عنه أنه أجرى ما يقع بالطباع عنده في أن لا يضاف إلى الاختيار ولا 
يثبت فيه مدح وذمٌ مجرى ما يقوله مشايخنا في فعل الملجأً. وهذا غلط منه. لأا لا نخرج 
فعل الملجأ من أن يكون واقعًا بأحواله من دواعيه وقصوده وقدره» ولا نعلقه بطبع. وعلى 
هذا تختلف حاله بحسب قدره واعتقاداته» لتا نزيل الذمٌ والمدح عنه لا لما ظنّه ولكن 
لبلوغ داعيه في القوّة حذا لا يعارضه غيره من الدواعي. وإنما يثبت المدح والذمٌ عند تردّد 
الدواعي على بعض الوجوه. ويبينٌ ذلك أنه مع الإلجاء قد يثبت للتخيّر مدخل فيه وهو 
إذا شاهد السبع وله طريقان يصحٌ أن يأخذ في سلوك كل واحد منهماء لأنّه والحال هذه 
يجوز أن يحبار سلوك أحد الطريقين على الآخر.. فقبت 'بهذه الجملة أنه لا وجه لتعليق 
النظر والعلم بالطباع» ولكن يجب أن يقال إِنّه يدعوه الداعي إلى فعل النظر من علمه 
بوجوبه أو حسنه» وهو في نفسه سبب لوقوع المعرفة. ثم تجب إضافتهما معا إلى الفاعل 
ا 


)١(‏ ص: ا 
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إعلم أن شبهه وإن كثرت فمدار معظمها على أصل واحدء وإن اختلفت عباراته 
عنه. فالذي بدأ بذكره أن الناظر لا يعلم حال ما يؤدّيه نظره إليه؛ وإنما يقع العلم عن نظره 
اانا وشا :وما هذا حال فن جا أن ار فكي لاهلا يدمن أن يعرف لر 
و E‏ كدر هايم ار ا والعرفة یل 
حك الذهب بمحكء لأنّه من حيث لا يدري المرء ما يسفر عنه هذا الحك لا يجوز دخوله 
تحت التكليف وما علم جودته ورداءته من قبل. ورتما جعل المثال فيه اطلاعه على بر 
فيجد فيها كنرًاء لأنّه حين لم يتحمّق عمّاذا يكشف هجومه عليها واطلاعه فيها لم يجز 
دخوله وجدانه للكنر تحت التكليف. 


وقد تكدر ما هو جواب عن هذه الشبهة» لأا قد ينا من قبل أله إذا اختضّت المعرفة 
بطريق وسبب» فمعرفته بهما كمعرفته بالعلم» » أنه في كلّي الحالين قد تمر له ما كلف مما 
لم يكلّف على الجملة» وإن لم يتميز له مفضلا. فإذا تقزر عنده وجوب النظر وعرف أنه 
لآ يراد لئفسه ونيا ل المعرفة عن باب الحدس والاتفاق. 
وصار من قبل ما يتميّز للناظر كما يتميّز له وهو ملجأ إلى الهرب من السبع نفس الهرب 
لفصله بين الطريق الذي يؤدّيه إلى 00 الطريق الذي لا يؤدّيه إلى ذلك. 
وبهذه الجملة يقع الفصل بين ما قلناه وبين ما مثّله به» لأنّه لو تميز له الطريق الذي منه 
يصل إلى وجدان الكنز لصخ دخوله تحت كليفه. وكيف صارت هذه الشبهة قادحة في 
وجوب المعرفة والعلم ولم يقدح في وجوب باقي الاعمال» والطريقة في الجميع واحدة؟ 
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ورتما قالوا إِنّه لم يعرف في حال نظره أنه نظر صحيح مود إلى المعرفة» فيجب أن لا 

وقد مضى جوابه أيضّاء لأنَا يتا أنه لا يجب أن يعرف في نظر أنه مولّد للعلم» كما 
لا يجب فيما يتصرف فيه من أحوال معاشه ومعاده أنّه يؤذيه إلى المطلوب» ولكن يكفي 
أذ يعرف اليكل اله وت ارش وقد رر عيده آنه لا يجنا لى أذ إلى فد 
وجهلء فهذا القدر مقنع في جوار دخوله تحت تكليفه» وإن لم يعرف التفصيل الذي قاله. 

ومن نمط هذا السؤال أيضًا قولهم إِنّه إذا كان في النظر ما يصخ وما لا يصح بل يُعدّ 
فاسدًاء فما الذي يؤمن الناظر أن يكون نظره هذا قد وقع فاسدًا؟ وما هذا حاله لا يجوز 
أن يكلّف» من حيث لا يأمن في إقدامه عليه أن يكون مقدمًا على قبيح 

والجواب عنه نحو ما سبق» لأنّا نقول: إن كنت تريد بصخة النظر إيجابه للمعرفة 
فليس من شرط وجوبه عليه أن يعرف ذلك معيّئّا وإن كنت تريد وجوبه عليه أو حسنه 
منه فقد عرف ذلك. ومعرفته بما ذكرناه تقوم مقام معرفته بصخته وتوليده للمعرفة» لو 
كان إلى هذا طريق قبل النظر. فهذه الوجوه وإن تصرف فيها على وجوه مختلفة من 
شبهة تتقارب. 

وله باب آخر من الشبه يتصرف فيها على أنحاء نحو أن يقول: كيف يجب عليه 
النظر والمعرفة» ووجوب الفعل عليه يتضمّن العلم بموجبه والعلم بحكمته وباستحقاق 
ا "أكون شيلم - يؤذن باه لا يكلّف إلا الأعمال التى يتقدّم علمه 
بالله تعالى عليها وعلى ما يستحقّ بها ليصخ أن يعلم ا بادله تعالى 
a‏ ل 
فيها. 

والجواب: إِنّ هذه الشبهة مبنيّة على أصله الذي فيه نزاع» وهو قوله: لا يجوز أن 
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يكلف ال الد وقد ا عة اله ره ررر ا ا عليه ورن الف مغر 
إكماله لعقله. فكما لا يجوز أن يكلف قبل العقل فكذلك قبل حصول العلم بالل 
سول وك هذا لان عة أن ارف هرو زولا سيل الله إلى اكسنابها 
وتحصيلهاء فلم يكن بدّ من أن يجري جميعها مجرى واحدًا في وجوب تقدّمها على 
التكايف. فأما إذا كنا نخالفه في هذا الأصل» بل هو موضع الخلاف في هذه المسكلة» فلا 
يقدح ما ذكره فيه» ونقول إِذَا: إِنّ العلم بالواجب لا يقف على العلم بموجبه» ولا يفتقر 
إلى العلم بجا ؛ يُستحقّ به من ثواب أو عقاب» وإِنما يقف على العلم بوجه وجوبه جملةً أو 
تفصيلا. وعلى هذا يُعرف وجوب كثير من الواجبات من شكر الموجب الحكيم, وما لا 
يعرف وجوب الشرعيّات إلا بعد العلم بالل لعلّه خاصّة وهي أن وجه وجوبها كونها 
ولك "ل درك ا غا اا كان و :وجوه ارف من کد د 
يفتقر إلى ذلك» ونقول: نه كما قد يجب عليه الواجب إذا عرف وجوبه» فقد يجب 
ل اي إذا كن عن لفك بوجويةء لأنّ إیجاب الله تعالى الفعل على العبد قد 
يكون بأن يضطرزه إلى العلم بوجوبه وقد يكون بأن ينصب له دلا يتمكن بالنظر فيه من 
معرفة وجوبه. وعلى كلي الوجهين يثبت الوجوب. وليس من حيث لم يعرف موجبه أو 
لم يعرف لوالاب لا يعن أن كلف كما لم يحسن من الله أن يكلّف إلا 
وقد تكمّل بالثواب فإنَ أحد الأمرين منفصل عن الآخر. 
ومن جملة ما يورده فى هذه الطريقة أن يشبّه حال النظر والمعارف بحال الواجبات 
الشرعيّة فيقول: إذا كان 7 شأنها أن تؤدّى طاعة لله وقربة وعبادة وابتغاء للثواب» 
فيجب أن تكون المعرفة لو وجبت أن تجري على هذا السبيل. ومعلوم أنه لا يصح أن 
يُفعل النظر والمعرفة لهذا الوجه» وكيف يُفعلان لهذا الوجه وهو ما عرف الله بعد. ولو 
صخ أن يفعلهما كذلك» لاستغنى عن النظر. قال: ولولا أن من شأن الواجب أن يؤدٌى 
على هذا السبيلء لجاز أن يكلف الصبي والمجنون كما يكلف العاقل. 
EE‏ الطريقة نحو ما سلفء لأنّ الواجبات غير جارية على وجه واحد 
في وجوه الوجوب فيها. بل فيها ما يجب لأمر يرجع إليه» من نحو رد الوديعة وشكر 
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النعمة وما أشبههماء وفيها ما يكون وجوبه لكونه طاعة لله وقربة وعبادة. فمن لم يكن 
عارفًا بالله تعالى يمكنه أن يعرف القبيل الأؤل» وصح منه أن يؤدّيه لوجه وجوبه ويستحقّ 
به الثواب» على ما يُعرف من حال الملحد والبرهمئ أنّهما يؤدّيان هذه الواجبات» كرد 
الوديعة وقضاء الدين» وإن لم يكن هناك علم بالثه تعالى ولا برسوله عليه السلام. وأمًا 
القبيل الآخرء فالعلم بوجوبه مستفاد من جهة السمع» فمن لم تقدّم له علم بالله وبرسوله 
لم يمكنه أن يعرف وجوبه. وما أفادنا العلم بوجوبه سمعًا يفيدنا أنّه يجب فعله على طريقة 
القربة والطاعة والعبادة» فافترقت الحال فيهما. فأمًا الجهل بالثواب فلا يقدح في وجوب 
الفعل على المكلّفء لأنّه ليس يفعله للغواب فيكون ذلك جهة لوجوبه» ولا يستحقّه أيضًا 
لطلبه له بدلالة أن المبطل لو طلب بباطله الثواب لما استحقه. فيجب أن يقف ذلك على 
فعله له لوجه وجوبه مع المشقّة التي تلحقه بذلك. وأا من ليس بعاقل» فإما لم يجز 
تكليفه لا لفقده العلم بادله وبرسوله وبوجوب الواجبات عليه» بل لفقد العقل الذي معه 
يمكن علمه بوجوب الفعل عليه أو يتمكن من اكتساب العلم. 


ونما يعتمده ويكرّر ذكره قوله إلّه قد تقزر في العقل أن من لم يفعل الشيء الذي لم 
يعرف وجوبه فلا لوم عليه ولا ذم as‏ ووعداال ولد على العالي :ا ل وفيا علي 
وعلى هذه الطريقة لم یتو جه التكليف والدمٌّ واللوم على الصبىٌ والغجنون» ينا عير 
عالمين بوجوب الواجبات عليهما. ثم يقول عند ذلك: فغير جائز تكليف العبد النظر 
والمعرفة حتى إذا لم يفعلهما استحق اللوم والتوبیځ» لانه لا يعرف وجوبهما. وربا يقول: 
يوجّه إليه الذمّ واللوم إذا لم يفعلهما. وهذا يقتضي أن علمه بلله ضرورة, وكذلك بسائر 
الواجبات» ثم يصحٌ توجه التكليف عليه فعلاء وفي هذا أنه إا يكلف الأعمال دون 
العلوم» فإن قدّرنا فى بعض الناس أنه لم يعرف ما ذكرناه فلا عقوبة ولا لوم اأص 

وهذه الشبهة أيضًا مبنية على موضع الخلاف» وذلك لأنّه لا أخرج المعرفة من 
بعل فك مكيب لوقع التمكن من العلم بحال الشيء مقام العلم به في جواز 8 
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وفي استحقاقه للذمٌ بتركه. وليس الأمر كذلك» بل لا فرق بين من يعلم وبين من يتمکن» 
على ما نعرفه من حال من ينكر الشرائع» لاهم مخاطئون بها مستوجبون للعقاب بتركها 
وإن لم يعرفوهاء لكنّهم حين تمكنوا من معرفة وجوبها قام ذلك مقام العلم. وقد صخ في 
العقول أله لا فرق بين الأمرين» كما ثبت مثل ذلك في أفعال الجوارح. آلا ترى أنه لا فرق 
ان من الصلاة بأن كان على الطهارة وبين من يقدر على الطهارة فيصح منه 
عندها الصلاة في أنه في الحالين يكون مزاج العلّة ويصحٌ استحقاقه للدم بتركها. وهكذا 
القول في رد الوديعة» لأنّه لا فرق بين أن تكون قريبة منه أو بعيدة إذا تمكن من قطع 
المسافة إليها. وكذلك”" القول في الحجّ وما أشبهه من العبادات. فإذا كان قد سُلَّم فيمن 
عرف وجوب الشيء عليه فلم يفعله أنه ملوم مذموم» فهكذا فيمن تمكن من أن يعلم 
فيفعله أو يعرف قبح شيء فیتر که» فسبيله ما ذكرناه. 

وقد مثّل ذلك في الكتاب بأن قال: لا فرق بين أن يعلم وكيل أحدنا مراد مو کله ٹچ 
لذ فة وين أن نطب اا لكان عا من تعر فة رادو و ورف ل ولا ينظر 
فى تلك الأمارةء أنه فى الحالين ملوم بأن يقال له: قد كان يمكنك أن تنتهي إلى مراده 
بالنظر في تلك الأمارة. 

وما يصحت(" أن يكلم به في هذه الشبهة أن يقال: قد يجوز أن يجب الشيء على 
المكلّف عند ظنّه كما قد يجب عند علمه» وعلى هذا تجري حال التكاليف الشرعيةء ألا 
ترى أنه لا يدري المكلّف قطعًا أنه سيكلّف في الثاني» نما يظنّ ظنّاء ومع هذا فالمقيم 
يلده قد أعد عليه أن يأقي لاج > لا لعلمه بوجوب أفعال الحج عليه ولكن لظئّه أنه 
سيتو جه عليه ذلك بأن يبقى إلى أن يقف بعرفات 050 . فإذا صځ توجّه التكاليف عليه في 
أمر دينه ودنياه عند الظنٌ حتى إذا لم يفعله استحق ق اللوم» فقد بطل قصره وجوب 
الواجبات: على لكلف على 'غلمّه: 


)١(‏ ي: - من. 

(۲) ص: وكذا. 

(۳) ص: يصححح. 
)٤(‏ في النصٌ: بعرفه. 
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فأقا اقتصاره في وجوب ما يجب على ا مكلف على ما يأمره تعالى به من الشرعيّات 
فغلط لاہ لم يكن وجوبها لأجل الأمر حتی أن ما لا أمر فيه فلا وجوب» بل إما يكشف 
الأمر عن الوجوب ويدل عليه على وجه لو تنته عليه بعقله لعرف وجوبه. وهذه الطريقة 
نسلكها في الشاهد, لأنَا لا تنته على وجوب رد الوديعة إلا من لو تنه من ذي قبل على 
أنه وديعة لعرف وجوب ردّهاء ولهذاء > لو ثبت الأمر وكان العبد بحيث لا يعرف به حال 
ED‏ اولاق E‏ فنبت أن المعتبر بالعلم أو بإمكانه على ما ذكرناه. 
وعلى هذه | الطريقة الا يتوضه التكليق عل الس ل لا بعلم ولا تمكن: فتسقط بهذه 
الجملة شبهه. 

وقد عط على هذه الأبواب الكلام فيا يكلف الرء علمًا وعملا عقلاء ثم رتب 
غليهها: كلف علق رغ را ولك جن نين أن الأبوايت التي تقدّم ذكرها في مسائل 
التوحيد والعدل هى داخلة تحت التكليف» وأنّ العلم بها ليس بضروريٌ. وبين ما يجب 
على القدم جل وعز عند التكليف من إقدار وكين وإلطاف. فأراد عند ذلك بیان جمل 
التكاليف العقليّة والشرعيّة» وبدأ بذكر ما بُ سخ بهذه الأفعال» لاتا قد. تا من قبل أن 
لقا لني ا اللطف وأنّ اللطف إِنما يغبت بالعلم باستحقاق المنافع والمضارٌ فإ 
ذلك هو الذي يدعو ويصرف. فهذا وجه الببداية به" والله أعلم. 


)١(‏ ي: - به 


الكلام فيما يُستحقّ بالأفعال“ 


إعلم أنه ل كان للمستحق بالأفعال حظ الدعاء والصرف وكان التكليف هو 
ليخصل المكلق عضا لنولة لا قال إلا يذلك» ولن : ل 
قبن فوخب أن يحرف ما “يدعو ويضرفةه من الأمور المتيتحقة وأن يعرف احكامها: 


والكلام في الاستحقاق هو كلام فيما يحسن فعله في المنتظر لسبب متقدّم, فلذلك 
e‏ ولا بد من أن يثبت ذلك في 
غير تق يكوه ی غير ا شعن غليةة فلا يستحق أجدنا عل نفسه شيعا أضلا. 
وإذا استحقّه على غيره؛ فما يعرف وقوع ذلك باعتبار حاله في حكمته وعدله وصدقه في 
أخباره. وجملة المستحَقٌ بالافعال: المدح والثواب وما يتصل بهماء والذمٌ والعقاب وما 
يتبعهما ويُعدٌ معهماء والشكر إذا كان الفعل نعمة وإحساناء والعبادة إذا كان المفعول على 
وجه مخصوصء والعوض إذا كان إضرارًا. والغرض با يتبع الذمٌّ والعقاب هو 
الاستخفاف والإهانة» وقد يقال إِنّه يستحق إحباط عمله وإسقاط ثوابه. وأا ما يتبع الماح 
والثواب فالتعظيم والإجلال و السيئات وسقوط العقاب على ما يفعله. وشروط كل 
واحد مذكورة من بعد إن شاء الله . 


دبل 


إلا أن الذي يذكره هاهنا هو أن المستحق على ضريين: أحدهما واجب لا بد من 


)١(‏ يبدأ الجزء الرابع وعشرون. 
(۲) في النص: مذكور. 


مت المجموع في المحيط بالتكليف 


u‏ اَن في الست ما يكون تارة هو ا ا وهو 50 وما يتصل به 
ل E‏ 


باب في كيفيّة استحقاق المدح على الأفعال 


الفعل ما لم يدخل تحت الوجود لا مدخل للاستحقاق فيه» كما لا مدخل للمضادّة 
إل عند الوجود. لكتّه مع ذلك لا يكفي مجرّد الوجود دون أن يقع على وجه مخصوص 
ليثبت فيه الاستحقاق» وإن كانت المضادّة وغيرها من الأحكام تثبت عند مجدد الوجود. 
فالوجوه التي يُستحقّ عندها المدح لا تخرج عن أن تكون إيقاع الواجب على وجه 
مخصوصء أو فعل الندب على وجه مخصوص, أو أن لا يفعل القبيح لقبحه أو أن لا 
يفعل ما الأولى أن لا يفعله» كما يقوله في أن لا يُطالب غريه بالدين. وما خرج عن ذلك 
فاه رما“ كان قبيحًا يستحقٌ به الذمّ أو مباحا لا يستحقٌّ به شيئّاء أو يقع مسهوًا عنه. 

فإن قال: فقد قلتم إِلّه لا يكفي إيقاع الفعل مجرّدًا دون أن يراعى أمر زائد عليه 
فبينوه. 

قلنا: أا الواجب فينبغي أن يؤدّيه للوجه الذي وجب له ليستحقٌ به المدح» وإلاً فقد 
غرف آنه لو أدى الواجب لغرض سواه لحل محل من يفعله لشهوة» ومعلوم أن من هذا 
حاله لا يستحقّ المدح. ولم يكن المانع من ذلك إلا أَنّه لم يفعله للوجه الذي له وجب. 
فلا بدّ من مراعاة هذه الشريطة مع أوصاف راجعة إلى الفاعل. وهذه القضيّة التي بيتاها 
اة فق كل راجب عقا كان أو سمعكاء إلا أن فق الراجبات مالا مک أذاؤة إلا معد 
ابا وفيها ما يكفي فيه مجرّد العقل. ای ا كدق و وا عند اا ال 
وإما" يُعرف وجه الوجوب فيه لا على تعيين وتفصيل بل يكون على طريق الجملة» نحو 


)١(‏ ص: - ريّما. 
(۲) ص: - و. 





۳.۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


قولنا إنّها وجبت لكونها مصالح. فيفارق رد الوديعة لأا نعرف أن وجوبه لكونه رد 
الوديعة. ثم كذلك ال حال فيما شاكله من واجبات العقل. 

فإن قال: أرأيتم» لو لم يفعل الواجب لوجوبه» أكنتم تقضون باستحقاقه للذمٌ عليه أم 
لا 

قيل له: تما يجب ذلك متى كان من باب ما إذا لم يفعل لوجه الوجوب يثبت فيه 
وجه من وجوه القبح» من كونه عبثًا وما أشبهه. فأمّا إذا لم تكن الحال هذه» فقد يجوز أن 
يخرج عن كونه واجبًا وله فيه غرض صحيح» فلا يستحق به الذمّ ويدخل في كونه 

فاا المندب فلا بد من اعتبار فيه» وهو فعله إِيّاهِ للوجه الذي له حسن» وصار مندوبًا 
إليه للعلّة التي تقدّمت. وتختلف حاله على ما تقدّم في التعيين والإجمال. لأنّه يجوز أن 
يعرف مفصّلًا الوجه الذي له صار مندوبًا إليه فعله لمكانه» وقد يكون من السمعيّات 
فيعرف الوجه فيه مجملا على الوجه الذي ذكرناه في الواجب. وعلى الطريقة التي بيتاها 
من اعبار الک اضر عرفا ار الت غيره أو مادعا لفوض ھن ج با 
استحقٌّ المدح ولا الشكرء فتجب مراعاة الوجه الذي ذكرناه» وسواء عند ذلك أن يكون 
قصده التعيين أو الجملة. فالحال واحدة. فلهذا لو سقى عطشانًا شربة ماء لاستحق الشكرء 
كما لو وضع على باب داره جبًا فيه ماء وقصده هذا الوجه من الإحسان لاستحق 
الشكر. وإن لم يقصد تعيين الشاربين منه. ولا بدّ مع الشرط الذي ذكرناه من أن يكون 
الفاعل على أوصاف مخصوصة نذكرها من بعد. 

فاا استحقاقه للمدح على أن يتحرز من القبيح» فهو إذا لم يفعله لقبحه أو لوجه 
قبحه. فاا إذا انصرف عنه لضرر عاجل أو لاله لا يشتهيه» لما استحقّ المدح. والحال في 
تعيين الوجه الذي له يتحوّز من القبيح أو ثبوت الإجمال فيه بأن يكون القبيح عقليًا أو 
شرعيًا تحري على نحو ما سبق. 

فهذه طريقة القول في استحقاق المدح. 


باب فيما له يُستحق الثواب 


إعلم أن الثواب يُستحقٌّ على ما يُستحقٌ به المدح. وهو الوجوه الثلائة» وإنما يجب 
أن يراعى في الثواب شرط زائد. وذلك هو المشقّة في نفس الفعل أو فيما يتصل به» على 
ما مضى تفصيله في غير موضع. وللشريطة التي ذكرناها صخ في الله سبحانه أن يستحقّ 
المدح ولم يجز أن يستحق الثواب لا استحالت المشقّة عليه. ولِنما نريد بهذه المشمّة ما 
يرجع إلى فعل ما ينفر عنه الطبع أو ترك ما تشتهيه النفس» ففي كلي هذين تثبت المشقّة. 
وقد يدخل فيما بعد شاقًا ما يرجع إلى الغموم والآلام وضروب الخوف. وما أشبه ذلك» 
وإن كان في جميع ما ذكرناه يُرجع إلى الشهوة والنفار. وكان الذي أوجب اعتبار ما 
قلناه من المشقّة التي وصفناها أن الثواب يقع في مقابلتها» وعلى حسب قرّة المشقّة يزداد 
ثوابا: ولولا ذلك لا حسن منة تغالى أن يجعل فمل الطاعات وترك القبائح شاا عليناء إذ 
لا فرق بين إلزام الشاق وبين إنزال الشاق» فكما لا يحسن الإيلام إلا لتعويض فكذلك لا 
يحسن إيجاب الشاق إلا عند التزام الثواب. ثم لا يجوز الاقتصار على مجرّد نفع, لأنّه 
إذا كان إا يُستحقٌّ كما يُستحقٌّ المدح والإعظام وبما يُستحقّان به» فيجب أن ينفصل من 
الاعواض» وسيجيء تفصيل ذلك من بعد. 


لعن لأحَد أن يقول: فكثير من الطاعات التى يستحق عليها العبد الثواب لا يشقٌ» 
نحو إظهار الشهادتين والكلام اليسير. بل أفعال القلوب جارية على هذا النهج إلا في 
الفكر خاصة. 


وذلك لأنّهِ لا ب من مشقّة ما ولكتها قد لا تظهر ولا تتبينٌ» فلهذا لو أدام بعض هذه 


.م المجموع في المحيط بالتكليف 


الأفعال لوجد مشقّة ظاهرة» وتختلف أحوال النعاس في ذلك بحسب القوّة والضعف 
والصخة والسقم. 

فإن قال: إن الرجل الذي قد تقدّم ا 
وهو يسر بفعلها فضلا عن أن يجد مشقة. وإذا در أنه لا یسر بها فقد غرف أنه“ عند 
ارتياضه بها لا يجد مشقّة فيهاء فكيف يصع ما ذكرتم؟ بل قد ورد عن الرسول صلی الله 
عليه فى وطء الرجل أهله أنه يؤر عليه» فقد جعله مستحمًا للثواب على ما يشتهيه غاية 
e‏ 

قيل له: أا سرور المطيع في بعض الأحوال بطاعته فهو سرور بما يستحقٌ بها من 
الثواب» وأمَا خفّة المشقّة فلما قد يصوّره المطيع من الوصول إلى الثواب بهذه الطاعات. 
وعلى هذا نټه الله تعالى بقوله «وَانَها لكبيرةٌ إل عَلَى الخاشعينَ ال يظنُونَ أَنْهُم مُلاقُوا 
ربّهم»"» والظنّ هاهنا هو العلم وأ راد ملاقوا ثواب ربّهم. وأا المرويّ عن الرسول صلى 
الله عليه فهو لقصر نفسه على مَن عنده دون من تحرم عليه» فعلى ذلك يستحق الثواب لا 
على نفس الوط ولا بد من مشقّة في قصره نفسه عليها. فإنّه رتما كان غيرها أشهى إليه 
منها. 

ولا يلزم على قولنا أن" من ¿ قصر نفسه على ما يجده يستحق الثواب لما فيه من 
مشقّة» أن يقال: فهذه حال كل واحد من أهل الجنّة فيجب استحقاقهم للثواب. 

وذلك لاهم في حكم من لا يشتهي سوى ما قد رُزق» فلا يحوجون إلى أن 
يقصروا أنفسهم على ما عندهم. فتفارق حالهم حال أحدناء ومع ذلك يثبت فيهم ضرب 
من التخيّر بين الشيء وبين غيره. 

فعلى هذه الجملة يجري القول في الشرط الخاصٌ في استحقاق الثواب. ثم لا بد في 
تقّره من شرط زائد» وهو أن لا يقع إبطاله بندم أو معصية أكثر منهاء وسيجيء من بعد. 


- ص:‎ )١١ 
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باب في حقيقة المدح والثواب 


ادح من أقسام الكلام» ولن يكون مدححا إلا كان خبرًا مفيدًا بعظم حال الغير» 
وهكذ معنى الإجلال والإكبار والتعظيم والإكرام إلا أن هذه الأشياء قد تصخ في الفعل 
كما تصخ في القول؛ والمدح مقصور على القول دون الفعل. ولهذا لا يكون احبر مادحًا 
لله تعالى مع إضافته القبائح إليهء ولا بد في الأمور التي ذكرناها من قصد مخصوص. ألا 
ترى أَنّه لا يكون الخبر حبرا إلا بالقصد؟ فإذا جرى فى الكلام عند حدود هذه الأشياء أَنّه 
لا بد من قصدء فلأل الخبر لا بد منه من قصد إلى الإخبار عتما هو خبر عنه. وهكذا إذا 
كان بطريقة الفعل» لأنّا نعلم أله يصلح في الفعل أن يُعدَ تعظيمًا مرّة وغير تعظيم أخرىء 
فلا بدّ من قصد لأجله يكون تعظيمًاء وكما يثبت المدح والتعظيم بالأقوال» فقد يثبتان بما 
زفي فاقدة القول. كالكيابة و :الأفعال: 


وقد لا يحسن على القطع عند الجهل بذلك» بل يقع مشروطا على ما نذكره من بعد. 
فأمّا اعتبار علم المادح بأل الممدوح مستحقّ لهذا المدح حتى يكون مادعا له في التحقيق 
أو لا تحب مراعاته» فقد يختلف كلام الشيوخ فيه. وليس يبعد أن لا تفتقر التسمية إلى 
العلم وإن وقف حسنه على العلم» وإن كان قد قيل: ما لم يكن هناك علم» فليس بمدح 
فى الحقيقة. 
)١(‏ ص: - بالأقوال» فقد يثبتان بما يفيد فائدة القولء كالكتابة وما أشبهها من الأفعال. وقد 
يحسن هذا المدح والتعظيم. 





۳٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فأمَا الحمد فهو قائم مقام الشكرء وقد يكون الشكر بالقول الخصوص عند الاعتراف 
بنعمة المنعم مع ضرب من التعظيم» وقد يكون بالتفرقة التي تثبت في القلب. ومهما 
استعمل الحمد في موضع المدح» فهو مجاز والحقيقة ما ذكرناه. ولهذا يصخ أن يوضع 
موضع الشكر في الاستعمال نفيًا وإثبانًا. ولا يسلب اسم الحامد والشاكر ممن لا يعلم 
النعمة وموقعها ولكنّه يعتقده اعتقادًا ما» بل يجري هذا الاسم مع الاعتقاد كما يجري مع 
العلم» وإن كان في ان الخالين ريحي دون اا وغل هذا يقال إن اة 
يشكرون الله ولكن لا يحسن منهم ذلك لجهلهم بحكمته وعدله ولتجويزهم القبيح في 
أفعاله. 

فأمَا الثواب فهو جار على ضرب من الاصطلاح دون اللغةء وما يفيد به المنافع 
العظيمة الخالصة المستحقّة على وجه الإعظام. وقد يدحل في صفته الدوام» ولكن لا 
نذكره في حدّه. وليس يعرف أهل اللغة في الثواب هذا المعنى“ الذي ذكرناه» بل 
يريدون به طريقة الرجوع» كقولهم: ثاب إليه عقله» كما أن الفقهاء قد يستعملون الثواب 
في طريقة الأعواض على قولهم في الهبة إِنّْها قد تكون بشرط الثواب وقد تكون لا على 
هذا الوجه. فَأمَا عرضنا بالثواب المستحقٌ فما بينا. 


)١(‏ ص: هذا الحد. 


باب فى الدلالة على أن الثواب يُستحق ما ذكرناه 


إعلم أنه إذا كانت هذه الأفعال التي حكمنا بوجوبها أو بكونها مندوبًا إليها ما قد 
يشق علينا فعلهاء وكذلك الحال في تروك القبائح أن فيها أيضًا مشقة. ألا ترى أنّا في 
الأول نحتاج إلى الإقدام على ما ينقر الطبع. وفي الثاني نحتاج إلى مفارقة ما نشتهيه» 
وظهور المشقّة في كلي الأمرين مما لا نحتاج فيه إلى شرح» بل المشقة إذا تأملتها فهي 
موقوفة على ما ذكرناه من الأمرين. فإذا ثبت ذلك» وكان الله تعالى هو الذي جعل هذه 
الأفعال شاقّة علينا بأن أعلمنا وجوبها فعلا أو تركا ونقرّ طباعنا عن فعلها أو تركهاء فلا 
بد من أن يكون ملتزمًا لنفع يقابل هذه المشقَّة» لولا ذلك لقبح هذا الإيجاب» كما لو لم 
يعوّض المؤلّم لقبح الإيلام. فصار إلزام الشاق بمنزلة إنزال الشاق. وعلى هذا يدل الشاهد 
فيما تقرّر من حكم الأجراء الذين تستأجرهم على الأفعال الشاقّة, لأنّه لا بد من التزام 
الأجر. وإلاً قبح هذا الإلزام. 

والوجه الذي بِينّاه من اختصاص القديم جل وعر بأن يجعل هذه الواجبات وتروك 
المقبحات شاقة عليناء صار مختصًا بأن يكون هو الذي يُستحقّ عليه الثواب دون العباد 
لا يفول قائل: فهيت أنه لا بد من ترات فل جعائموه جل وعر مستحمًا عليه دون 
غيره؟ فحل محل استحقاق الأجر في الشاهد على من استأجر دون غيره» وإن كتا في 
الشاهد نعتبر في حسن هذا الإلزام رضى الأجير ولا نعتبره في الغائب» لأنّه تعالى يكلّف 
العبد من دون مراعاة رضاه. فإذا وجب استحقاق نفع في مقابلة هذه المشقّة» ففيما يوجبه 


تعالى أحقٌّ أن يُستحقٌ به الثواب. 


(۱) ص: جعل. 


۳۰۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


فإن قيل: فوجوب الشيء في نفسه هو الذي لأجله حسن من الله“ تعالى إيجابه» 
ا ۰ 

قيل له: إذا كان تعالى يقدر على أن يعرفنا وجوبه ويجعل شهوتنا فيه لكلا تلحقنا 
بفعله مشقّة فلم يفعل ذلك بل جعله منفورًا عنه» فلا بدّ من شيء يقابله من وجوه النفع» 
وليس إلا ما قلناه. 

فإن قيل: أفتجلعون هذا الثواب في مقابلة المشقّة؟ 

قيل له: نعم» ولأجل هذا لا نستحقٌ ثوابًا إلا على ما يشىّ فعله(" أو تركه: وعلى 
هذه الطريقة صح أن يكون الله عر وجل فاعلا للواجب وغير فاعل للقبيح ويستحق المدح 
دون الثواب؛ لألّه لا مشقّة عليه جل وعرّ في واحد من هذين. وهذا هو الوجه في نفي 
استحقاقه للثواب» دون أن يقال: استحالة النفع عليه والضرر تقتضي أنه لا يستحقّهماء 
لأنّه لو كان كذلك لكانت“ صختهما على أحدنا هو الوجه في استحقاقنا لهما. ولا 
عون رة دا معنن رن عب مدق مان كيت اا من بعد 
وكذلكء فالاستحالة لا تقتضي نفي الاستحقاقء لأنّه نما يقال باستحقاق الشيء وعدم 
استحقاقه بعد صخته. ألا ترى أنه يُرجع في الاستحقاق إلى الحسن التابع يما تقدّمه من 
الأمتاين» رها فة اة لا سا فلت العلة إلا المشقة الىد كاه وين 
مغ ذلك أذ ا ا رو رن يدنك ا لاهم 
يفعلون ما يفعلونه وشهواتهم مصروفة إليه““ وموقوفة عليه فلا لم تنلهم بذلك مشقة 
زالت عنهم طريقة استحقاق الثواب. 

فإن قال: فكل واجب يفعله العبد يستحقّ به الثواب. 


قيل له: بلى» إذا كان إِنما يفعله لوجوبه أو وجه وجوبه. 


)١(‏ ص: عله 
(۲) ص: - أو تركه. 
(۳) ي: لكان. 


)٤(‏ ص: إليهم. 


باب فى الدلالة على أن الثواب يُستحقٌ بما ذكرناه ۳۰۹ 


وسوی“ في ذلك ما يتضمّن نفعًا ودفع ضرر حاضرين أو منتظرين؛ لا على ما 
ذكره الشيخ أبو عبد الله من أله تختلف أحوال الواجبات في هذا الباب» فما كان فيه نفع 
خاص أو دفع ضرر خاص فلا ثواب فيه. وذلك أنه إذا لحقته مشقّة بفعل هذا الاب 
فقن تالوجو مز اجو ا هال إلى ذلك متك لا ياك لذ ا ا ل 
ضررًا آخر ومشقة» فلا بد من ثواب يقابله. ألا ترى أنه كان يجوز أن لا يحوجه الله إلى 
الترام ضرر لدفع هذا الضرر؟ فوجب أن لا تفترق الحال في هذه الواجبات» وإن اختلفت 
أحوالها في الوجوب. 

فإن قال: فقولوا فيما يفعله الملجأ إذا لحقته مشقة بفعله إِنّه يستحقٌّ به الثواب. 

قيل له: إما لم نقل ذلك لأنّ الإلجاء إلى الفعل يزيل وجوبه على التحقيق» حتّى لا 
يكون الفاعل فاعلًا له لوجوبه وهو ملجأ إلى فعله. وشرط استحقاقه للثواب أن يكون 
فاعلا للفعل للوجه الذي وجب لأجله. وإلا فقد تثبت المشقّة فيما يستحق به عقابًا فضلا 
من أن يستحقٌ به الثواب. وإذا جرى في الكلام أن الإلجاء آكد من الوجوب» فليس 
القصد ما يتعلّق بالثواب وإّما الغرض أن الداعي إليه آكد من الداعي إلى الواجب وأنّه 
أحقّ بالوقوع من الواجب» فلا معترض بذلك على ما ذكرنا. 

فإن قال: فكان يجب فيمن عرف وجوب الواجبات عليه أن يعرف استحقاقه 
للغواب بفعلهاء وقد ثبت خلاف ذلك. 

قيل له: إن العلم بوجوبه موقوف على العلم با له وجب إما على جملة أو تفصيل. 
ولم نجعل الثواب وجها في وجوب الفعل» وإنما جعلناه وجهًا في حسن | إيجاب الله جل 
وعرٌ لا جرم أنّ من لم يعتقد النواب في مقابلة هذه المشقّة لم يثق بحسن إيجاب الله جل 
ووخ ]يام شان عنس هه لار مرل عق الا 

فإن قال: فكل هذا الذي تتتم إما يقتضي أنه لا بد من نا نفع يقابل هذه للمشمة» 
فكيف جعلتم ذلك ثواباء وقد يجوز في المنافع أن 70 
في الأعواض؟ فاجعلوها في مقابلة تلك المشقّة. 


)١(‏ في النضصّ: وسوا. 


۳1۰ المجموع في المحيط بالتكايف 


قيل له: إِنَّ الثواب الذي ذكرناه يتميّز عن الأعواض بالقدر والصفة» ويجب أن يكن 
المستفاد بالتكليف ما يخالف العوض. ببيڻ صححة ذلك أنه لو كان قدر الثواب قدر 
العوض لقبح التكليفء فاه قد يحسن من الله تعالى أن يبتدئ بمثل هذا العوض» فكان 
يجب أن يكون تكليف الشاق عبئًا. ولهذه الطريقة حكمنا بأنّهِ لا بد في الآلام التى 
تُستحقٌ بها الأعواض من أن يكون فيها غرض آخر سواهاء وهو الاعتبار الذي لولا الألم 
كان لا يثبت. وهذا المعنى لا يمكن ذكره في التكليف» فيجب أن يكون المبتغى بالتكايف 
غير غا يض بالاعراض: ملافا خضل باقر ود هن توما حن اکا ره 
والتعظيم؟ ولهذا لا يُستحقّ الثواب إلا بما به يُستحقٌّ المدح والتعظيم» فيجب أن يكون 
النفع الذي وصفناه مخالمًا للعوضء فن استحقاق العوض لا يقف على طريقة المدح 
والإعظام. وأيضًاء فلولا أن هاهنا ثوابًا بصفته ما ذكرناه لكان لا يثبت استحقاقه للعوض 
أصلا. ين صححة ذلك أنّ الأعواض تُستحقٌ بالآلام وما يجري مجراهاء ولولا التكليف 
لما حسن منه تعالى أن يؤلم أحدًا في الدنياء لأنّ وجه الحسن فيه ما“ يرجع إلى الاعتبان 
وذلك لا يتم لولا التكليف» فكيف يقال إن المستحقّ من المنافع بالأفعال الشاقة الداخلة 
تحت التكليف هو ما يرجع إلى الأعواض؟ 


(۱) ص: - ما. 


باب في استحقاق الذمّ والعقاب بالأفعال 


إعلم أنه ما كان المستحقّ بالأفعال والتروك“ ينقسم إلى مدح وثواب وذمٌ وعقاب» 
وكان قد قدّم القول في المدح والثواب واستحقاقهماء أتبعه الكلام فيما يُستحق به الذمّ 
والعقاب. وجملة القول في ذلك أن الفعل لا يخرج عن أن يكون حسنًا أو قبيځا. وإذا 
كان حسئًا ولا صفة له زائدة على مجدد حسنه» فلا مدح فيه ولا ذم أصلا. وإن كان له 
صفة زائدة على حسنه» جاز أن يدخله المدح والذمٌ» وجاز أن يدخله المدح ولا يدخله 
الذم» فالأوّل هو الواجب والثانى ما نصفه بأنّه ندب. وأمّا ما كان قبيځًاء فإنّه يدخله الذمّ 
والمدح. 

فإذا تقررت هذه الجملة قلنا إنه كما يستحق المدح والثواب بفعل الواجب وترك 
القبيح» فإِنّ الذي يستحقّه من الذمّ والعقاب هو بعمل القبيح والإخلال بالواجب أو 
تركه. أمَا القبيح إذا فعله وهو عالم بقبحه أو متمكن من معرفة قبحه» فَإنّه يستحقّ الذمّ به 
على بعض الوجوه» ولا يُراعى أن يكون فعله له لقبحه» كما قلنا مثل ذلك في فاعل 
الواجب. وأمًا الإخلال بالواجب فهو رجوع إلى نفي فعل من جهته» لا إلى وجود ضدّ له 
وجود فعل قبيح» دنا سينا رجع به إلى وجود فعل» كما آنا إذا جعلناه EE‏ للثواب 
بان لا يفعل القبيح» فليس الغرض أنه يفعل فعلا واجبًا. وعلى هذا يصخ استحقاقه للمدح 
على هذا الوجه وللذمٌ على الوجه الأوّل عرفنا له تركا أو لم نعرفه. ولو جاز أن يقف 


)١(‏ ص: وبالتروك. 


0S‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


استحقاقه للذمٌ والعقاب على الأفعال» لجاز أن يقف استحقاقه لهما على الإخلال 
بالواجب» فكان يُقال: لا يستحق إلا على هذه الطريقة دون الوجه الأوّل. فإذا كان العلم 
بالوجهين على سواء فى اشتمال كمال العقل عليه» فيجب أن يشترك كلي الشيئين في 
اا ا ا ا م ت ٠‏ ۰ 


517 


الكلام فى استحقاق الذم 


قذم ذكر هذا الفصل لبيان الخلاف فيه فَإِنّ الكلام إذا دار بين الشيوخ رحمهم الله 
طالت فصوله كما طال القول في الأصلح لمثل ذلك. وكان أبو علي ومن تقدّمه من 
الشيوخ لا يجعلون الإخلال فالواجب جهة في استحقاق الذمٌّ بنفسه» بل يعلقون 
استحقاقه للذمٌ والعقاب على ترك فعله» فلم يجوّزوا أن يكون الذمٌ إلا على فعل» وصرفوا 
ما تعارفه العقلاء من استحسان ذم مَن لم يرد الوديعة وغيرها إلى معنى يحدثه ويفعله'» 
وجعلوه السبب في ذمّه. والذي حققه أبو هاشم وأصحابه أن الإخلال بالواجب هو سبب 
لاستحقاق الذم سواء قُدّر هناك فعل مضادٌ الواجب أو لم يقدّر ذلك. واشتدٌ الخلاف 
على أبي هاشم وكثر تعصّب أصحاب أبي علي وغيرهم عليه» حتى أدَى إلى الإكفار 
والتفسيق وتشبيه حال مَن يقول بذلك مجال من يذهب الجبر. فعند هذا الاختلااف 
العظيم عُني مشايخنا ببيان أصول هذا الباب ما لم يُعنواء ببيان استحقاق الذمّ والعقاب 
على فعل القبح» وان كانت الطريقة فيهما في العقل واحدة على ما نشرحه شرحًا شافيّاء 


إن شاء الله . 
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باب في آنا نعلم الواجب واجبًا وإن لم نعلم له تركا 


إعلم أن الحكم الذي يثبت للواجبات يصع العلم به من دون العلم بترك لهاء وذلك 
لان الذي يتميّز به الواجب عن غيره» هو استحقاق الذمٌ بأن يفعله على بعض الوجوه. 
وهذا معلوم بأوائل العقول فيمن لم يقض الدين ولا رد الوديعة من دون أن يعرف لذلك 
تركا. يبن صححة ذلك أنَّ العلم باستحقاقه للذمّ إذا لم يفعل ذلك هو ضروريٌ. وهذا 
ل ل وغير جائز أن يقف الضروريٌ على المكتسب. ولو 
كان العلم بوجوب الواجب وما يثبت له من الحكم موقوفا على هذا الترك الذي قالوه» 
لكان في حكم الحدٌ والحقيقة له» فاق الجاهل به جاهلا بوجوب هذا الواجب وما تقرّر 
من حكمه. 

وليس يمكن ادّعاء ثبوت هذا الترك؛ لأنّه لم يصح دعوى الضرورة فيه ولا دلالة 
عليه» فالواجب نفيه» وغير ممكن أن يقال: إِنَّ الذي به تثبت أفعال العباد على الجملة من 
قيام وقعود بمثله يغبت هذا الترك. وذلك لأنّه لا بد من اعتراض تغتر على امحل أو تجدّد 
حال على الفاعل يُعلم به حدوث فعل من الأفعال. وهذا مكن في كل ما ثبت فعلاء 
وغير ممكن فيما أثبتوه تركا لهذا الواجب من رد وديعة وقضاء دين أن يُدّعى مثله. . فعرفنا 
أنه قد عدم الطريق إلى ثبوته» فلا بد من نفيه. وإن كان لو ثبت هذا الترك لا محالة 
لأمكننا أن نحكم في أَنَّ الإخلال بالواجب سبب للذم» “فقول :يحب أن فحن ال 
على هذين الطريقين» على ما قاله أبو هاشم. 

وما يكلّم به من خالف في هذا الباب» هو أله لو وقف العلم بوجوب الواجب وما 
ينبت له من الحكم الذي هو استحقاق الذمّ بأن لا يفعل على العلم بهذا الترك» للزم فيما 


باب في أَنّا نعلم الواجب واجباً وإن لم نعلم له تركاً 10° 


لا ترك له أن لا ينبت واجباء لأنّه لا يستمر العلم بوجوبه. ومعلوم أنّ في كثير من 
الواجبات ما لا ترك له ولا ضدّ له ولا يقدح ذلك في وجوبه. وهذا على ما تقرّر من 
مذهبنا في النظر والتأليف والاعتماد وغيرهاء ولا تؤثّر هذه القضيّة في وجوبها على بعض 
الوجوه وفي العلم بوجوبها. فإذا جاز أن يجب ما لا ترك له ولا ضدّ أصلا ويكون الذمٌ 
معلقًا بأن لا يفعله» فكذلك فيما له ضدّ وترك , يصخ العلم بوجوبه من دون العلم بترك 
فاعله له. ولو لم يكن في هذا الباب إلا المتولّدات التي لا ترك لها مع وجوبهاء لكفى. 
وهكذا فقد ثبت وجوب كثير من الواجبات على القديم جل وعرٌ ولا ترك في فعله. فلو 
كان الأمر على ما قالواء لكان لا يجب عليه تعالى شيء أصلاء وكنًا لا نعلم وجوب فعل 
له ابد وقد ثبت خحلافه. 


وأيضًاء فإنّ هذا الترك يقبح ويصح أن يُعتقد استحقاق الذمٌ به» بعد أن يكون 
الواجب واجبًا ونعلمه 00 م نصرف القبح إلى هذا الترك الذي قد مانع من ذلك 
الواجب. فلو وقف العلم بوجوبه على قبح تركه ولن يُعلم قبح تركه إلا بعد العلم بوجوبه 
لتعلّق كل واحد من العلمين بصاحبه» فكان لا يحصل واحد منهما. والذي يوضح ذلك 
نا لو قدّرنا في هذا الفعل أنه ليس بواجب لا جاز أن نقضي بقبح ت ركه» فتبينٌ لك وقوف 
كل واحد من الأمرين على الآخر. 

وأيضّاء فلو قلت هذا الكلام عليهم»لم يكن بينه وبين ما قالوه فصلء» وذلك بأن 
يقول: لو كان إنما يُعلم وجوبه إذا عرف قبح تركهء لجاز أن يقول: وإِنما يعرف قبح تركه 
إذا عرف وجوبه» بل هذا أحق» لأنّ قبح تركه يقف على وجوب هذا الواجب الذي قد 
صار الترك تركا له. صح ذلك لزم أن لا يُعرف قبح شيء من الأشياء إلا بعد العلم 
بوجوب ما يضاده ويتاركه. وذلك باطل. ألا ترى أنَا نعلم قبح الجهل وغيره» ولا نقرن 
إلى ذلك وجوب العلم بهذا الجهول؟ وإلاً لزم وجوب العلم بكلّ المعلومات لقبح الجهل 
بها. فتبت أن وجوب الواجب متميز من قبح تركه» كما أن قبح القبيح متميّز عن وجوب 
كك وإذا صح ذلك أمكننا أن نبني مكالمة من ينفي استحقاق الذمّ بأن لا يفعل الواجب 
على هذا الأصل. 


عرض المجموع في المحيط بالتكليف 


ثم تكلّم في معنى الترك. وكان الوجه في ذلك أنه ليس يجري القول في هذه اللفظة 
على أصل اللغة» بل هي على حد الاصطلاح. وقد ثبت أن في الأشياء ما يعمائل وفيها :ما 
يختلف, والختلف قد يتمحض كونه مختلقًا وقد تثبت فيه طريقة من التخصيص» > وهو أن 
يكون مع الاختلااف متضادًاء فكأن الاحتلاف هو العام والتضادٌ أخصٌ منه. نغ قد يثبت 
انك لاما فنك قر كا ر إذا جمع شروطاء وقد لا يكون إلا مجرد التضاد. فإذا كان 
التضادٌ فقطء فهو ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الاعير, هذا هو الواجب في تحديد 
الضدّين. وأمّا ما يعد من التضادّات تركا ومتروكاء فهو مما إن ذكرنا الحدّ فيه وجب أن 
نجري الكلام على طريقة من التلخيص(2© لا بنظم سائر شروطه» لأنّ شروط الشيء 
وأحكامه لا تُذكر في الحد وما يورد ما تبي به المحدود من غيره. فلهذا قال في الكتاب: 
إن الترك ما يُفعل ابتداء بالقدرة في محلّها بدلا من ضدّه. 
إذا كان الوقت والفاعل واحدًا. ثم قال: والأولى أن يُذكر في الحدٌ التضادّ لأنّ به لا 
ينكشف معنى الترك. ولا يُذكر قولنا الفاعل واحد والقدرة واحدةء لأنَ الفاعل الواحد قد 
يفعل ما هذا سبيله وما ليس هذا سبيله» وكذا فالقدرة سواء كانت واحدة أو متغايرة صخ 
أن يُفعل يإحداهما الترك وبالأخرى ف لحر لك فإذا تجتّبنا إيراد الحد على هذا الوجه» وجب 
تقول إن ١‏ الترك والمتروك عبارة عن فعلين مبتدأين يصي وجود كل واحد منهما بالقدرة 
في محلّها بدلا من الآخر. وعلى هذا السبيل لا ب يقع الترك في المتولّد ولا في فعل من ليس 
بقادر بقدرة» ولا يصحٌ من القادر أن يترك فعله اليوم بما يفعله غدًا أو بالأمس لتغاير 
الوقتين» ولا يصخ من زيد أن يترك فعل عمرو. . فا مراعاة کون محلّهما واحدّاء فلا وجه 
له لان الإزادة “قد مكون تر کا للكراهة وإن كانت إحداهما في محل والأخرى في محل 
سواه» لا حكمهما يرجع إلى الحل. وكذلك فلا وجه لاعتبار كون القدرة واحدة لمثل ما 
ذكرنا من أن القدرة على الإرادة تكون في جزء من القلب والقدرة على على الكراهة في جزء 
أ بوإن كانت إحداهما تركا للأخرى: ولا بد من أن يكون أحدهما صدا للحن لان 


يمتنع اجتماع الترك والمتروك» ولو لم يكونا ضدّين لم يمتنع ذلك. 


)١(‏ ص: التخليص. 


باب في أا نعلم الواجب واجباً وإن لم نعلم له تركاً ۳1۷ 


فإذا تقّرت هذه الجملة» صخ ما قلنا إِنّ امحل بالواجب قد يُخلّ به لا إلى ضدّ 
صفته ما ذكرناه» فلماذا يجب تعليق الذمّ بذلك الترك؟ وكيف يلزم المتولّد ويجب» 
ولا ترك له؟ وكيف يلزم القديم تعالى فعل الإثابة وغيرهاء وليس في فعله ما هو ترك؟ 

ثم قال: فعند هذا الكلام جعل بعض من خالفنا حدّ الواجب: ما إذا لم يفعله فلا بد 
من ترك أو فعل قبيح إا في الوقت أو من قبل» وزعموا أن القديم لو لم بْب المطيع لكان 
التكليف السابق قبيحًا وعليه كان يثبت الذمٌ. وهذا الكلام كالأوّل؛ لأنّا قد نعلم حسن 
ذم الخل بالواجب من دون علم متا بفعل قبيح قد سبق منه فتويجه الذمَّ إليه. وبعد فما 
ساغ له هذا القول بناء على الترك الذي يعلق الذمّ به» حتّى إذا لم يجد ذلك صرف الذمٌ 
إلى ما قاله» وقد بطل ذلك با تقدّم. 

وقد حكي عن قوم من متأتحري أصحاب ابن الإخشيد انهم صرفوا ذم المخل 
بالواجب إلى حاله له“ قبيحة عند إخلاله بالواجب» وزعموا أنّ ذلك ما نعرفه على 
الجملة. وهذه إحالة على مجهولء إذ لا يعقل أحدنا فيمن لم يرد الوديعة سوى أنه ما 
ردّها. ومن عجيب أمرهم إثباتهم الأحوال فيما يرجع إلى النفي مع منعهم من الأحوال 
فيما طريقه الإثبات. وقولهم فيمن لم يفعل أن له حالة مع اله لا حال له بكونه فاعلا 
فكيف بأن لا يفعل؟ فعلى هذه الطريقة يجري هذا الباب. 


)١(‏ ص: القول؟ 
)( ص: له 
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باب فى أنّ تعليق الذمَ بأن لا يفعل الواجب صحيح 


إعلم أنه إذا كان المرجع بالذم إلى خبر مخصوصء فلا شبهة في صخة تعلقه بأن لا 
يفعل الفاعل ما وجب عليه» كما صخ أن يكون ذلك معلومّاء وکل ما صخ لعلم به صح 
الخبر عنه. وجرى مجرى فعله للقبيح, لأنّه لا صځ كونه معلومًا صخ أن يتناوله الذمّ. 
فعلى ذلك يبطل قول من زعم أَنّه لا يجوز تعليق الذمّ بأن لا يفعل الفاعل الواجب وإنما 
يجوز أن يتعلّق الذمّ بوجود أمر حادث؛ لأنَ الأمرين إذا جريا مجرى واحدًا في صححة 
العلم بهما فكذلك في صحة ذم المكلّف عليهما. 

فان قال: ما انکر ذلك لو صخ أن يكون ما ذكرتم معلومًاء ولكتي أمنع من أن يكون 
لهذا العلم معلوم» فلا يبقى ها هنا ما يعلق الذمّ به إلا على ما أقوله من وجود فعل. 

قيل له: إِنّ معلوم العلم بأنّهِ لم يفعل الواجب هو انتفاء هذا المقدور من جهته. فإذا 
انضاف إلى هذا العلم العلم بأنّ ما هو مقدوره بعينه لا يصح كونه مقدورًا لغيره حصلنا 
على العلم بعدم هذا الفعل أصلاء فثبت على كلّ حال أن ما ذكرناه معلوم» وقد بيا أن ما 
صخ العلم به صخ الإخبار عنه» والذمّ هو خبر مخصوص. 

وأا إذا قال القائل: إِنّ ذلك وإن صخ فلن يحسن إلا عند وجود فعل» وإلاً اقتضى 
حسن ذمّه لا على شيء. 

قلنا: إن أردت بذلك حسن ذمّه لا على فعل موجود فهو الذي يتا من قبل حسنه 
فى الخ برد الوديعة وغيرها. وإن أردت أَنّه لا يحسن ذمّه لا على وجه من الوجوه فكلاء 
أن قد بينا أن الذمّ تناول عدم هذا المقدور من جهته مع تمكنه من فعله وعلمه بوجوبه أو 
تمكنه من معرفة وجوبه. فقد أشرنا إلى جهة معقولة» فبطل ما قالوه. 
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باب في الدلالة على أنّه يستحقّ الذمَ بأن لا يفعل الواجب 


حصر الأدلّة الدالّة على“ استحقاق الذمٌ بأن لا يفعل المكلّف الواجب بثلاثة أوجه. 
أوّلها: ما قد تقزر من أن العلم بحسن الأفعال وقبحها ووجوبها لا يحصل إلا مع العلم 
بوجه هذه الأحكام, إِمَا على جملة أو تفصيل. وهذا أصل قد مضى بيانه في أبواب 
العدل. فإذا ثبت ذلك» فيجب لو كان إا يحسن ذم مَن أخل 0 لا لإخلاله به 
فقط» لكتا لا نعرف حسن ذه إلا عند العلم بالترك الذي قالوه. ويجري مجرى حسن 
ذمّنا لمن كفر بقلبه» لأنّا متى طوى عتا وقوع هذا الكفر منه لم نعرف حسن ذمّه. وإذا 
عرفناه مع أنه باطن عرفنا حسن ذمّه» فصار ذلك دلالة على ما قلناه ودلالة على الأصل 
الذي بنينا الكلام عليه. ومعلوم أا لا نعرف سوى إخلاله بالواجب الذي هو رد للوديعة 
وقضاء للدين» من دون إمكان الإشارة إلى هذا الترك الذي يدّعونه» ومن دون العلم 
بالحالة القبيحة التي حكيناها عن بعضهمء فيجب أن يكون ذلك هو الوجه لا غير. 


ويبِينٌ صخة ذلك أن العقلاء مشتركون فى حصول هذه المعرفة لجماعتهم» وهو 
استحسانهم ذم مَن أخل يرد الوديعة» وليس يعتقد كلهم هذا الترك الذي قالوه» بل كثير 
منهم ينفونه أصلا. وكيف تمكن دعوى ترك يوجد من الخل برد الوديعة» ونحن نراه 
يطرح نفسه ويستلقي على قفاه» فلا يفعل شيقًا. وهكذا إن كان قد لزمه الکلام» فكفٌ 
عن الكلام وأسبابه» لاستحق الذمّ وإن كان يتعذَّر الإشارة إلى ما هو ترك للكلام صدر 
من جهته. فثبت بهذه الجملة نصرة هذا الدليل. وما يراد على ذلك فقد يتاه من قبل. 


۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


وجعل الوجه الثاني قريئا مما قد“ مضىء وتحريره أنه لو لم يكن الإخلال بالواجب 
جهة لاستحقاق الدمٌّ لكان حكم الواجب وحكم 0 وغيره من الأفعاك سواء» أنه 
على موضوع مذهبهم ليس الذي لأجله يستحقّ الذم أن ما أخل به واجب» ولكن لأنّ ما 
فعله قبيح. وهل بين تعليق الذمّ على الإخلال بالواجب وبين تعليقه بلونه وطوله فصل؟ 

فإن قيل: الفرق أن الإخلال بالواجب هو دلالة على هذا الترك المستحق به للذ 
ولیس تثبت دلالته متى أل بالمباح وبغيره من أقسام الافعال. 

قلنا: فكان يجب فيمن لم يستدل على هذا الترك أن لا يعرف حسن ذه وهذه 
حالنا ومع ذلك برف کو دق بإ كان اسع قن لم ن اهن النكان و لادان 
أن لا يعرف ذلك وقد ثبت أن العام كالعالم في استحسان ذم من لم يرد وديعة عنده. 
وبعد» فمن الجائز أن يكون طول زيد مما يُعرف أنه يختار عنده القبيح» فيصير دلالة على 
ذلك» وهكذا إخلاله بالمباح. ومع هذا فغير جائز تعليق الذمٌ بهذه الآشياء ولا يسوّى بين 
المباح الذي يخل به وبين الواجب» فبطل هذا السؤال. 

والوجه الثالث هو بأن يبنى الكلام في هذه المسئلة على أصلء وهو جواز خلوٌ القادر 

منّا مع سلامة اال مااع والترك. وإذا تقزر هذا الأصل ظهر الكلام في ذلك لاله 
قد ثبت أن المكلّف في حال تكليفه لا يخلو من أن يكون من أهل الثواب والمدح أو من 
أهل العقاب والذمٌ. فإذا قدّرنا خلوّه من الفعل» فلا بد من ثبات أن هذين الوصفين فيه» 
ولا يكون كذلك إلا وهو مستحق للثواب والمدح بأن لا يفعل القبيح لقبحه» أو يستحقٌ 
العقاب والذمّ إذا أل بالواجب. وندل على صبحة هذا الأصل بعد هذا الباب. وكما أن 
مشايخنا بنوا كلامهم على هذا الأصل. فالخالف لنا في المسئلة قد بنى كلامه على هذا 
الأصل فيحيل خلوّه من الأخذ والتركء ويجعل الذمٌ مروا إلى افع إل أنّه يصحٌ لنا 
ذلك دونه لأنّه يقول لهم: فلم لا ي بصخ أن يحصل فيه وجهان يستحق بهما الذمٌ 
أحدهما إخلاله بالواجب والثاني فعله لهذا و" دلالة على ما 


يريدونه. 


- ص:‎ )١( 


باب فى الدلالة على أنه يستحق الذمّ بأن لا يفعل الواجب ۳۲١‏ 


وهذا هو الصحيح عند مشايخناء وعليه دل كلام أبي هاشم آخرّاء وأجروا ذلك 
مجرى فعله لتركين. فكما أنه يستحقٌّ عليهما جميعًا الذمٌ, فكذلك الحال ها هنا. وقد 
جرى في كلام أبي هاشم في بعض كتبه أنه إذا مجمع بين الترك وبين الإخلال بالواجب 
انصرف ذمّه إلى الترك, وهذا لا يستمد على أصله. وقد حكى في الكتاب ما استدل به 
أبو هاشم في كتابه الأوّل في استحقاق الذم» وتحريره أن من لزمته العطية من رد دين أو 
وديعة أو غيرهما فلم يفعلهاء فلا وجه يفعلهاء ولا وجه يستحق الذمٌ لأجله سوى أنه لم 
يفعلهاء لأنّه إن قيل إن استحقاقه للذمّ هو على تسكين يده وكان الواجب عليه تحريكهاء 
فقد غرف أنه يصح أن يكون دافعًا للعطية مع سكون هذه اليد بأن يعطي باليد الأخرى. 
فلا يصخ صرف ذمّه إلى هذا السكون الحاصل في يينه» ثم كذلك في كل التروك. ولا 
يمكن الحكم بقبح شيء منها لصحّة وجود العطيّة مع كل واحد منهاء كما توجد ولا 
عطيّة. فلو صرفنا الذمٌ إلى بعض هذه التروك لم تكن حالة العطيّة بأولى من خلافها. 
وليس بعد هذا إلا أنه يستحقّ الذمّ على أن لم يعط ما لزمه أن يعطي. وإنما نصوّر هذه 
الدلالة في الواجب الذي له أكثر من ترك واحد. فأمَا إذا لم يكن له إلا ترك واحد» فلا 
شبهة في وجوب القضاء بقبحه» فيمكن عند ذلك توجيه الذمّ إليه فقطء لأنّ مع هذا 
الترك لا يوجد الفعل ومن دونه يثبت. وهذه الطريقة مبنيّة على أن الممتنع من رد الوديعة 
بجميع جوارحه لا يقبح تسكينه لجوارحه كلّهاء لا كان كل واحد منها لا يقبح من 
حيث صځ ردّها معه. وهذا هو اختيار أبي هاشم. وبه قال الشيخ أبو عبد الله» فأجروا 
جميع التروك مجرى الآحاد. وقال في الكتاب إِنَّ الختار هو ما ذكره الشيخ أبو إسحاق. 
وهو أنه تقبح هذه التروك عند اجتماعها وإن كانت لا تقبح عند الانفراد. وذلك لأنَّ عند 
مجموعها يمتنع وجود هذه العطيّة ولا يمتنع وجودها مع كل واحد منها على حدة. فإذا 
لم يعط بشيء من جوارحه» قبح جميع ما يعد تروكا له. واستحق الفاعل الذمّ على هذه 
القبائح وعلى أن لم يفعل الواجب على وجه التقسيط. وصارت هذه التروك من حيث 
يمنع معها هذا الواجب بنزلة ما له منع واحد وقد أتى به المكلف. 


وعلى هذا نقول: إِنَّ من اشتغل بالأكل مع تضيّق الصلاة عليه قبح منه الأكلء لاله 


ا المجموع في المحيط بالتكليف 


يصير منعًا عنها. ويفارق ذلك عندما مَن كان قد لزمه الصوم من أوّل نهاره» فأكل في 
الأول حتّى صار مفطراء لان أكله فيما بعد لا يصير مانعًا له من الصو لاه وإن لم 
ا م ال مو اح عا لام 
صائمًا مع تقديه الأكل مر من أوّله. ومتى ألزمنا المكلّف ضر 00 فلدلالة 0 
شرعيةء لا يا يرجع إلى أنْ أكله ممانع لصومه» فوجب اعتبار ما ذكرناه في قبح تك 
الواجبات. 
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باب في أَنّ القادر متا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك 


كان أبو على ومن تقدّمه يقولون إِنَّ القادر بقدرة لا بد من أن يكون فاعلا للشيء أو 
تار كا له فاعلا لضدّه عند سلامة الأحوال وزوال العوارض والموانع» وكانت هذه القضيّة 
عندهم واجبة فيما كان مباشرًا من الأفعال دون ما كان متولَدًا. فأما إذا اعترض المنع» جاز 
خلوّه من المباشر أيضًا. وإذا كان القادر قادرًا لنفسه لم يجب فيه ذلك. بل لا بدّ من خلوّه 
من الأحذ“ والترك. وقال أبو علك: إِنّ القادر إذا سكن نفسه فإِنّ ذلك السكون لا يبقى 
مادام سي الأخوال: لعاف لو جوتي قديدة كن كال فعا اغا اتا كان هناك 
منع بقي سكونه. فدعاه هذا المذهب إلى أن خالف بين السكونين مع صخة البقاء على 
هذا النوع. وهكذا قال في العلي أنه في نوعه يصځ البقاء عليه عنده» ثم يخالف بين 
حاليه في سلامة القادر أو اعتراض منع عليه. وقد كان يمكنه أن يقول ببقاء السكون الأوّل 
وإن أوجب تجديد أمثالهء لأنّه لا تمانع بينهما لفقد التضاد أو ما يجري مجراه. ورجا يشبه 
حال القادر2© بقدرة بحال الحل» فكما لا يخلو مما يعاقب عليه ويتضادٌ فكذلك في 
القادر. وربما بنى مسكلة القادر بقدرة في امتناع غخدواب وا أذ اله لاني 
من أن يكون على فعل وأنّ الإخلال بالواجب ليس بوجه في استحقاق الذمّ كما يبني 
استحقاق الذمّ على هذا الأصل. فنقول فى الأول إِنَّ الكائن فى دار غيره إذا نهاه رت 
الاو غو ار او عوط ا دمن أن يضق م ا يدنه السكون في 


)١(‏ ص: الفعل. 


(۲) ص: القدرة. 


508 المجموع في المحيط بالتكليف 


نفسه حالًا بعد حال لم يكن هناك ما يُصرف استحقاق الذمّ إليه» فيجب أن لا يخلو من 
الخروج أو من فعل القعول» هذه جملة مذهب من خالفنا. 

فاا أبو هاشم وأصحابه فقالوا: يجوز خلوّه من الأخذ والترك مع سلامة الحال في 
المبتدأ من الأفعال وفي المتولّد منها. ويجوز أن تستمر حاله في ذلك ما لم يعرض هناك من 
دواعي الحاجة شيء. فإذا عرض ذلك وجب أن يفعله للداعي لا جرد كونه قادرًا. ويقول 
فى القاعد فى دار غيره يإذنه إِنّهِ إذا نهاه فقد ينصرف ذمّه إلى فعل من أفعاله إذا كان لو 
ا ف ن لتقل ولك ان يكون في حال انتصابه أو في حال قعوده 
واج أن لرن الففل بان يكوك اا فل )الأول يسعدق الد على الفعل 
وعلى أن لم يفعل الواجب» وعلى الثاني يستحقّ الذمّ على أن لم يخرج. 

والدليل على المسعلة وجوه: أحدهما أن يُقال: قد ثبت جواز خلو القديم جل وعد 
من الفعل وضدّه فيجب مثله في القادرين متا. وما صخ متا هذا البناء لجواز أن يسبق 
العلم بكونه تعالى قادرًا وما يتصل به من الأحكام قبل العلم بما قد وقع فيه الخلاف في 
هذه المسعلة: فأمكن الاستدلال به ولم يكن استدلالا بالفرع على الأصل. فإذا تقزر ذلك 
قلنا: فلو استحال فينا لكان يستحيل فيه تعالى» وإذا صځ فيه ما ذكرناه وجب مثله فينا. 
يبن هذا أنه لو استحال فيناء لم تكن هذه الاستحالة إلا ما يرجع إلى كوننا قادرين فقط» 
كما أَنّهِ فيمن يجوز خلوّه من الأخذ والترك ليس إلا لكونه قادرًا فقط. فصار وجوب 
الفعل أو صخته لا بد من رجوعهما إلى مجرّد كونه قادرّاء فلو وجب فينا لوجب فيه 
تعالى» وإذا صخ فيه تعالى وجب مثله فينا. 


الساهى» لاهم يوجبون أنه لا يخلو من الأخذ والترك كما قالوا مثله في العالم. 

ومتى قالوا: هذا الحكم في الشاهد هو للقدرة لا جرد كونه قادرّاء لزمهم أن لا يخلو 
من المتولّد كما لا يخلو من المباشرء لأنّ حكم القدرة مع المتولد والمبتدأ على سواءء يجب 
أن يخلومنه أيمّاء وقد نت لاف وت هدا هو الكوات:إذا/قالًاة ا جار علوم تان 


من الفعل لأمر يرجع إلى أنه قادر لنفسه» لأنّ هذا يقتضي استحالة خلوٌ أحدنا من المتولّد 
له قادر عليها بقدرة» وقد عرف فساده. 


وأحدها ما كان الشيخ أبو إسحاق يعتمده» وهو أن أحدنا مع علمه بتصرّف الناس في 
الأسواق يخلو من أن يريده أو يكرهه مع قدرته عليهما وزوال الموانع. فلو كان القادر منّا 
على الشيء المبتدأ لا يخلو من أخذ فيه أو ترك» لما صخ ما ذكرناه. وإذا ذكرناه على هذا 
الطريق وصوّرناه في العالم بالشيء لكلا يقولوا: إِنّه يمتنع عليه أن يريد الشيء أو يكرهه لأنّه 
لا يخطر له ذلك بالبال. ولا يمكنهم أن يقولوا: إن الإرادة تقع تبعًا للمراد فجاز خلوّه منها 
ومن ضدّهاء لأنّ موضوع مذهبهم أن لا فرق بين سائر مقدورات القدر إذا كانت مباشرة. 

وفي هذا الموضع دعا من خالفنا في ذلك أن أثبت معنى ثالنًا يضاد الإرادة والكراهة. 
وكتّوا عنه بالإعراض عنهما فقالوا: إِنَّ ما لا يريده ولا“ يكرهه فهو معرض عنهما. وهذا 
المعنى مما لا أصل له» فكيف يُقضى بانصرافه عنهما إليه؟ يبينٌ صحة ذلك أنه لا طريق 
لأذانتمى عنية الآدزالنا ولا مرو ا می یں :لا مركضية اللبعدلال عليه 
لأنّه لا حكم له» فبطل إثباته. وبعد فلو كان هاهنا ما يُنصرف إليه غير الإرادة والكراهة, 
لوجد أحدنا الفصل فيما ليس يريده ولا يكرهه بين أن يكون ذلك الشيء مما تصخ إرادته 
وكراهته وبين ما لا يكون كذلك» لأنّه فى الأول يجد نفسه معرضة عقا لا يريده ولا 
يكرهه ولا يجدها كذلك فى الثانى. وق ثبت فساد ذلكء» فبطل إثبات هذا المعنى 
الثالث» وتقرّر الإلزام الذي او ا 


وكما أن هذه الطريقة يصح ذكرها في الإرادة والكراهة» فقد يصح ذكرها في 
الاعتقادات المتضادّة التي يقدر عليها أحدنا مع خلوّه منها أجمع» لأنّه قد يخلو من اعتقاد 
الشيء على ما هو به وعلى ما ليس به. وهذا اشا فهو ياء على أن الشهق الك غير 
معنيين» فيصوّر خلوّه من الاعتقادات المتضادّة أجمع. وقد يورد ذلك على وجه آخرء وهو 
ثبوت القدرة على ما لا نهاية له من الختلفات المقدورة بقدر القلوب» نحو الاعتقادات 


)١(‏ ص: وما لا. 


۳۲٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


المبتدأة التي يصح منه فعلها بقدر“ قلبه. فكان يجب أن كان لا يخلو من فعل 
المتضادّات أن يكون ما يفعله من ذلك غير محصور بعدد. وهذا الإلزام في الاعتقاد 
أوضح منه في الإرادة والكراهةء لاه رجا يُّقال بحاجتهما إلى الاعتقاد مع استغناء الاعتقاد 
عن الاعتقاد. وقد بي فى الكتاب أن هذا الوجه من الإلزام لهم هو آكد مما يلزم القائلين 
بالاصلح من وجود لا يتناهى من أفعال القديم» لأنهم قد جعلوه واجبًا من حيث الحكمة 
والجودء وهؤلاء أوجبوا استحالة حل القادر منّا من الأخذ والترك فكان الكلام أشدٌّ لزومًا 


لهم. 


وأحد ما قد اعتمده أبو هاشم هو(" أنه إذا كانت أحوال القّدَّر في القضيّة التي 
قالوها لا تختلق» فيجب فى أحدنا إذا أرسل يده إرسالا وفيها قدر أن لا تخلو حاله معها 
من أن يكون فاعلا بها أجمع الحركة أو السكون. فإن فعل بها أجمع السكون» أوجب 
أن يتعذر على الضعيف الذي تنقص حاله عنه في القدرة رفعها مع قدرته على رفع ما 
يقابلها في الثقل» وقد عرفنا خلافه. ولو فعل ببعضها السكون» اقتضى خلوٌ الباقي من 
الأخذ والترك. وهذا هو المقصد. وإن كان فاعلا بجميعها لحركة اقتضى أن يصير عونًا 
للضعيف على رفعهاء حتّى لا يجد من المشقّة مثل ما يجده فيما يوازنه» وهذا أيضًا باطل. 
فليس إلا أنه قد خلا من فعلها جميعًاء ولا يمكن أن يُجعل فاعلا يلا يقدر عليه من 
السكون» ويقصر بالمنع على المتولّد من الأفعال دون المباشرء وذلك لأن المنع واقع بين كل 
ضدَّين سواء كانا متولّدين أو مباشرين أو أحدهما بهذه المثابة والآخر بخلافه. ونحو هذا 
الاستدلال ِو أن يقال: كان يجب إذا وضع أحدنا يده على مخدّة ثم أزيلت من تحت 
وده أن لا سقط آنه زيوب أن ايكون فاع ها بن قن عليه من السكون. وها 
يقتضي أن لا فرق بين أن يطرحها على مخدّة وبين أن يسكنها في الجوٌ وقد تقرّر خلافه. 


5 
(۲) في النصّ: وهو. 
(9) ص: و. 


باب في أن القادر متا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك YY‏ 


وأحدها هو أنه إذا تقر أن من حكم القادر على الشيء أن يصح منه أن يفعل وأن 
لا يفعل» وإلاً لحقت حاله بحال المضطرٌ إلى الفعل» فيجب في كل واحد من الضدّين 
اللذين يقدر عليهما أن يصخ منه أن يفعل وأن لا يفعل» وقولهم يقدح في صححة هذا 
الأصلء لاهم یو جبول وقوع اعد والذي يي أن ذلك من حكم القادر ما قد تقزر 
فى كونه تعالى قادرًا على الأفعال» وتقرر فى كون أحدنا قادرًا على المستبات» فيجب أن 
يكون ذلك من حكمه في جميع ما قُدّر عليه. وبعد, فإذا كان حاله مع الضدّين 
المقدورين له سوا فلماذا يجب وقوع أحدهما لا بعينه ولا وجه يو جبه؟ ولیس القوم ممن 
يعلّقون ذلك بالدواعي» لأنّ الساهي كالعالم في استحالة خلوٌ قدرته من الفعل. وبهذا 
تفارق حالهم حالناء لأا نقول بصححة خلوّه منهماء فإذا تعين وقوع أحدهما فللداعي 
لمتعينٌ به» وإذا كان الكلام في الساهي فعلى تقدير الدواعي» كما نقوله في إثبات العبد 
ميحدثا لتصدفه. 

وبعد» فقد يجوز تقابل الداعيين وتعارضهماء فلا يقع واحد منهماء والقوم قد أحالوا 
خروجه عن الفعليّة أصلا. 

فأمَا من أحال خلوّه من الأخذ والترك فقد يبني ذلك على مسكلة استحقاق الذمّ 
المسئلة التي حكيناها عنهم في أوّل الفصلء» وهي القاعد في دار غيره» إذا حظر عليه 
الكون فيها فلم يخرج منهاء استحقٌ الذم» ولا وجه له إلا فعله في نفسه حالا فحالا ما 
يجوز صرف الذمّ إليه. ونحن قل ينا أنه وإن نحل" من الامرين» فقد يجوز استحقاقه 
الماح ونه 1 يفعل لابه 3 7 الواجب. 0 2 0 المسكلة التي 
يحتاج إلى تجديد السكون فى نفسه» 3 5 الدْمّ إلن ما يجدّده فی نفسه. ویبین 
صححة ذلك أَنّهِم قد قالوا بجواز خلوّه من المتولّدات» ولو كان قد وضع متاعًا في دار غيره 
ثم نهاه صاحب الدار عن ذلك فلم يفعل» لكان هذا هو الوجه فى استحقاق الذمٌ دون أن 
يكون فاعلا فيه فعلاء فكذلك إذا نهى عن اللبث فى الدار. 


YA‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومتى قالوا: إِنّه يصرف ذمّه إلى ما يفعله في نفسه مما يضادٌ إخراج متاعه من الدارء 
قلنا: إِنَا نذمّه ولا يخطر لنا ما ذكرتم بالبال» فكيف يصخ ما قلتم؟ 

وأحد ما يعتمدونه في امتناع خلوّه من ا والترك ردّهم حال القادر إلى حال 
امحل ةلا ا ا وغيرها. وإن كان لا وجه 
بجمع أحد الأمرين إلى الآخر لو سُلّم ذلك لھم فى المحل» فكيف وقد جاز عندنا خلوٌ 
لمحل من كثير من الأعراض»؛ وما لا يجوز ف الأكوان خاضة لعله لا نوجد في غيرها؟ 
هذاء وقد يجوز بقاء الكون في المْحلٌ ولا يجب تَجدّده حالا فحالاء فهلاً قالوا مثله في 
القادر؟ وبعد, فَإنّه قد جاز عندهم تصوّر منع في القادر فيخلو من أخذ وترك» وهذا غير 

سائغ في امحال. 

فأما الفصل الذي أورده من بعد في الكتاب» فهو على ما تقرّر من مذهب أبي 
هاشم أنه يجوز خلوٌ القادر بقدرة من الأفعال التي يقدر عليها ومن أضدادها فيقول: إِنَّ 
مقدورات العبد تنقسم إلى وجهين: أحدهما أفعال القلوب والآخر أفعال الجوارح. وما 
كان من أفعال القلوب متولّدًا كالعلم» فلا شبهة في جواز خلوّه منه بلا خلافء وما 
عداه من النظر والإرادة والكراهة والاعتقاد والظن(" فلا وجه لأجله يجب أن يُفعل 
بعضها لا محالة إلا عند بعض الدواعي. وعلى هذا يقول في العلم الذي يفعله بابتداء إِنّه 
لا يكاد يخلو منه لثبوت الداعي» على ما مضى ذكره في امه من 'رقذته. وما توبجب 
وقوع ما يقع من ذلك لا لاستحالة ذاه من الال والترك لكن لخلوص الداعي إليه. 
وأا أفعال الجوارح» فما لم يعرض فيها ما يقتضي ضربًا من الحاجة فيقع ما يُحتاج إليه» 
أو لا يصح ثبوته وبقاؤه على بعض الوجوه إلا به فخلوه منه جائز. فلهذا أجزنا خلوّه 
عند الاستلقاء على قفاه من سائر الأفعال» ويفارق أن يكون منتصبًا قاعدًا أو واقعًا. وعلى 
هذا الذي ذكرناه من ثبوت الحاجة والدواعي لا تفترق الحال بين المتولّد والمباشرء فلهذا 
لا يعرى من ابتلاع الريق كما لا يعرى عند فتح الجفن من تحريكه وقلبه. وهكذا الحال 


)١(‏ ص: لهم ذلك. 


باب في أن القادر متا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك ۳۲۹ 


فى الكلام وإن كان متولّدَاء لاله تجوز خلوّه منه ومن سببه» فإذا عرض الداعى فعله 
ا مشه ۰ 

واعلم أنّا قد قدّمنا من قبل أنه وإن لم يخل القادر بقدرة من الأخذ والترك جاز أن 
يكون الإخلال بالواجب أيضًا جهة فى استحقاق الذم» فلا حاجة بنا إلى البناء على هذا 
الأصلء وإنما ندفع نو کا إن ا غل ذلك . 


۰ 


باب في تيز الذمّ المستحقّ على فعل تا بستحقّ لا على فعل 


نّا قد بنا أنّ الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذم. وليس في ذلك أنه لا 
يستحقٌ امحل بالواجب الذمٌ إلا على هذا الوجهء بل یصخ أن يكون تا رکا للواجب كما 
الج ع كيم اد كد لمم بالإخلال بالواجب يتضح ويتجلى فا 
نعلم أنّ من كانت عنده وديعة لم يردّها ولم يأك جالر اڪ فا وهام ارورم 
يجعل تركًا له» بل لا بد من فضل تأقل نعرف به أن هذا طخل بالواجب قد فعل تركا له 
لله إل أن يكون ذلك من الباب الذي يجده أحدنا من نفسه» مثل أن يجب عليه فعل 
إرادة أو اعتقاد لشىء فيفعل كراهة له أو اعتقادًا يضادٌ ما قد وجب عليه من ذلك. فأما 
غل بير يشدف لجرب "قل بذ ام امن تددو كنا قود يي ون ا 0 
يتبينٌ من غيره في بعض الأحوال ذلك» وقد تخفى الحال فيه. فلهذا لا يعرف فيمن لم يرد 
وديعة عنده أنه قد فعل في جارحته من السكون ما يكون ترك لهذا لر ولک يجرر أن 
AES‏ اد تيدتها رطا وح عط افونا عورد حدق 
فإن قيل: أتصفون ترك هذا الواجب أنه قبيح بكل حال» وتوجبون استحقاقه للذمٌ به 
أم لا؟ 
قيل له: فصل أبو هاشم فقال: إن كان ذلك الفعل لا يقع إلا بجارحة بعينها 
كالكلام تُظر: فإن لم يكن فيه إلا أنه لم يفعله استحق الذمّ على أنه أخل بالواجب عليه 


)١(‏ ص: لا أنّ. 


باب في تمييز الذمٌ المستحقّ على فعل متا يُستحقٌّ لا على فعل 5١‏ 


فقطء وإن كان قد فعل ما هو ترك له أو ترك لسببه بأن يكون من باب المتولّد استحق الذمٌ 
بأن يشكن لسانه لأنّ ذلك في حكم الترك لسببه. ويفارق ذلك عنده ما يصحٌ وقوعه 
بجوارح كثيرة كالعطيّة, لاه إذا لم يفعلها انصرف الذمٌّ إلى هذا الوجه فقطء ولا يتصف 
عنده هذه التروك المفعولة في هذه الجوارح بالقبح ولا يوجه الذمٌّ إليها. وقد حكينا من قبل 
أن الصحيح في ذلك ما قاله الشيخ أبو إسحاق من أنّها عند الاجتماع توصف بالقبح 
دون حالة الانفراد. ولا بد على هذا القول من استحقاق الذمٌ بها كما يُستحقٌ بالإخلال 
بلواجب» لأنهما جميعًا جهتان لاستحقاق الذم. فلا فصل بين أن يقال: يُستحق بهذا 
الوجه دون ذاكء أولى من خلافه. ويصير بمنزلة من قال: إِنَّ الذمّ يُستحقّ بالترك فلو أنه 
ترك الواجب بتروك كثيرة لاستوت حالها في استحقاق الذمٌّ بها أجمع. وكان على طريقة 
أبي هاشم إِنما يُستحقّ الذمّ على الإخلال بالواجب إذا لم يكن هناك فعل» فَأمَا عند وجود 
فعل فإِنَ الذمّ إليه ينصرف» والصحيح خلافه على ما تقتضيه أصوله» وإليه مال شيوخنا 
بعذه. 

فما حال هذا الذمّ فى المقدار» فليس يتغيّر بل يكون قدره قدرًا واحدّاء ولكنّه ينقسط 
كتقسيطهم الذمٌ المقدّر على هذه التروك» وهكذا قولهم في العقاب» وقولنا أيضًا مثله. 
وكذا يجب فيمن لم يفعل الكلام وتركه بترك سببه وكذاك القول فيما ذكره في الكتاب 
فيمن لم يفعل اللطف وما هو لطف فيه فيكون مخلا بواجبين فيستحق الذمٌ عليهما. 

وقد حكى عن الكتاب المعني أنه لا يمتنع فيمن لم يفعل الواجب على وجه لا بد من 
فعل ترك له أن الذمٌ يُستحقّ على الإخلال بالواجبء وأنَّ هذا الترك لا معتبر به. ولكن 
الأولى ما قدّرناه من استحقاقه للذمٌ على الأمرين جميعًا. وعلى هذا الأصل يجب فيمن 
لزمه فعل الكلام فلم يفعله ولا فعل سببه وتركه أن يستحقٌ الذمّ على هذه الوجوه الثلاثة. 

فإن قال: فلم لا يجوز إفراد استحقاقه للذ على هذا الترك عن استحقاقه للذمّ على 
الإخلال بالواجب؟ 

قيل له: لأنه امن أحال. أن يكون تار كا لهذا الؤاجب إلا وهو مكل به غير فاعل له 


TT‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


وإلاً أذى إلى اجتماع الترك والمتروك ويفارق إذا لم يفعل الواجبء لأا لا نعرف بهذا 
القدر أنه فاعل لتركه جواز خلوّه من الأخذ والترك. 

هذا هو الكلام في استحقاقه للذمّ على أن لم يفعل الواجب» ويكفيه في هذا 
الاستحقاق أن لا يكون فاعك للواجب» وقد يصِحٌ عندنا أن يستحق المدح على أن لم 

يفعل القبيح» »> لكنّه لا ب من أن يكون غير فاعل له لقبحه. لا يات دلا من ذلك أن 
کون غير فاعل للواجب لوجوبه» فإنْ الوجوب إن لم يدعٌ إلى الفعل لم يصرف عن. 

والحال في الشاهد والغائب في الوجهين على سواء أعني في استحقاق المدح على 
أن لم يفعل ار لقبحه وتقدير استحقاق الذمٌ لو لم يفعل الواجب تعالى عن" 
ذلك. وهذا أل فا اغتمدة أبو هاشم في ُن الإخلال بالواجب وإن لم يقترن إليه فعل 
القبيح هو جهة في استحقاق الذې لأئّه قد ثبت أن القديم تعالى» لو كلف وأطاع المكلف 
فلم يوفر عليه الثواب في حال يجب توفيره» لكان لا بد من استحقاق الذمّ. وليس هناك 
فعل يُصرف هذا الذمٌ إليه يُجعل ت ركا له. ومتى لم مَل بذلك لم يُفصل حال الواجب من 
حال التفضّلء وعند ذلك تطلب الخالفون لنا في هذه المسئلة وجهًا يُصرف الذمّ إليه 
فقالوا: يستحقّه على التكليف السابق. فقيل لهم: إِنَا قد صوّرنا الكلام في تكليف قد وقع 
بشروط حسنه» ثم قدّرنا أن لا يثيب تعالى» فلا يمكنكم هذا القول» ولا يصځ أن يُقضى 
بانقللاب ما وقع حسئًا فيصير قبيحًاء لذن قبح الشيء وحسنه يتبعان حال الحدوث» 
فكيف يصخ فيما ينبغي من بعد أو يحدث أو يؤر في حسن شيء أو قبحه مع 
تقضيهما0)؟ 

ويي صحة ما قلناه أنه لو كان لا يحسن التكليف إلاً بعد الإثابة ولا تحسن الإثابة 
ما لم تتقدّم من المكلّف طاعة» لتعلّق كل واحد من الأمرين بصاحبه. وغير جائز أن يُجعل 
المؤثّر في حسن التكليف لا وقوع الإثابة ولكنّ علمه بأنّه كي أن العلم يتبع المعلوم, لا 

)١(‏ ص: - القبيح. 


(۲) ص: على 
(؟) ص: تقضيها. 


باب في تمييز الذمٌ المستحقّ على فعل مما يُستحقٌّ لا على فعل YY‏ 


أنه يؤثّر فيه. وعلى أنّا قد فرضنا القول في وقوع حلاف ما محلم وقوعه» ولا بد عند ذلك 
من القول باستحقاق الذمٌ. فثبت على كلّ حال أن الإخلال بالواجب في استحقاق الذمٌ. 


T€ 


باب في ذكر شبه أوردوها وجوابها 


بدأ بقولهم: إِنّه لو استحقّ العقاب على ما ذكرتم للزم أن يقال إنّه مستحق للعقاب 
لا على معنى. وقد يقول: إِنْ الذمّ لا على معنى غير جائز في العقول. 

وهذه الشبهة مبنية على عبارة» متى كشفت عنها لم يحصل المتعلق بها على شيء. 
وذلك لأنّا نقول: إن كنت تعني بقولك إِنّه يستحقٌّ العقاب لا على معنى أي لا على 
فعل يفعله ا لمكلّف» فهو موضع الخلاف» وقد عرفت من مذهب خصمك جويزه. وإن 
كتا إعا رید دل لا على وجه يصلح أن يُدْمَ علي فكلا. لأنَا نقول إن استحقاقه 
0 والعقاب هو لوجه معقول» وهو إخلاله بالواجب عليه مع قدرته على فعله 
الأعذار عنه. فلم لا تجوز أن يكون ذلك جهة في الاستحقاق الذي ا وكل سوال 
يوهم الخطأ وجب أن يُكشف في الجواب عنه ما يزيل ذلك الخطا. . فعلى هذاء لو قال 
القائل: أتقول إِنَّ الله خلق العالم لعلّة. لكنًا نقول: إن أردت به علّة موجبة فلا وإن كنت 
تعني بقولك لعلّة وجهًا من وجوه الحكمة فَإنَا نجيبك إليه. فهكذا الحال في مسألتنا. ولو 
قال لنا قائل: متى حكمتم بتمائل الأجسام لزمكم في الملائكة أن تكون مثلا للكلاب. 
لكان لا بدّ من أن نكشف عن مرادنا بتماثل الأجسام ليزول هذا الإيهام» فبطل عند 
التحقيق ما أوردوه. 

وأحد ما يوردونه دعواهم ثبوت المساواة والمضارعة بين قولنا وبين قول جهُم بأن 
يقولوا: إن جهمًا أجاز أن يعاقب الله العبد ولا فعل من جهته» فنسب إلى الجبر والقول 


)١(‏ ص: - على. 


باب في ذ كر شبه أوردوها وجوابها To‏ 


الفاسد, وأنتم فقد قلتم بمثله لتجويز كم أن“ يعاقب لا على فعل أصلًا. بل هذا هو أشنع 
من تلك المقالة» لأنه أثبت الفعل لكته لم يضفه إلى العبد وأنتم تنفون الفعل. 

وقد قلّب ذلك في الكتاب عليهم وقال: لا ينفصل هذا القول من قول من ألزمهم 
على مذهبهم مضارعة جهم بأن يقول: إن جهْمًا علق الذمّ والعقاب على الحوادث 
وهكذا فعلتم أنتم. فإذا قالوا: إِنّ مذهبنا يخالف مذهبه لأنّه علّقه على حادث لا يتعلق 
بالعبد بل يتعلق بغيره ونحن نذمّه على حادث من جهته» قلنا: فارضوا متا بمثل هذا 
الفصل. لأنا نقول إن جهمًا وطبقته إما أخطأوا من حيث أجازوا ذه على ما يقدر على 
الانفكاك منه وليس هو بمختار فيه» فصاروا بمنزلة من يذمٌ الكافر على لونه وطوله وقصره. 
ونحن نذمّه تارة على حادث يختاره وعلى إخلال منه بأمر قد كان يمكن منه أن يفعله 
فلم يفعله» فأين المضارعة؟ 

وأحد ما يوردونه قولهم: لو كان الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذمَ 
والإخلال بالقبيح لقبحه جهة في استحقاق المدح» للزم عند إخلاله بهما معًا أن لا يكون 
بالذمٌ أحقّ منه بالمدح» لأنّهما جميعًا قد انتفيا وعدماء فلا بد من وجود أمرين ليقع فيهما 
إحباط وتكفير. 

وقد بنوا هذه الشبهة على أن لا بد فى الإحباط والتكفير من مراعاة أمرين 
موجودين» وعندنا أن ذلك إا يقع في الثواب 57 دون الطاعة والمعصية» على ما 
نذ كره من بعد. بل لو فعل الواجب والقبيح لوقع الإحباط والتكفير في المستحقّ بهما 
دونهماء فإذا كان كذلكء نظر في الأعلى منهما حالا فى باب الثواب والعقاب» فيجعل 
الحكم له. فعلى هذاء لو أُخلّ بالصلاة ولم يفعل الزناء لاستحقّ العقاب؛ لأنّ الإخلال 
بالصلاة أعظم من الإخلال بالزناء. 

وأحد ما أوردوه: أن هذا المذهب يودي إلى بطلان إثبات الأعراض, لأنّه إذا صار 
مستحقًا للذ بعد ما لم يكن كذلك» فإن لم يكن هناك معنى» فمن أين مثله في إثبات 
الحركة والسكون وغيرهما؟ 


ETI 


حسف المجموع في المحيط بالتكليف 


والجواب: إنا لا نعتمد في إثبات هذه الأعراض إلا على دلالة مشروطة بشروط لا 
تكاد توجد في الخل بالواجب. اي اراي EE E‏ أن "لا 
تجدّد ومع جواز او ھا يذلا سب والحال سواء فيهماء فنقول: لا بد من أمرء ثم 
نقسم ذلك إلى وجود معنى. ات إذا تالت مسغكلة استحقاق الم عرفت يُعدها مما 
نحن نصدره. ألا ترى أله لم تتجدّد للمستحق للذ صفة ولا حكم. وا خسن مح غه 
أن يذمّهء فالوصف يرجع إلى الذمّ دون المذموم؟ وأيضًاء فإنَ الجواز لا يمكن اعتباره ها 
هناء لاله بين حالتين: إِما أن كرو سح E‏ فاستحقاقه للذمٌ خت اول بكر عه 
بل يفعله فلا يجوز استحقاقه له. ول يعدت افيه اسا أن تكون الحال واحدة والشرط 
واحدء أنه في حالته يكون فاعلًا للواجب وفي أخرى لا يكون فاعلا له. على آنا بعد 
هذه الجملة ننهى القسمة إلى وجود معنى بعد إبطال أن يكون ا 
مثله في مسئلة الذم؟ وبعد» فالقوم يعلقون الدْمّ بالترك الذي يقولونه» وإنما صار مستحقا 
للذمّ على هذا الترك لأنّه انتفى به الواجب» فهلاً جاز استحقاقه للذ على انتفاء هذا 
الواجب من جهته من دون ر؟ على أ يلزمهم على القاعدة اي ذكروها أن یکون ال 
مد رکا بمعنى لحصوله'"© مدر کا بعد أن لم یکن لأتهم لم يعتبروا إلا هذا القدر وس 
ذلك بمذهب لق علئ» وأصحابه» وإن كان قاضي القضاة قد حكي عن الخيشي أنه 
ارتكب ذلك وجعل وجود المدرك هو العلّة في كونه مدركاء وهذا باطل بم بين في غير 
موضع. 

ورتها تعلّقوا با يجري مجرى العبارة» وهو قولهم: قد ثبت فيمن لم يرد الوديعة ولا 
قضى الدين أله يوصف ظانً مسيقاء ولن يصح وصفه بذلك وبأمثاله إل عند فعل من 
جهته» فجيب أن يكون الح بالواجب فاعلا لفعل يضادٌ الواجب. 

والواجب: إِنَّ التعلّق بالعبارة في مثل ذلك لا يصخ» وإن كان من وصفوا حالة من 
حيث لم يفعل هذا الواجب صار بمنزلة من أضرّ بغيره فؤصف بأته ظالم مسيء على هذا 
الحدٌ. ويصير ذلك بمنزلة من يطالب غيره بالدين الذي له أن ال را مكف 


)١(‏ ص: بحصوله. 


باب في ذكر شبه أوردوها وجوابها وق 


تخا ولا فل وما اش الخال ف ذلك شاه ققد غرفت أن لتد لز لم 
ومن جملة ما يوردونه قولهم: إن كل من كان من آهل النار فاه عاص لله عر وجل 
الوصف في أهل النار. 


والجواب: إن ذلك لو ثبت إجماعًا لم يكن يقتضي أن لا بڌ من فعل» بل قد يصح 

صرفه إلى من لم يفعل ما أمر به وأريدٌ منه. ألا ترى أنه قد يوصف العاصي عاصيًا 
ويعلّق وجه عصيانه باله لم يفعل ما أمر ب حتّى يقول أحدهم: عصاني فلان. فإذا قيل 
له: كيف ذلك؟ يقول: لم يفعل ما أمرته به وأردته منه. وبعد فإِنَ هذا الإجماع إذا استقرٌ 
أمكن حمله على أن لا أحد يفرد الإخلال بالواجب عليه عن قبيح آخر يرتكبه. ولا يؤثّر 
ذلك في كون الإخلال بالواجب جهة في استحقاق الذمٌ والعقاب, ولا أن خلاف ذلك 
يمتنع حتّى لا يجوز له أن يفرد الإخلال بالواجب عن مواقعة قبيح. 

وقد دلّ في الكتاب على ما يقوله بالسمع في قوله «لَمْ نك من المصَلَينَ(" الآيات» 
لاهم جمعوا في وجه عقابهم بين الفعل وبين أن لا يُفعل. وكما قد ورد في الذم والعقاب 
على هذا الطريق» فقد ورد في استحقاق المدح والثواب على نحو ذلك في قوله «وَالَّدِين 
لا يَذُعُونَ مَع الله لم0" اكور ؟ اا قال «وَمَنٰ يَفْعل ذَلِكُ يلق أَنَامَاا فبين أنه 
بأن لا يفعل يستحقّ الثواب والمدح» وإذا فعل استوجب النار. ولئن ساغ لمن خالف 
الاستدلال بالاطلاق من الأَمّة ومن ذوي العقول» فالآيات الواردة في كتاب الله عر وجل 


بهذا الحكم أحق. 


)١(‏ ي: إلى أن. 
(۲) سورة المدثّر .٤١ »)۷٤(‏ 


(۲) ي: - اخر. 
)٤(‏ سورة الفرقان (8؟)» 1۸. 


۳۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


وقد أكد هذه الجملة با أطلقه العلماء من أن غرض الناهي عن المنكر يجب أن 
يكون أن لا يقع المنكر فقط من دون تعرّض لهم لتركه» وكذلك فيمن لم ينو الصيام أَنَّ 
استحقاقه للذمّ هو على أن لم يصم. حتى فيمن أكل في أل نهاره ريما وججهوا ذاه على 
أن لم يصم من دون أن يخطر ببالهم فعل من الأفعال. وهكذا صنع الأمّة فيمن لم يصل 
بأن لم تطهّر, لأنّهم يذمونه لا على ترك للصلاةء لأنّهِ لو أتى بها ولا طهارة لم يخرج عن 
الذمّ. وهكذا فى النصرانى وغيره من الكقار إذا لم يصومواء لأنَّ استحقاقهم للذمٌ ليس 
على الأكل انهم ا أو لم يأكلوا فهم مستحقّون للذّم. ألا تراهم لو نووا الصوم 
مع“ ما هم عليه من الكفر لم يخرجوا عن الذمٌ» بل قبحت منهم هذه النيّة. فكل هذه 
الوجوه مما يكون الرجوع إليها أحقّ من إطلاق الألفاظ التي تعلقوا بها. 


)١(‏ ي: على. 


۹ 


باب في حقيقة الذمٌ والعقاب 


إعلم أنه كما قد“ تقزر في العقل الفصل بين القبيح والحسن بالرجوع إلى التفرقة 
بين ما لنا فعله وبين" ما ليس لنا فعله» فكذلك قد تقزر ما يُستحق بالقبيح والحسن من 
المدح الم وغيرهما من وجوه الاستحقاقات. 


والذْمّ هو رجوع إلى خبر مخصوص.ء وهو القول الذي ينبئ عن اتضاع حال الغير 
ولا بدّ إذا كان رجوعًا إلى ما هو خبر أن يكون هناك قصد ومواضعة؛ لأنَّ بالقصد يصير 
الخطاب خبوًا وبالمواضعة على الكلام يدحل فى باب الإفادة. فهذا مراده بذكر هذين 
الوصفين. 

وأا الاستخفاف فغير مقصور على القول» بل يصح بالأفعال كما يصح بالأقوال. 
فإذا كان بالقول فيجب أن يكون قريبا من الدمٌّ وإذا كان بالفعل فهو بما يكشف عن 
حال المستحفٌ به ضعة حاله عند المستخفٌ. والحال فى الإهانة كالحال فى الاستخفاف. 
والحال في ذم نفسه والاستخفاف بها كالحال في غيره. وأمَا اللوم والتعنيف والتوبيخ 
فمعناها قريب من معنى الذم» وإن كان الوصف الذي ذكرناه في الذمّ أدخل في الحقيقة 
منه في غيره. ويخالف ذلك الزجر والتخويف والتحذير» فهو إظهار لما يقتضي الخوف من 
الطئرن: سوا كان ذلك بالقول أ بغيره من الأفعال. واا اهدي فهو بالقول احص 
وقد جعل معناه فى الكتاب الذمٌ المقرون بالوعد بالعقاب. ولو قيل إِنَّه في معنى التخويف 


)١(‏ ص: ‏ قد. 
(۲) ص: - بين. 


4م المجموع في المحيط بالتكليف 


ان ولهذا .لا يدغل الآ فا يستقيل دون مامطى» فيشالق الدع لان عا مض اع 
منه بما يستقبل. 

فأمَا العقاب» فهو الضرر المستحقٌّ على طريق الاستخفاف والإهانة. وليس من شرط 
حدّه الدوام» لأنّ كل قدر يوجد منه فهو عقاب» وإن لم يدّم. ولا أن يُشرط فيه العظم 
لأنّ قليل الضرر ككثيره» إذا حصل الوصف الذي ذكرناه. ولهذا تتفاوت أحوال 
المعاقبين» وتفارق حاله حال الثواب» لأنّ الذي أوجب ذكر العظم فى حكمه انفصال 
حاله عن حال التفضل بالمنافع» فلم يكن بد من انفصاله عنه بالقدر وبالصفة معًا. 

فإن قال: أتجعلون هذه التسمية مستفادة من جهة اللغة فى الضرر المستحقٌ ام لا؟ 

قيل له: لا بد من ضرب الاستحقاق على طريق اللغة» لأنّهم لا يستعملون هذه 
اللفظة فيما يقع مبتدأء لكنّه لم يتلخخص لأهل اللغة الفائدة التي ذكرناهاء فصار لعرف 
أهل الشرع في ذلك مدخل. 


باب في الدلالة على أن أحدنا يستحق العقاب على القبيح 
۰ وعلى أن لا يفعل الواجب 


إذا ثبت أنه تعالى حكيم وأنّه قد ألزمنا فعل الواجب وترك القبيح» فلا بذ من وجه 
يحسن لأجله هذا الإلزام والإيجاب» لأنّه متى عري عن وجه عاد قبيځا. وليس يخلو 
حسن إيجابه جل وع لا قد ألزم وأوجب من أحد أمرين: فإمًا أن يكون نجرد النفع فقط 
أو للاحتراز“ من الضرر. وغير جائز أن يكون الوجه في حسن إيجابه لذلك» مع المشقة 
التي لنا في فعل الواجب والكفٌ عن القبيح» ما يرجع إلى النفع؛ لأنّ الإيجاب لو حسن 
لهذه البغية لجاز أن يوجب الله عرّ وجل النوافل علينا يلا في ذلك من المنافع» وقد ثبت 
فساده. فيجب أن لا يكون هو الغرض. ويبِينٌ ذلك أنّه كما لا يجب طلب النفع» فلا 
جائز أن يكلف الله للنفع» فيجب أن يكون الوجه في حسن هذا الإيجاب ما لنا من النفع 
الذي يقابل المشقّة وما علينا من المضرة إن فعلنا القبيح أو أخللنا بالواجب. وبين صخة 
ذلك آنه كما يقبح من الواحد إلزام ولده ما يشقّ عليه لأجل النفع فقط» بل لا بد من 
تصوّر ضرر فهكذا مثله في الله سبحانه. 

فإن قيل: هلاً جاز أن يكون حسن إيجابه لوجوب ذلك الشيء في نفسه» لا يلا 
ذكرتم من الضرر فيه؟ 

قيل له: لا بد فى حسن الإيجاب مما ذکرته» كما لا بد من كونه مقدوورًاء فكما لا 
يجوز منه تعالى أن يوجب لكون ذلك الفعل مقدورًا فكذلك لا يجوز إيجابه لوجوبه في 


)١١‏ ي: كان. 
(۲) ص: الاحتراز. 


e‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


نفسه» وهذا مبنئ على أن إيجاب الفعل غير وجوبه في نفسه» وبيانه أن الإيجاب من 
جهة الله تعالى هو بطريقة الإعلام والإرادة ووجوب الفعل يرجع إلى صفة تخصّه. وغير 
متنع أن يجب الشيء وإن قبح الإيجاب» على ما صوّره في الكتاب بمن يهدّد غيره بالقتل 
وما أشبهه إن لم يعطه ماله. لأنّه قد يجب ذلك عليه إذا لم يبلغ حدّ الإلجاء» وإن قبح من 
المهدّد الإيجاب. فعرفت أله لا بد من معنى آخر سوى وجوب ذلك الشيء في نفسه 
ليحسن الإيجاب. وقد قال في الكتاب: قد كان يجوز أن يجب هذا الفعل ولا مشقة 
فيه» فإذا أوجب مع المشقّة فلا بدّ من ضرر يجب التحرّر منه. 

ولقائل أن يقول: إذا نج سرت والإخلال بالقبيح وعلينا فيهما مشقة 

مع قدرته على أن لا يجعل ذلك شاقًا عليناء فلا بد من شيء يقابل هذه المشقّة وهو 
الثواب» فمن ع أين أن لا بڏ من عقاب؟ ٠‏ 

وليس لأجل المشقّة يستحقّ العقاب» فلهذا قد يستحقّ عندنا العقاب على ما يشتهيه 
ويلتدّه فيجب أن يعتمد ما تقدّم. 

وقول من قال: إِنّ ما ذكرتم يوجب عليكم أن لا يجب الواجب إلا على من يستحقٌ 
ااال و الفانية 

بعيد» لأنّا لم نجعل علامة الواجب ذلك ولا حده» وما توصّلنا بحسن إيجابه تعالى 
علينا هذا الفعل أو الكت عن الفعل إلى أنه لا بد من وجه وليس إلا امتحقاق العقاب 

بفعل القبيح والإخلال بالواجب» وإلاً عري عن وجه يحسن لأجله الإيجاب أو يعود إلى 
eT‏ لا بد من نفع وإ العمدة في حسن التكليف 
للفعل الشاقّ ما هو لهذا الغرض» فقد حكمنا عليه بأن" لا بد أيضًا من عقاب» على ما 
تقدم. فإذا ثبت ذلك ولم یکن للإيجاب عليه تعالى ثبات» لم يلزم كونه مستحقًا للعقاب 
تعالى عن ذلك. 

فإذا ثبت أنه لا بد من ضررء فالكلام في أنه عقاب مبنيّ على عبارة وعلى معنى. أمَا 


دلق SSE‏ 
(۲) ص: بانه. 


باب في الدلالة على أن أحدنا يستحقٌّ العقاب على القبيح وعلى أن لا يفعل الواجب Ea‏ 


المعنى» فهو أن يثبت على طرريق استحقاق الذمٌء فلا بد معه من ضرب من الاستخفاف 
والإهانة وأن يختص بأحكام أخرى» على ما نذكره من بعد. وأا العبارة» فهو أن يسمّى 
ما استحق من الضرر على الوجه الذي نثبته عقابا» وقد مضى ذكره. 

وحكى عن أبي هاشم في الكتاب أله استدل على ثبوت الضرر بفعل القبيح» بأنّه لو 
لم يكن في فعل القبيح عقاب مستحقٌ يصرف عن فعله لكان تعالى مع خلقه لشهوة 
القبيح في العاقل المكلّف يكون في حكم المغري له بفعله. وهكذا إذا نقّر طبعه عن فعل 
الواجب يكون في حكم الباعث له على تركه. فلا تقزر أنه لا يجوز الإغراء عليه تعالى؛ 
ثبت أنه لا بد من ضرر لملا يكون في حكم من قد عرفه أن لا ضرر عليه في ذلك. ولا 
يمكن أن يصرف ما يزجره من المضرّة إلى ما يستحقّه من الذي لأنّه مما لا يور ولا يُحتفل 
به» ولا يكون له موقع ما لم يُتصوّر فيه ضرر. ولايجوز أيضًا أن يزول الإغراء بأن يقال: 
ينبت له في ترك القبيح وفعل الواجب ثواب فيخشى فوته إن أخلٌ بالواجب أو 
ارتكب القبيح» لأنّه قد يجوز أن تتعجل اللدّة والراحة بفعل هذا القبيح ومفارقة الواجب» 
ولا يفكر في الثواب لا سيّما إذا كان متراخيًا متأخرًاء وبين ذلك انه يغبت له في فعل 
النوافل ثواب أيضّاء فلو كان الصارف عن فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب فوت 
الثواب» لاستوت الحال فى الواجب والنفل» وقد عرف خلافه. فثبت صخة ما نقوله من 
استحقاق العقاب في الأصل إلى أن ننتهي إلى الكلام في أحكامه. 


)١(‏ ص: فعل. 
(۲) ص: وترك. 
(۳) ي: - عن. 


E: 


باب في أن العقاب لا يُستحقّ إلا من جهة الله سبحانه 


إعلم أن المستحقٌ من الأفعال لا بد من يُستحقّ من جهته» لأنّه إذا كان معنى 
الفعل ومن الذي لا يحسن منه. وإذا لم يكن في الفاعلين إلا القديم جل وعرٌ او العباد. 
فلن يخرج استحقاق العقاب من أن يكون من جهته جل وعرّ أو من جهة العباد. وإذا 
جعل مستحمًا من العباد فما أن يشيع الاستحقاق فيهم أو يختص. والذي يذهب إليه 
مشايخنا أنه تعالى يختصٌ باستحقاق العقاب من جهته» وأنّ العباد لا مدخل لهم في ذلك 
أصلاء إلا أن يجعل الله تعالى لبعضهم أن يستوفي طرفًا من العقاب على وجه النيابة عنه 
جل وعرّ لضرب من الصلاح يعرفه في تقديه» على ما نقوله في الائمّة ومن يجري 
مجراهم وقد ذهب أبو علي إلى أن العبد قد يستحقّ على غيره أن يعاقبه» ولكتّه يقول 
ذلك فى ولي المقتول وفيمن أسىء إليه» إلى ما أشبه ذلك دون أن يجعل استحقاقه على 
طريق العموم والشياع. 

وقد يصح في طريقة الكلام عليه أحد وجهين: إِمَا أن نبينٌ للقديم جل وعرٌ مزيّة على 
العباد فى جواز استحقاق ذلك من جهته دونهم» وما أن نبطل استحقاقه من جهة العباد 
فلا يبقى إلا أن يُستحقٌ من جهته تعالى؛ لان في خروجه عن كلي الوجهين خرو جا له 
عن الاستحقاق جملة. فيحلٌ محل ما قاله الشيوخ في أن الأجناس التي لا يقدر العباد 
عليه لا بدن نها مقدورة لل جل وغ ولا رجت :عن أن تكون مقناورة أصلا: 
يوجب مثله فى العقاب. ألا ترى اَن استحقاق الثواب منه هو لاله جعل هذا الفعل 


بائ ف أن :اتقات لاحو إلا جه جهة الك :انه to‏ 
في ب لا يُستحقٌ إلا من 


الا ليا وحمل الامتناع من القبيح بمثابته» بعد أن عفنا وجوب فعل الواجب 
ولزوم الامتناع من القبيح. فإذا كان متى ثبت فيه ثواب كان متخا عليه تعالن: فهكذا 
إذا كان فيه عقاب وجب أن يكون بهذه المنزلة» يبينٌ هذا أنه لا تعلق للجهة التي صارت 
SEO‏ 
فيجب أن يكون هو الخصوص با ذكرناه» ويحل محل ما يغبت للوالد مع ولده من المزيّة 
على الأجانب» حتّى يجوز له من ن التأديب والتهذيب بالضرب وغيره ما ليس لهم. فهذه 
الجملة دالّة على الطريقة الأولى: 

عدص 0 فول :او تحرو ا 
بأن يستحقّه من بعضهم أولى من غيرهم» وذلك لأنّ الذي لأجله يستحق العقاب في 
الي ب ا دي 
على بعض الوجوه» وإذا خرج عن القبح خرج عن استحقاق العقاب به. ويبينٌ ذلك أن 
طريق استحقاق العقاب هو كطريق استحقاق الذمٌ» والذم لا يُستحقٌّ إلا على القبيح 
لقبحه» فهكذا العقاب. 

فإن قال: ما أنكرت من أن يكون استحقاقه للعقاب هو من جهة من أساء إليه» فكأنه 
يجعله مستحمًا على الإساءة لا على الفعل القبيح فقط. وإذا كان كذلك ثبت 
الاختصاص بلمساء إليه دون غيره» 

قيل له: لو كان إنما يُستحقٌ العقاب فى الشاهد لكون الفعل إساءة إلى من يستحقٌ 
دن هد لكان لأ رمخ أن اتسين من هة ال جز زف لأته لاضع :ف الففل أن 
يكون إساءة إليه. وقد ثبت أن هذا الفعل الذي هو إساءة يُستحقّ من جهة القديم تعالى به 
العقاب» وليس ذلك إلآ للقبح. فهكذا فيما يُستحقّ من العباد. ألا ترى أن الذمّ الذي 
يجري مجرى العقاب يستوي في جهة استحقاقه الشاهد والغائب في باب أنه يُستحقّ في 
الحالين للقبح» فهكذا يجب في العقاب. ولولا ذلك للزم أن يكون في الشاهد يُستحقّ 
لوجه وفي الغائب يُستحق لغير ذلك الوجه. ولا يجوز في الحكم الواحد إذا استحقٌ على 


)١(‏ ي: - على الفعل. 
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طريقة واحدة أن يختلف المؤثَّر فيه» وبين ذلك أن العقاب الذي يستحقه العبد من جهة 
الله تعالى فيما ليس يإساءة إلى أحد لا وجه لاستحقاقه إلا قبحه دون كونه إساءة» فهكذا 
يجب فيما كان إساءة. وفي هذا صحة ما نقوله. 

وبعد» فاستحقاق العقاب هو على ما يثبت كونه كبيرًا والمسيء قد يسيء إلى غيره 
فيما يكبر ويصغرء فكيف يكون ذلك جهة في استحقاق العقوبة؟ إلا أن لقائل أن يقول: 
فعل ذلك يجب أن لا يُستحقٌ العقاب لقبحه. فإنّه قد يثبت القبح في الكبير والصغير”"©, 
فإذا ساغ أن يُجعل ذلك مشروطًا فهكذا الحال في الإساءة. فثبت أله لو استحقّه من 
بعضهم لاستحقه من سائرهم وهذا لا يصخ» وذلك لأنّه كان ينبغي أن يكون قدر 
العقاب المستحقٌ موقوقًا على أعداد من يوجد من المكلفين» حتى لا يتعذّر استحقاقه 
بقدر. ومعلوم آنه لا بد من تقدّره بقدر. ولهذا يختلف موقع العقاب بحسب موقع الفعل 
في العظم وخلافه» فصع أنه لا يجوز استحقاق العقاب من العباد. 


وقد كان أبو علي يحتخ لقوله بأ ولي الدم يستحق على القاتل أن يقتله قودّاء 
وذلك على طريق العقوبة» وإلاً فلا وجه لأجله يحسن سواهء فدل على أن العبد يستحقّ 
العقاب من جهة العباد. 

والجواب: إن ذلك قد لا يكون عقوبة إذا كان القاتل قد تاب وندم على ما كان 
منه» وما هذا حاله فهو من باب الحن التي يُستحقّ عليها الأعواض. وإذا كان من باب 
العقوبات فهو حقّ الله عر وجل ولكنّه وقف على مطالبة ولي الدم» ويكون ما قدّمه الله 
تعالى في الدنيا لضرب من الصلاح. ويبِينٌ ذلك أنه يقف على ورود الشرع به» حتّى لو 
خلينا والعقل ما كتا نستحسن بعقولنا قتل هذا القاتل. ولو كان كما قاله"“ مخالفنا 
لعرفناه عقلا. ويبينَ صححة ذلك أيضًا أنه موقوف على أن يقوم به الإمام أو من يلي من 
قبله» ولا شبهة أنه لا يستحق الإمام عقاب القاتل. فكذلك يقف على مطالبة الول لا 


)١(‏ ص: الصغير والكبير. 


(۲) ص: قال. 


لأنّه حقّه ولكن لاله مشروط استيفاؤه بهذه المطالبة» حتّى لو عفا لم تكن للإمام إقامته 
عليه» كما لو اعترضت شبهة لسقط الحدّ وزال القصاص. 

ومن اة لها غدل .يه أبى عل و تخسن قن الواح و ار ادر اله طرفي ذا 
لم يمكنه الخلاص منه إلا بقتله» وليس ذلك إلا عقوبة يستحقّها من جهة هذا المطلوب 
ماله ودمه» وإلاً أوجب أن يكون ظلمًا أو أن يثبت فيه نفع للمقتول أو دفع ضررء وذلك 
لا يصح. 

والجواب: إِنّه ليس القصد با يفعله إل دفع الضرر عن نفسه دون عقاب هذا المريد 
ماله أو نفسه. والدلالة على أن قصده ما ذكرناه أنه متى كت هذا المحاول عمنا يحاوله لم 
يحسن منه الإقدام على قتله» ولو كان ذلك على طريق العقوبة لكان سبب الاستحقاق 
قد حصل من جهته؛ فيحسن منه قتله مع کفه» كما يحسن من دونه. ويدل على ذلك 
أيًا أله إما يسوغ له العدول إلى قتله متى عجز عن دفعه إلا بهذا الوجه ولم يمكنه 
الخلاص منه إل بهذه الطريقة. ولو كان لأجل أنه عقوبة لم تراعَ هذه الشرطة“ وبعده 
فإنا قد نسلك مثل هذه الطريقة فيمن لا يجوز كونه مستحمًا للعقاب كالسبع العادي 
والجمل الصؤل. فكما أن القصد هناك دفع الضرر عن النفس» فهكذا في العقلاء. هذا لو 
قلنا إِنه لا عوض للمقتول على الله سبحانه» فأمَا إذا كان المذهب أنه تعالى يلتزم العوض 
من حيث أوجب على أحدنا دفعه ولو بالقتل فقد جاز أن لا يكون عقابًا مستحقًا لثبوت 
وجه سواه. 

فأما قول القائل على الطريقة الأولى: كيف تستحسنون بعقولكم إنزال ضرر بغي ركم 
لدفع ضرر عن أنفسكم؟ 

فجوابنا: إن ذلك إا لا يحسن ولا يجوز إذا كتا مبتدئين به ولا يكون هذا الضرر 
الذي نفعله بالغير في حكم ما يكون من قبله. فأمَا كان كذلك حسن متا إنزال الضرر به. 
بين ذلك أنه من حيث لم يكفٌ عن محاولة النفس والمال ولم يمكنا منعه إلا بقتله» صار 


)2 ص: - ولو كان لأجل أنه عقوبة لم تراع هذه الشرطة. 


۳۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


كأنّه الذي 55 ع نفسه هذا القتل. وعلى هذه القاعدة يضعف قولنا في الجواب 
الثاني: إِنّه قد يستحقٌ العوض على الله فلا يكون عقابًاء لأنّه إذا كان في حكم الجالب 
إلى نفسه ما ذكرناه من الضرر حل محل من يطرح نفسه في التنؤر أنه لا يستحق على 
الله عوضًا يإحراقه» فكذلك ما ذكرناه. 

تم قال في آخر الا السمع قد ورد باستحقاق العقاب» فصار شاهدا لدليل 
العقل. وهكذا الحال في الثواب. وهذا يليق اا دون هذا الباب الثاني»› وال 
نفسه فقال: هل يجوز أن يكون الشرع هو الذي دل على استحقاق العقاب دون س 
فقال في جوابه: : لا بد من أن تكون في العقل دلالة على ذلك لان هاهنا واجبات قد دل 
العقل على وجوبهاء ولن تثبت واجبة إلا ونحن نتصوّر على الإخلال بها مضرّة وهي 
العقاب الذي نريده» ثي السمع يرد على مطابقة ما تقزر في العقل. 


E۹ 


باب في بطلان القول بأنَ ما نستحقه من النفع هو المدح 
ومن الضرر هو الذمٌ 


إعلم أنه ل وجب أن يكون هاهنا ما يدعو إلى فعل الواجب وترك القبيح ما بعد في 
المنافع والمضار» صخ أن تشتبه الحال في ذلك النفع فيظن بعضهم أنه المدح أو السرورء 
وفي ذلك الضرر أنه الذمّ أو الغمّ» دون أن يكون الثواب الذي نقوله أو العقاب الذي 
نثبته» وتتأكد الشبهة بأن يقول قائل: إذا كان الوجه في إثبات ما أثبتموه من النفع والضرر 
هو لكي يدعو ويصرفء فقد غرف أن للدم 95 هذا الحظ أيضّاء فهلاً اقتصرتم 
عليهما؟ وعلى هذه الطريقة تجحد بعضهم يجعل الثواب هو الخروج من عالم الظلمة إلى 
عالم النور» فيجعل الخلاص من هذا العالم هو الثواب. بل قد يجعل أهل التناسخ الصور 
الحسنة ثوابًا والصور القبيحة عقابّاء وهكذا صنعوا فى الفقر والغنى وغيرهما من الامور 
الختلفة على الأحياء. ۰ 

وفك ذل في الكتاب على أنَّ هذا النفع المستحقٌ يجب أن يكون غير المدح بوجوه. 

أحدها: إن هذا الفعل متى اختصٌّ بصفة زائدة على حسنه ففعله الفاعل» فهو 
مستحق للمدح والإعظام سواء قدّرنا أن هناك مشقّة أو لم تكن. وعلى هذا يستحقٌ 
القديم جل وعر المدح على فعل الواجب والتفضّل وإن لم يصح عليه المشقّة فيجب إذا 
كان علينا في الإقدام على الواجب والانصراف عن القبيح مشقّة أن يكون في مقابلتها أمر 
زائد على المدح» وليس إلا ما نقوله من الثواب. 

وثانيها: إِنّ هذه المشقّة لا ب من أن يقابلها ما يستحسن تحملها لأجله. ومعلوم أَنَّ 
المدح لا يصير مقابلا إا يتحمّله أحدنا من المشاقٌ العظيمة في فعل الواجبات» إِلاً أن يعتقد 
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الممدوح نفعًا عظيمًا في ذلك الدح» معو الخال إن آثه يحقل هذه الصاف لأجل 
ذلك النفع. وعلى هذا قد يتحمّل أحدنا المشقة العظيمة لمدح كبار الناس إِيّاه» لا يتصوّر 
ما ينتج ذلك من أنواع النفع. وهذا جوابنا إذا قالوا: هلا جاز أن تكليفه تعالى الشاق يا 
I ES‏ 
المشمّة. فإذا تقدرت هذه الجملة وجب أن يقابل ما يلحقنا من المشقة نفع ليكون ذلك 
حسئاء وإلاً صار بمنزلة من يتحمّل مشقّة السفر البعيد لربح يسير. وقد دخل تحت هذه 
الطريقة ما ذكره في قوله إِنّ المدح قد يعرى من نفع» فلا يجوز مقابلا للمشمّة. . فإنّه وإن 
كان قد أفرده وجهًا فهو داحل تحت هذا الوجه الثاني. وهكذا قوله من بعد إن العاقل لا 
يختار ترك اللذات العخلة والشهوات الحاضرة جرد المدح» فلا بد من أمر أخر» وإلا صار 
في حكم من أغري بفعل القبيح. 

وأا الوجه الثالث فهو أن مجرد المدح يستحقّه المكلّف على الله تعالى وعلى غيره. 
وإذا كان تعالى مختضًا بأن جعل هذا الفعل شاقًا دون غيره من المادحين» فالواجب أن 
يُستحقٌ عليه أمر زائد على ما يُستحىّ على غيره» وليس ذلك إلا الثواب الذي نقوله. 
فص أنه لا بد من أمر زائد على المدح. 

وأمّا السرور فالمرجع به إلى اعتقاد نفع أو ظنّ له فلا بد من نفع ليسر به المطيع؛ 
وهذا اقتضى أن لا يُقتصر به على نفس السرور. وبعد» فإِنّ السرور هو فعل المسرورء إذا 
كان المرجع به إلى ما ذكرناه» فكيف يصخ أن يُجعل المستحق على الواجب وترك القبيح 
ما هذا حاله؟ بل لا بدّ من شيء سواه يصلح أن يقال: هو يستحق على الله تعالى. ولا 
يتنقّض ذلك بأن يقول: فعندكم أن الثواب يُرجع به إلى أكل اهل الجنّة وشربهم وضروب 
استمتاعهم» وکل هذا فعلهم» وقد صلح أن يكون ثوابًا. فلم لا يجوز مثله في السرور؟ 
وذلك لأا“ لا نجعل ثوابهم إلا ما يؤتيهم الله ال هي الأعياف ا ينتفعون بها وإِلاً 
ما يخلقه الله فيهم من الشهوات دون نفس أفعالهم. 


مودت لأا 
(۲) ي: - تعالى. 
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فاا إثبات العقاب أمرًا زائدًا على الذم» فالطريقة فيه كالطريقة فيما تقدّم لاله لا 
يغتدّ بالذمٌ إذا لم تُتصوّر معه مضرّة» وبحسب المضرّة يعظم موقع الذمّ ويصرف عن فعل 
ما يُستحق به. فلو لم يكن إلا مجرّد الذمٌ لم يقع به انزجار واحتفال. وعلى هذا يذمّ 
للبطل احق ولا يصرفه ذلك عن حقّه الذي يعتقده لا لم يعتقد به مضرّة. ثبت آله ما لم 
ود إلى يرن اكه الأماني ونيل الشهوات العظيمة. وأيضّاء فما أوجب أن 
امتحرو و ع و ره بو د سعد ع ا وإلاً فالاقتصار 
على المدح والذمّ ما يقتضي التسوية بين حاله تعالى وبين حال العبادء ولا مزيّة إلا على ما 
قلناه. 


باب في بيان أحكام الثواب وصفاته 


ذكر أن الثواب يتميّر عمّا ليس بثواب بصفات تجري مجرى الحقيقة له» وما زاد 
على ذلك فلا بدّ منه ولكنّه من جملة أحكامه لا من جملة ما يُذكر في حدّه. فأما الأول 
فهو أنه لا بد من أن يكون نفعًا عظيمًا ومستحمًا على طريق التعظيم. هذا هو الذي 
ذکره» وقد يصخ أن يُشرط فيه أن يكون خالصًا عمًّا يشوبه» فيضاف إلى ما قدّمناه من 
الأوصاف. ونحن نصخح هذه الأوصاف أُوَلَاء ثم نبينٌ ما لا بدّ منه من أحكامه لا على 
أن يكون: بدا له 

أا كونه نفعًا فقد بيتاه» وبينًا أنه لا بدّ من أمر زائد على المدح والسرور وأنّ الاقتصار 
عليهما لا يجوز. وأما ثبوت العظم فيه حَبّى يكون وجهًا في أن يتبينٌ ما ليس بثواب من 
الفط ری الل ف ت اكلا وه أجل مس ا أت ف 
بالطاعة التي يشقّ عليه فعلهاء فلو كان القدر الذي يغبت في الثواب هو القدر الذي يجوز 
التعويض به» لكان لا يكون للتكليف وجه يحسن لأجله» ول جاز قيام فعله تعالى مقام فعل 
المكلّف» فكان يقبح التكليف سيّما في تكليف من يعلم الله أنه يكفر. وهكذا لو لم تين 
من التفضل يقدوه كان يخن التفضل در ارات لكان حه الكت لاال 
الشاقّة عبئّاء بل كان تعالى يتفضّل به ولا يكلف خصوصًا فيمن علم من حاله أنّه يكفر 
ويعصيء ولا يُقتل. 

ويب صحة ذلك أنه متى اختصٌ الثواب بالعظم الذي وصفناه كما يبين بالتعظيمء 
كان أبلغ في حالة المكلّف فيما يتوقر عليه. وقد عرف أن المكلف يجب أن يتوفر عليه ما 


)١(‏ ص: للأفعال. 
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يستحقّه بالمشاق التي يتكلفها ما لا غاية فوقه. ومتى اخحتص الثواب بالأمرين» كان أدخل 
فيما ذكرناه من أن يختص بأحدهما. 

ويبِينٌ ذلك أيضًا أن الثواب ب لو انفصل من غيره بالتعظيم لا بالعظم وكان قدر الثواب 
قدرًا ي يحسن التفصّل بثله» لصلح أن يتفضّل عليه أيضًا با يوازي التعظيم من النفع 
والسرور مضمومًا إلى ذلك القدرء لاه ! إذا ساغ التفضل بذلك القدر ساغ بما يزيد عليه» 
وهذا يقتضي تسوية حال المكلّف وغير المكلّف» بل جواز أن تزيد حالة من ليس بمكلف 
على حالة المكلّف بأن تبلغ به المنافع الحدّ الذي يوفي على مقدار الثواب عظمًا وإعظامًا. 
وقد عرفنا أن هذا يقتضي قبح التكليف. 

وقد اختلف الشيوخ في هذه المسئلة» فكان أبو على أُوَلَا يقول بن الثواب يتين من 
غيره بالتعظيم والصفة لا بالقدر والعظم» لأنّه قد كفى اختصاصه با ليس لغيره من غوض 
وتفضّل. ثم رجع عن ذلك التفسير وقال: يتمير الثواب عا ليس بثواب بالوجهين 
جميعًا. وعلى ذلك تأوّل قوله عر وجلّ «مَن جاء بِالَْسَئَةٍ فَلَهُ عش أمتالها»' فقال: إِنَّ 
الواحد ثواب والتسعة تفضّلء ولكنّ قدر النفع بذلك الواحد يزيد على قدر النفع بتلك 
التسعة. وهذا المذهب هو الذي يختاره أبو هاشم. 

وهذه الجملة قد دلّت على أنه لا بدّ فيه من الاستحقاق» كما لا بد من العظم 
ليتبين من التفضّل الذي ليس بمستحقٌ. فكأنّه بالاستحقاق يتبينٌ من التفضّل وبالعظم يتين 
من العوض. 

وأمَا كونه مفعولا على طريق التعظيم» فمن حيث يُستحقٌ بم اق 
الشاهد» فكما لا بد في المدح من الإعظام فكذلك في الوا لاله ذا ضار مسقا 
على فعل المكلّف حل محل الدج وفارق العوض الذي يستحمّه على فعل غيره به. 

وأمَا ما أضفناه إلى هذه الأوصاف من خلوصه من الشوائب» فقد دل على ذلك فى 
الك بأنذقال»: لأ يتاه إن تسيل يتا ن, المكاق ع دن اله فى 
ا الشقة كرك ما تقرى و ا 


.۱۰ )( سورة الأنعام‎ )١( 
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عرفنا أنه في دمار التكليف قد تلحقه مشقّة وتنغيص يلا هو فيه من ضروب الملاذ وأنواع 
المسار بالحن والآلام والأمراض ومن مشقّة على الطاعة وندم على ما فرط منه من معصية. 
فلو أشبهت حالته في الآخرة حالته في الدنياء لضعفت رغبته في احتمال المشقّة 
بالطاعات. وهذا يبطل الحكمة في التكليف. فإن مجعل الفصل بين حالتيه ما يرجع إلى 
الدوام» فقد عرفنا أنه لا ي يتميّر الواقع مما هو ثواب مما ليس بثواب بدوامه» لأنَّ المراد بالدوام 
هو استمراره واتصال الشيء منه بعد الشيء وهذا لا يرجع إلى الموجود الواقع. وإن رُجع 
به إلى نفس“ ما يُقرن به من التعظيم» فقد يستحقٌ المكلّف التعظيم من جهة الله سبحانه 
في الدنيا بالمدح وغيره» وإن جع به إلى العظم» فذلك مما تختلف فيه أحوال المكلفين في 
الآخرة» وقد يجوز أن يعطى الله سبحانه المكلّف في الدنيا ضروب النعم» وقد كان يجوز 
أن يؤتيه الله مثل هذا الثواب والتكليف باق عليه» وليس الغرض أن يتفضّل عليه بمثله 
ولكن على وجه الاستحقاق. فيجب أن يتميز بالوجه الذي بِينَاه أيضًا. 

والذي بقي من من الكلام فى أحكام الثواب هو دوامه» وإن لم يكن ذلك مذكورًا في 
حذه. والألزم في الواقع منه أن لا يكون بصفة الثواب» ل أن يجتمع فيه الوصف 
بالحصول والوقوع والوصف بالدوام وعدم الانقطاع. هذاء ولیس يسى بأنّه ثواب إلا 
عند وجوده وول ا ولا يحور أن تلوح في دوامه ان يقال ا کان يمحم يصحٌ 

فعله والدائم لا يدحل تحت الفعل» لأنّه إذا عرف المقصد بقولنا زالت هذه الشبهة, 
مرا لك أ ل ني اليب إلى حة إل وقواجب عله أن عل ثل ما ف من 
قبل» ولا ينتهي المخاب إلى وقت الآ شق أن تفل بيه مل نما قعل أو فهذا مى 
مقرل وهر شراد ا يدوام اترات وَغِيزه'من الأمور اة 

فأمَا الدليل على ذلك فوجوه: 

أحدها: ما قد تقزر من دوام المدح والتعظيم بمن يُحين إلينا ويقوم بالواجبات» بدلالة 
نه لا ينتهي إلى حدّ إلا وكما يحسن متا أن نمدحه من قبل يحسن متا أن نمدحه في هذه 


)١(‏ ي - نفس. 
(۲) ص: علس انل ما فل دع فرج ولا يتين الا رقع لا يتصق أن 
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الحال» إذا سلمت أحواله ولم يحبط إحسانه ولا أبطله بندم أو ما أشبهه. والعلم بذلك 
ضروري حتى لو بقينا وبقي هذا الممدوح» لكان حكمه ما ذكرناه» فإذا ثبت ذلك في 
المدح وجب مثله في الثواب» لاتھما ان بطريقة واحدة. e‏ معنی ذلك أن ما 
يُستحقٌ به المدح يستحقٌ به 20 الثواب لعا يقال: فالقديم جل وعر ب يستحق المدح ولا 
يستحق الثواب. ولكنٌ الغرض آنا إذا استحققناهما فالمؤثّر فيهما واحد. وما يسقط 
مرا و كت ارس e‏ 
وثانيهما: إِنّه لو لم يقطع المثاب على دوام ثوابه به وأجاز انقطاعه» لادی به“ إلى 
التنغيص العظيم» لأنّ بحسب ما يكون المرء فيه من النعيم يعظم التنغيص بفقده. ومعلوم 
اله لا يجوز أن يعرف اللات التقيض فى راه فاد يك من فط عل دراه 
وثالثها: إِنّه إذا حسن من الله تعالى إدامة التفضّل على من يتفضّل عليه فلو كان 
الثواب منقطعًا لفاقت حالة التفضّل حالة الثواب» مع أن من شأن الثواب أن يفوق 
التفضّل. وهذا الوجه قريب» لأنّ لقائل أن يقول: إلّه في الأصل يُستحقّ منقطعًا. وما 
كان يصځ هذا الاستدلال لو كان هاهنا نفع يستحقٌ يستحقٌ دائمّاء فكنًا إذا قضينا باستحقاق 
الثواب منقطعًا قد" نقّصنا مرتبة الثواب عن رتبة غيره» فأمّا التفضل فغير مستحق. ولا 
مانع يمنع من أن يوفر الله سبحانه ‏ المستحقّ من الثواب ثم يديم ما بعده تفضَّلًا عليه. 
ورابعها: إن المستحقٌ من الحقوق إما أن يمكن تقدّره بمقدار كالديون والأعواضء 
وَإِما أن لا يتأَنّى تقديره بقدر. وقد ثبت أن الثواب لا يصح فيه هذا الال كنا 
د لت اجو ار الأوقات في كونه مستحمًا فيها على 


)١(‏ ص: به يستحق. 
(۲) ص: - به. 

(۲) ص: فقد. 

)٤(‏ ي: - الاوّل. 
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ذكر فى صفة العقاب ما هو على النقيض من صفة الثواب» لأنّه يتميّز العقاب من 
غيره بكونه ضررًا ا على طريق الايسكفات: رالاعا ,قل يوق انيد كر فى 
جملة هذه الأوصاف خلوصه عن کل روح وراحة» كما ذكرنا في الثواب خلوصه 7 
الشوائب. ولم نذكر في جملة أحكامه وصفات العظم الذي ذكرناه في الثواب؛ لأنّ من 
الجائز أن يكون قدر العقاب الذي ينال أدون المعاقبين منزلة قدر ما ينزل به في الدنيا من 
أنواع الآلامء سواء كان على جهة الصلاح أو كان من جهة الظلمةء فصار الذي لأجله 
وجب في الثواب انفصاله عن غيره بالعظم غير ثابت في العقاب. وأمَا الدوام فلا بد منه» 
على ما نذ كره من بعد. 

ونعود إلى ذكر هذه الأوصاف فنقول: قد مضى القول في أن لا بد في المستحق 
بالقبيح من أن يكون أمرًا زائدًا على الذمء وأن يختصٌ بكونه ضررًا ليقع به احتفال 
وانزجار. 

وأمّا ذكر الاستحقاق» فلكي ينفصل عمًا يبتدئ الله بفعله من الآلام, ولأنّه لا وجه 
لحسنه إلا الاستحقاق» ولا بد من حسنه من حيث كان تعالى هو الذي يفعله. 

وما اقتران الإهانة والاستخفاف بهء فلأنّه يُستحقٌّ بما به يُستحق الذمٌّ من ترك 
واجب وإقدام على قبيح. فإذا كان طريق استحقاقهما واحدّاء ثم لا بذ في الذمّ من إهانة 
المذموم والاستخفاف به فهكذا في العقاب. 


وأمَا وجوب خلوصه عن كل راحة» فلأنه إتما يجوز ورود الزجر من الحكيم على 
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المكلّف بالإقدام على ما يشىّ عليه والانصراف عمًا تقوي شهوته له» إذا كان يتحوّز 
بذلك من ضرر لا يُدفع إليه في دار التكليف. والذي به يتميّز هو الخلوصء لاه إذا بطل 
العظم وبطل أن ينفصل بالدوام من حيث أن الواقع لا يدوم وهو عقاب» فليس إلا ما 
ذكرناه. وإلا أشبهت حالته حال ما يُدفع إليه العليل الذي قد اشتدّت به العلة» وبمثل 
ذلك لا يقوي الانزجار» وإن كتا لا نمنع من وقوع الزجر به على الجملة» ولكتا أردنا إثباته 
على وجه يحسن من الحكيم. فيجب أن ينفصل بالوجه الذي يتاه وباقتران الاستخفاف 


به. 

فأمَا دوامه» فدليله ما قد ثبت من دوام الذمَ فيمن يسيء إلى غيره؛ لأنّه لا حال إلا 
ويُستحسن من المساء إليه أن يذمّ المسىء» وليس الغرض إلا ما يرجع إلى التفرقة الواقعة 
بالقلب دون ما يظهر باللسان. وهكذا نقول فيما نقضى بدوامه من المدح. فإذا ثبت ذلك 
وكان العقاب يُستحقٌ على الفعل الذي يُستحقٌ به الذمٌّء فإذا كان الذمٌّ دائمًا فهكذا 
العقاب. 

فقبت الكلام فى الأحكام الراجعة إلى العقاب. 

فإن قال: فهل يستوي الثواب والعقاب فى باب الاستحقاق أو يختلفان؟ 

قيل له: أا في حقيقة الاستحقاق الراجع إلى حسن هذا المستحق لسبب متقدّم فهما 
ا ها بسي رهن آل ا تن ت ی ق ا باع 

فإن قال: فهل من حكم الثواب والعقاب أن يقفا بأمور معتادة فيما نعدّه في المضار 
والمنافع أو يكون على غير هذه الطريقة؟ 

قيل له: بل يجب أن يرد الوعد والوعيد بالأمور المعتادة في باب المنافع والمضات لأنَّ 
الغرض بالوعد والوعيد ما يقع من الرغبة والرهبة» ولن يكون ذلك إلا ما قد عقلناه من 
أنواع المنافع والمضارٌ. وبهذا يفارق الأعواض» على ما تقدّم ذكره. ولولا صححة ما ذكرناه 


o۸‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


لأمكن أن يرد الوعد“ بأن يطعمنا الله تعالى“ في امجتة بشحم الحنظل ويجعل شهوتنا 
فيه. فيجب أن يكون من قبيل ما عقلناه» وإن كنا لا نوجب في كل ما عقلناه من أنواع 
المنافع أن يرعَبٍ فيه وأن يرزق الله تعالى أهل الجنّة. وفيما رعب فيه يجوز أن يكون على 
خلاف ما قد ثبت التحريم فيه" فى الدنيا“؟ عند التكليف» كما نقوله في الخمر, لأنّه قد 
ثبت التحريم فيها في الدنيا على وجه مخصوص وفي الاخرة يزول ذلك الوجه من طريقة 
الإسكار والخمار وغيرهما. 

فإن قال: فهل يصحٌ أن يجتمع لواب والعقاب مع التكليف؟ 

قلنا: إن أردت به بعض المستحقين الأمرين» فغير ممتنع» وعلى هذا تقدّم الحدود وما 
أشبهها على وجه العقوبة» وإن كانت هذه الطريقة لم تثبت في الثواب» إذ لا شيء يمكن 
أن يُحكم فيه بحكم الثواب المقدّم في الدنياء كما ثبت في العقاب. وأمّا إن أراد به توفير 
كلّ المستحقّ في كلّ وقت مع بقاء التكليف, فبعيد, لان صفتيه© تتنافيان بدلالة أَنّ 
الثواب يجب خلوصه عن كل مشقة ونائبةء ولا بد في التكليف من مشقة» والعقاب 
مرجعه خلوصه عن كل راحة» وقد يلحق المرء ذلك في حال التكليف» فلم يصحٌ 
اجتماعهما. 

فإن سال عن وقت الاستحقاق» 

قيل له: هو حال الفعل» فيصير مستحقًا أن يُفعل به في الثاني» فتكون ال حالة الثانية 
حال فعل المستحق. وإذا تأمّلت معنى الاستحقاق» وجدته على ما قلناهء لآنّ حالة ما 
تفعل الطاعة يحسن من الله أن يثيبه في الثاني» ولو استحقّ في الثاني لكانت الحالة الثالثة 
حال توفير المستحق. وإنما يصلح أن يخالف في ذلك من شرط الاستحقاق بالموافاة 
وسيجيء القول فيه من بعد» وإذا استحقّ المطيع الثواب فلم يتوفر عليه في الدنياء فلا بدّ 

)١(‏ ص: الوعيد. 

(۲) ص: - تعالى. 

(۳) ي: فيها. 


)٤(‏ ص: - في الدنيا. 
(5) فى النصض: صفته. 


من سبب لأجله يتأن وهو أنه لو قارن أوقات التكليف لصار في حكم الملجأ إلى 
الطاعات» وإما يزول الإلجاء إذا تراخى النفع» فيكون أقرب إلى اختيار الطاعة للوجه الذي 
له حسنت» وهو المأخوذ عليه فى التكليف كى يستحق به الثواب. فعلى هذه الطريقة 
يجري القول في هذا الا ٠‏ 


5 نت واتار الات راحك ورون متطراء. 


ان 


باب في هل تتفق المعاصي في استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟(1) 


الأصل فى ذلك عندنا أنَّ المعاصى متّفقة فى استحقاق العقاب بها على الجملة. وإذا 
کان العقاب ا يرجع إلى طريقة استحقاقه يدوم استحقاقه على بعض المعاصي» فيجب 
مثله فى سائرهاء كما ثبت مثله فى الأمور المستحقة. والذي لأجله عمّمنا بهذه القضيّة 
سائر المعاصي هو أن بعضها إذا استّحقٌ به العقاب فليس إلا لأنّه قبيح. والشرط الراجع 
الأوصاف يستحقٌ العقاب, وإذا اختل بعضها لم يستحقّه. فإذا كنا نعلم أن صغائر 
الذنوب وكبائرها قد شا ركنا الشرك فى الوصف الذي ذكرناه» وجب 3 يُستحقٌ بهما 
العقاب أيضًا. ولأجل ذلك يستحق الكافر العقاب على جميع معاصيه» وإن كان فيها ما 
يقدّر2”2 كونه صغيرًا. فإذا ثبت ذلك» وجب استواء المعاصى كلها فى العقاب عليها. وإذا 
اتفقت الطاعات في استحقاق الثواب الدائم بها واتفقت وجوه الإحسان في دوام الشكر 
بهاء وبالنقيض من هذا استحقٌ الذمّ الدائم في الإساءات. فهو إِذا باب يطرد. 


اغا الاختلةف بين الصا والكبائره فهو فى مقادين ما يق يكل والحن مها 
فإذا نقص عقاب المعصية عن ثواب فاعلها كمّرها وأزال عقابها جملة لا أنه يزيل الدوام 


9 يندا السفر. العام وعروت 
(۲) ص: تقرّر. 


باب فى هل تتّفق المعاصى فى استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟ 51١‏ 


فيه» وإذا كان أزيد من ثواب فاعلها أحبط ثوابه على ما نذكره من بعد» ونذكر أيضًا ما 
يتصل بالوازنة وغير ذلك. 


فسقط بذلك قول من زعم في أهل النار أن العقاب لا يدوم بهم وأنّها يألفونها 
ويصيرون فيه("© كدود الخل في الخل» وعلى ما يحكى”" عن جهم والبطيخيء وان 
كان ذلك قا بلا عزف من و الدين وإجماع المسلمين ايحي وهكذا قول من قطع 
على أن المظهر للشهادتين لا يستحقّ بذنوبه الكبائر عقابًا ولا يضِرّه مع الإيمان شيء 
أصلاء وإن كان في ذلك تجويز الإغراء(؟ بالقبيح» وليس ذلك من صفة الحكيم. 

والذي يخرج عن“ هذه الجملة من الخلاف قول من يقول إِنَّ كبائر الذنوب من 
حيث جامعت الطاعة يُستحقّ بها عقاب منقطع» على ما حكي من الخالديٌ وقد أبطلناه. 
أو أن يقول قائل إِنَّ المستحق من المعاقبة على هذه المعاصى هو ما يتعجل فى الدنياء ولعله 
يشير بذلك إلى الذمّ والحدود. وهذا ا ات الشرك فان الذي دل على 
دوام العقاب لم يخصّص المعاصي ولا فر الا رات 

وبين ذلك أنه حسن ذمّه دائمًا فكذلك عقابه» لا كان الأصل فى العقاب هو الذمٌ. 
وفي الناس من جعل الدلالة على دوام العقاب أنَّ هذه المعاصي ا فاعله الدائم 
فيجب أن يستحقٌ بها العقاب الدائم» أو يجعل حرمان الثواب عقوبة. والمعتمد عندنا ما 


س 


فأمّا من منع من اجتماع الطاعات مع الشرك ومخالفة التوحيد ليسلم له القول 
بانقطاع عقوبة أصحاب الكبائر من حيث كانت لهم طاعات دون الكقّار فقد أبعد لأنّه 


)١(‏ ص: - فيها. 
68 ص: حكي. 
(۳) ي: لإغراء. 
() ص: من. 

(5) ص: أو الحدود. 





۳1۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


لا مانع من أن يكون الكافر بارله أو برسوله يقضى دينه أو يرد وديعة عنده أو پس 
بضروب من الإحسان إذ لا منافاة بينهما. 

فأمَا إن زعم زاعم أن ثواب التوحيد يوفي على عقاب الكبائر من السرقة والزناء 
وغيرهماء ف أن السمع قد دل على إحباط هذه الكبائر ثواب كل طاعة ونه لا يرول 
عقابها إلا بالتوبة إن شاء الله. 


TY 


باب فى بيان وقت استحقاق العقاب 


إعلم أنّ استحقاق هذه الأشياء إذا كان لأسباب من الأفعال والتروك» فالواجب أن 
تكون حاله حالها حتى يُستحقٌّ العقاب عند فعله للقبيح» ويكون فعله يتأخر إلى الثاني. 
ولا بد من ذلك» أنه إذا كان معنى الاستحقاق حسن الفعل لأمر متقدّم فلا ب من أن 
يقال: : بحسن من الله أن يعاقب أو يثيب في ثاني حال الطاعة والمعصية. فإذا قلنا إن حال 
الاستحقاق هي حالة الفعل» فالغرض ما ذكرناه. ولهذا يشترط حسن ذلك في الثاني بأن 
لا يكون من العبد ما يحبط ويكفّر” كك وإذا صار مشروطا فقد كشف عن الاستقبال» لان 
الشرط لا يدل إلا فيما هذا سبيله. فأمّا حال فعل الثواب والعقاب فمحال أن يكون 
سا لأن الوجود اما محال استحقاقه له رد حاصل. وعلى هذا 
يُجعل الدّين قبل قضائه مستحمّاء لأنّه يُنتظر توفيره» فإذا تور خرج عن أن يكون 
معن كاه إذا ؤصف حال الفعل للمستحقٌ بأنّ تلك الحال حال الاستحقاق» فقد 
وصف بأنّه يستحقٌ ما لا يثبت فيه معنى الاستحقاق» وهذا باطل. 


ويبيڻ ذلك أنه إذا رجع الاستحقاق إلى الحسن في الفعل المستحق والحسن يتفرع 
عن الصخةء فإذا إثبات الصححة عن الاستقبال فكذا الاستحقاق. وحلّ ذلك محل ما 
يقوله في القدرة إِنّه لا بد من تقدّمهاء لأنَّ الفعل بها لا يصح إلا هكذاء وكذاك الأمر من 
جهة الله تعالى7'' لا بد من تقدّمه ليثبت له حظ الدعاء ومنعنا من مقارنته. 


(۱) ص: أو يكفر. 


)١(‏ ص: + أنه 


TE‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ثم هذا الاستحقاق إما يتقرر إذا أفرد”'“ المكلّف هذا القبيح عن ندم وتوبة أو عن 
طاعة أعظم منه. فأمّا إن فعل في الأول هذه المعصية ثي أتى في الوقت الثاني بندم» فلا بد 
من تأثير هذا الندم في حسن هذا الذم» فيخرجه من الحسن إلى القبح. وليس الغرض 
استحالة ذمّه وهو نائب» وإما الكلام في حسنه» لأنّه بالتوبة قد خرج عن استحقاق 
العقاب وصار مستحمًا للثواب» ولن يصخ استحقاقهما معًا. فصار حسن ذمّه موقوفا على 
الاستمرار والإقرارء كما أن استباحة أحدنا طعام غيره تقف على أن لا تتغيّر حاله في 
الإباحة إلى الحظر. فإذا كان TT‏ عم ور لعودة اتن 
وإن لم نعلم ذلك من حاله قبح ذمّه على القطع وحسن ذمّه على شرط. 

والذي أورده في الكتاب من سؤال من يقول: هلا جاز أن يقترن الذمَ بفعل القبيح 
كاقتران أحكام الطلاق والعناق بالإيقاعات والعقود؟ 


فما يصح السؤال عنه على طريقة أبي هاشم» حيث علق الأحكام بالإيقاعات على 
حدّ تعليقها بعلل موجبة» فكما لا بد فى معلول العلّة من أن يقارنها فكذلك ما ذكرناه. 
والفرق بين الموضعين على الشف قو هذا الإيقاع لا يتبعه فعل» وإِنما ينبىء عن 
إزالة الملك حتى يصير العتق كأنّه ما ملك العبد ويصير الطلاق كأنّه ما عقد على المرأة 
المطلقة. فيعود التأثير عند التحقيق إلى ما تقدّم. وليس كذلك الاستحقاقء فإنّه إشارة إلى 
فعل يحسن في المستقبل ولولا السبب المتقدّم كان لا يحسن"» فأين أحد الأمرين من 
الآخر؟ 


فأمَا على ظاهر ما يقوله الفقهاء فلا فرق بين الأمرين» لاهم يوجبون وقوع الطلاق 
فى الثانى من حال وجود القاذف0©. وقد يصخ أن يكون ثمرة الخلاف آنه لو قال «أنتِ 
طالق إن تزوّجتك» فعلى أحد المذهبين لا يور ذلك لأنّه صادقها وهي غير زوجة له» فلم 


)١١‏ ص: تفرد. 
(۲) ص: - في المستقبل ولولا الست المتقدّم كان لا يحسن. 
(۳) ي: القاف. 


باب فى بيان وقت استحقاق العقاب "o‏ 


يمكنه بهذا اللفظ حل هذا العقد النتفي. وليس كذلك على المذهب الآخر. وعلى كل 
حال» فقد فرقنا بين الموضعين. 

وقال في الكتاب إن الذي يشبه من مسكئلة الإيقاع ما ذكرناه من استحقاق الذمٌ 
والمدح هو أن يوجب على نفسه عياده» لأنّه يُستحقّ عليه أن يفعلها في الثاني لا في 
ا 

وقد حكى في الباب آخرًا اختلافهم في كيفية استحقاق هذه الأشياء. والغرض 
بذلك أن في الناس من زعم أن الاستحقاق يقف على الموافاة التي هي حال الفعل في 
الآخرة» ويقول: لو لم تكن هذه الحال هي حال الاستحقاق لوجب أن يقدّم فعلهما 
بالمكلّف. ورجا فشروا الموافاة بالاخترام» ورئما فسروه بالإعادة وورود عرصة القيامة» ورتما 
كان فيهم من يقول: يستحقّه في الحال على هذا القبيح شرط الموافاة» على معنى أنه إذا 
المعلوم أنه يوافي به فهو مستحقٌ له في الحال» وإن كان المعلوم أله يتوب لم يستحقٌ في 
الحال شيئًا. وفيهم من يفرق بين الصغائر والكبائر فيقول: إذا كان القبيح من باب الصغائر 
استحقّ الذمّ والعقاب على طريق التعجيل» ويتأتر ما يستحقّه على كبائر الذنوب. وهذا 
محكيّ عن أبي الهذيل» وسنبينٌ ذلك. 


باب في بطلان القول بالموافاة 


إعلم أن الشرط في مجان الناغل E a‏ 
متمكن من معرفة قبحه» وأن يزول عنه الإلجاء وضروب الأعذار» وأن تقترن بذلك شبهة 
BE eC SSNS‏ 
الموافاة التي يذهب إليها قوم من المرجئة ومن غيرهم» وإن كانوا مختلفين في الموافاة. 
ففيهم من يفشرها باخترام العاصي على تلك الحال. وفيهم من يفشرها بوروده المحشرء 
وفيهم من يفشرها بالإعادة» وفيهم من يري أن يُعلم من حالة مونه أو وروده عرصة 
القيامة على هذه الصفةء إلى ما أشبه ذلك. والذي يبطل مقالتهم أن المكلّف لا بد من 
استحقاقه للعقاب على فعله» وكلّ ما فشروا الموافاة به فليس بفعل له فكيف يستحقٌ بها 
العقاب؟ ولكن جاز ذلك» جاز استحقاقه للعقاب على فعل غيره من المكلفين وعلى سائر 
افا الف سا 

فإن قال: المؤثّر هو ما ارتكبه من القبيح» ولكنٌ الشرط ما ذكرته من الموافاة» وغير 
متنع في شرط استحقاقه يلا يستحقّه أن يكون من جهة غيره» كعلمه بقبح القبيح وكعلوم 
العقل وما أشبه ذلك. 

قيل له: عن هذا جوابان» أحدهما أا إذا جعلنا الشيء شرطا فلا بد من أن يثبت له 
ضرب من التأثير في المشروط» وإلاً لم يكن بعض الأشياء بأن يُجعل شرطا أولى من غيره. 
ومعلوم أنه بكونه عا بقبح القبيح وبكمال العقل يصير متمكنًا من التحرز منه ويصير ميرا 


(۱) ص: حال. 


باب في بطلان القول بالموافاة 1Y‏ 


لهذا القبيح من غيره» فلذلك أمكن أن يُجعل شرطًا. وليس للموافاة هذا الحظ» فلا يجوز 
الاشتراط بها. والوجه الثانى أنّ ما يُجعل شرطًا فحكمه أن يفارق المشروط» وهذا هو 
حكم سائر الشروطء والموافاة إذا أريد بها الاحترام أو الإعادة والحشر وما أشبههما فهو 
ماخر عير :قان 

فإن قال: فقد رضيت بذلك. فهلاً جاز أن يشرط بالموافاة» والغرض بها أمر مقارن 
من علمه تعالى بأل هذا المكلّف يموت مصدًا أو يُحشر كذلك» وعلمه جل وعدرّ لا يتر 
بل يصاحب هذا الفعل» وما أنكرتم من أن يكون الغرض تركه للتوبة وهو مقارن أيضّاء 

قيل له: لو كان الشرط ما ذكرته أُوَلاء للزم أن لا تصح إقامة الحدود على مرتكبي 
هذه الكبائر, لأنَا لا نعلم موافاة أربابها. وكان يجب أن لا يستحقّ الذمَّ أيضًا في الحال 
مَن قد فعل شيئًا من هذه الكبائر لفقد علمنا ما قالوه من الموافاة» وقد علمنا أنّا نلعنه 
ونذقه مع شكنا في حاله. ولا يمكن أن يقال: آم نلعنه بشرط كما نذمَ من غاب عتا 
قرط لان حول الشرظ ها ها هر خرو أن يك ن نقد تات ف .محال ال فاب 
ذلك من عرضاه تمصةا؟ ولا إشكال أن من تراه مواقا للرئاء تجار ليا أن لته قطغا في تلك 
الحال. فبطل ذلك. 

وبين ذلك أنه كان يجب فيمن لا يعرف الصانع أن لا يعرف استحقاق المسيء للذمّ 
فط الآنه مد عن النقات» وهو ل برف شط ها بات فال ابل كيين كان 
يعرف المكلّف في اول حال تكليفه وجوب النظر عليه إن لم يكن عالما بجواز ذه وعقابه 
على تركه؟ فكل ذلك يبطل ما قالوه. 

وأمَا تركه للتوبة فلا يصلح أن يوصف بذلك في حال فعله للمعصية؛ وإنما يوصف 
تاركا لها فى الثانى أيضًا. وقد بِينَا أن الاستحقاق هو فى حال الفعلء وإِنَّ الحالة الثانية هى 
اة ا هذا على أنَّ القول بان ترك اة يتر في اتقات لقاب يتفرع 
عن وجوبهاء ثم يقال: فإذا أحل بالواجب عليه منها استحقٌّ العقاب. ومعلوم أن وجه 
وجوبها هو لإزالة العقاب المستحقّ بهاء فإن لم يستحق بالقبيح عقابًا لم يكن للتوبة وجه 


)١(‏ ص: أنا. 
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وجوب حتى يقال إن إخلاله بها شرط في العقاب. وبعد» فإنّ من شأن التوبة أن يسقط 
العقاب المستحق بالقبيح» فكيف يؤثّر تركها في أصل استحقاق العقاب؟ وفي ذلك 
ضرب من التدافع. 

وأحد ما يستدلّ به على إبطال الموافاة أنه لو ساغ اشتراط بعض الأمور المستحقّة بها 
لجاز في سائرها. ألا ترى أن من الجائز أن يكون المحسن يندم على إحسانه من بعد أو 
يحبطه بإساءة أعظم منه» وأن يكون ذلك هو المعلوم من حاله؟ وهذا يقتضي أن لا 

يستحقٌ المحسن يإحسانه الشكر والمدح والإعظام أُصِلة لأا لا نأمن أن يكون موافيًا 

بفعله. وهكذا فكان القديم تعالى لا يستحق العبادة بهذه النعم العظيمة» لن الموافاة 
مستحيلة فيه. 

وما يبينَ صخة ذلك أن الأصل في هذه الاستحقاقات حصول أسبابهاء على ما بیتاء 
0 الإحسان والإساءة وغيرهما. فإذا حصلت» وجب أن لا يتوقت الاستحقاق بوقت 
دون وقت. وعلى هذا يكون استحقاقه للعقاب عند الحشر وغيره وهو لا قد قدّمه من 
القبيح لا غير. وهذا حاصل في الدنيا أيضًا. ويك طنقنة .ها اذكرناه أن اللائ لأجله زع 
القوم في العقاب أنه يستحقّ بالموافاة تجويزهم أن يتوب من بعد فيخرج من الدنيا تائباء 
فجعلوه مشروطًا بذلك. وهذا قائم في الشكر, لأنّه يجوز أن يحبط إحسانه من بعد 
فيجب فيمن لا يعلم أنّه يوافي بإحسانه أن لا يشكره على القطع. 

واعلم أن الذي أدَى القوم إلى القول بالموافاة هو أَنّه لو استحق العقاب أو غيره من 
دون موافاته بالطاعة أو المعصية لجاز توفيره عليه في الدنياء وإلاً بطل معنى الاستحقاق فيه 
لأنّه ينتتىء عن حسن الفعل. فكيف يجوز القضاء بقبح فعله مع القول باه مستحق؟ ورم 
قالوا: لو كان مستحمًا في الدنيا نا صخ أن يزول استحقاقه من بعد» وهذا يقتضي ثبات 
الغقات أبذًا: 

والجواب: إِنّه قد يجوز أن يكون الحقّ مستحمًا ويمنع من توفيره مانع» لان ذلك 
موقوف على طريقة الفعليّة» فيفارق معلول العلّة إِنَ ذلك لا يقف على الفعليّة والاختيار. 
وكلّ ما حل هذا امحل جاز تأخيره لضرب من الموانع ولوجه من وجوه المصلحة؛ على ما 
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نذكره في ا وصارت منزلته منزلة من عنده وديعة» لا قد اتوب غليه ر ها 
إذا سلمت الأحوال» وقد يترصّد الظالم لأخذها فيقبح ردّهاء فبطل أن يكون ذلك قدځا 
في الاستحقاق. وعلى هذا قد ُستحقّ الديون ويتأخحر قضاؤهاء ولا يمنع ذلك من ثبوت 
الاستحقاق في الحال. 

فاا قولهم إِنّه كان لا يجوز زوال هذا المستحقٌ من بعد» فهو ظنّ منهم أن طريق 
ذلك طريق ارات الي لا يصي مع خو ا حراس الام 
كذلك بل حكم ذلك بالأفعال أشبه. فإذا كتا نشرط صخة الفعل من القادر بزوال المنع» 
عاد أن خوط حي چ وال مون أخرى 0 سن ناته رو ما ها لم 
يعرطن عا برا عن ذلك اذا تاب الاي ال خن دل كما إا اسا ان 
مايه" مرفية على اماه رل اماو السك ولو اما ف كه رة 
بالقبيح» لوجب أن يكون شبهة في الموافاة بالنعمة» وقد أبطلنا ذلك. 


)١١‏ ي: عقابه. 
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باب فى بيان ما له ولأجله يتأخر الثواب والعقاب 


قد بيتا من قبل جواز أن يعرض على الحقوق المستحقة ما يمنع من توفيرها وتعجيلها. 
وما نذكره هاهنا من الوجوه المانعة من تقديم المستحقٌ من الثواب والعقاب» فلا يخرج عن 
أمور: 

أحدها: أن تقديمهما يعود على البغية بالتكليف بالنقض. وذلك لأنّ الغرض به ما 
يرجع إلى استحقاق الثواب» ومتى تعجل المستحق بالطاعة صار ذلك في حكم الملجىء 
له إلى فعل الطاعة لأنّ هذا هو حكم ما يتعججل من المنافع. وهكذا فيما يتصوّره من 
العقاب: بالمحصنية لاله إذا تعجل قوّى داعيه”” في الانصراف عنه حتى يبلغه حد الإلجاء. 
وهذا ظاهر ف في الواحد منّا» لأنّه لو قيل له «إفعل كذا ولك هذا النفع العظيم الحاضر) أو 
دلا تفعل كذا وإلاّ ألقيت في نار مؤججة بين يديك» لكان يصير ملجأ إلى ذلك الفعل. 
وقد عرفنا أن مع الالجاء لا يُستحقّ الثواب أصلا. فإذا كان كذلك لم يكن بد من تأخيره 
عن حال التكليف. 

فإن قال: هلاً جاز أن يقدّمه الله جلّ وعرّ فى الدنياء ولا يكون المكلّف قد عرف 
هذه الجملة» فلا تثبت طريقة الإجاء؟ ۰ 

قيل له: لا بنّ فى المئاب من أن يعرف فيما وصل إليه أنه ثواب. ألا ترى أن الثواب 
يقترن به التعظيم» فيجب أن يعرف في المثيب أنه قد“ قصد به تعظيمه وهذا يقتضي أنه 
يصير ملجأ فيما يعد إلى الطاعات. 


)١١‏ ص: دواعيه. 
(۲) ي: - قصد. 
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وثانيها: أنَا قد“ قدّمنا القول في وجوب خلوص الثواب عن الشوائب وضروب 
المشاق» ولن ينفك ال مكلف فى حال تكليفه من شائبة ومشقّة» فكيف تجتمع هذه الحالة 
مع الثواب؟ وأمّا إذا تأخر حتّى يزول التكليف» فتوفير الثواب ممكن ولا منع منه. 

وثالثها: أنّ مع التكليف لا بد من ثبوت اللطف. وقد عرفنا أن المكلّف, إذا تصوّر 
تأر ثوابه على ما يأتيه من الطاعات» كان أدعى له إلى أن يفعل الطاعة لوجه وجوبها أو 
حسنها ولا يفعلها ابتغاء النفع. وهكذا الحال فى المعصية» حى ينصرف عنها لقبحها لا 
مودو من الغرر2"3.'وهذاءهو الوجة فى هين إفناء الله اللي لان الكلف يضور هذة 
الحال فلا يفعل ما يفعله للنفع ولا للتحوّز من الضرر. 

وقد ذكر فى الكتاب أن الوجهين المتقدّمين تستوي أحوال المكلّفين فيهماء وأنّ هذا 
الوجه الثالث تختلف أحوالهم فيه. ولعلّه يريد بذلك أن ما يتصل بالإلجاء لا تختلف 
أحوال العقلاء فيه» وهكذا لا تختلف أحوالهم في أنَّ مع التكليف لا بد من مشقَّةء فأمَا 
فيما يتتصل بالألطاف فأحوالهم مختلفة فيهاء فقد يجوز أن يتعجل النفع ومع ذلك لا 

فهذه هي الوجوه المانعة من تعديم الثواب ووجوب ا را 

فأمَا العقاب ففيه أيضًا الوجوه التي قدّمناهاء لكنّ تقديم بعضه جائز على ما تقزر في 
الحدود المفعولة بالمصرّء لأنّ هذا القدر لا يبلغ بصاحبه حد الإلجاء. والوجه الذي لأجله 
قدّمه الله جل وعرّ ما فيه من اللطف والصلاح للإمام ومن يجري مجرأه» وللمقام عليه 
صلاح من جهة الدنيا وإن اختلفوا في تعلّق صلاح الدين به. ومتى خرج العقاب من أن 
يقبت فيه هذا الوجه من اللطف لم يجز تقديه وفعله» لاه يؤدّي إلى فعله لا على الوجه 
المستحق. ألا ترى انا قد يتا وجوب خلوصه عن كل روح وراحة؟ فإذا قُدّم منه ما لا 
فت هذا هو وس ادر ولس الآ ر على ا كرتا 

)١١‏ ص: - قد. 

(۲) ص: - حتّى ينصرف عنها لقبحها لا للتحوّز من الضرر. 

(۳) ص: الفعل. 
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ومثل الطريقة التى ذكرناها فى العقاب المقدّم لم يثبت في بعض الثواب» على وجه يُقطع 
١ 5 5 5 7 4 1 2‏ 

به على أنه ثواب. وعلى هذا لم يثبت لنا علم بقصده تعالى إلى تعظيمنا بشيء“ من 
هذه المنافع. ولا بدّ في الثواب مما ذكرناه. 

َأمَا الذي سأل عنه من المنع من كونه مستحقًا إن لم يحسن فعله» فقد بيتاه في 
الباب المتقدّم» وذكرنا أله قد يحصل سبب الاستحقاق ويُعرض ما يوجب تأخيره» وأنَ 
ذلك بخلاف معلول العلّة في امتناع تأخيره عن العلّة» ويحل محل الأفعال الشرعيّة التي 
يقضى بوجوبها ويتأخَر أداؤها فيقف الأداء على غير ما يقف الوجوب عليه. وبهذه 
الطريقة بيبطل قولهم إِنَّ: إجعلوا"“ حال الاستحقاق حال الفعل في الآخرة من حيث 
ذكرناه. هذا على أنه لو لم يثبت الاستحقاق في الدنيا لكان ما يفعله من بعد ظلمّاء فلا 


بد من ثبوته لثبوت سببه حتی يصمح توفيره من بعد. 


)0( في النض: لشيء. 
(۲) ص: جعلوا. 
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باب في أنّ المستحق من الثواب والعقاب في حال التكليف 
لم يبطل بل يوفر في الآخرة 


إعلم أنه إذا أطاع المكلف وقلنا إِنّه يستحقٌّ أن يثاب في الثاني من حال طاعته فمنع 
مانع من توفيره» لم يكن ذلك سببًا في إسقاط ما كان يستحقّه في هذا الوقت» بل يور 
عليه في الآخرة. والأصل في ذلك ان المستحقٌ من الحقوق على ضريين: 

أحدهما: إذا لم يُفعل في وقنه» سقط ما قد فات في هذا الوقت ولا يُفعل من بعد. 
وهذا كنحو ما يستحمّه أحدنا على غيره من مدح وشكر ومن ذمّ واستخفاف, لأنّ كل 
ما يُفعل به من بعد فهو بحكم ذلك الوقت دون أن يُعاد عليه ما قد فات فعله في الأوّل. 
الا ترك لذ لا شري هرت فن اكا 

والنوع الثاني: هو ما لا يسقط بتأخيره» ولكته يُفعل من بعد ما فات في الأوّل. وهذا 
هو فيما يمكن ضمّه إلى المفعول ثانياء وكان من باب ما غرف قدره في كل وقت. وعلى 
هذا لا يقضى بسقوط الدين عمّن يليه بأن يقضى الوقت الذي 00-3 توفيره. فإذا ثبت 
ذلك» وكان حكم الثواب والعقاب هذا او مقدار ما يلزم فعلهما في كل وقت 
معلوم وضمٌ ما يفوت إلى المفعول في الوقت ممكن, فلا بدّ والحال هذه من أن يُحكم بأنّه 
يتوفر على المطيع ما فاته في أوقات تكليفه وفي أوقات موته وورود الفناء عليه» إلى ما أشبه 
ذلك. 


)١(‏ ص: يوجب. 
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فان قال فكي يور عليه الفاقک؟ وهل ذلك لأ موجب لاتتغيص؟ فإله إذا وُقّر عليه 

فى اول دخوله الجنّة ما قد فاته مضمومًا إلى المستحق بحكم الوقت» ففى الحالة الثانية 
عد ذلك :قله تقض ر وليس هذه الحالة صفة أهل النّة. a‏ 
أله لا يوفْر عليه ما قد فات ليجري أمره في الجنّة على طريقة واحدة. 

ل 0 قد الف كلام یرتا في ذلك فقال أبو على إِنّ ا ثاب إذا كانت حالته 
على الجملة مستمدة ف في الثواب لم يتين بالنقصان تنغيصًاء وإما يتبينٌ ذلك لو انتقل من 
حال الثواب إلى حالة تنافيه. ومقّل ذلك بسرور الوالد عند قدوم ولده أو بسرور القادم من 
سفره, لأنّ حالته في الأول وإن كانت أزيد من حالته ثانا فليس يُقال إلّه يجد تنغيصًا 
ونقصان حال فى المسرّة حبّى يُعدّ مما يؤثر» فكذلك ال حال في المثاب. وقد يصخ بمثل ذلك 
تن ا النھاں فإذا ازداد النهار ارتفاعًا وتعاليًا ازداد ضياءء ولا يجد تفاوثًا 
بين حالته لا استمدت الحال فى الضوء. ونحو هذا الجواب يسلكه أبو علي في المعاقب» 
ويقول إِنه لا يجد روحًا النقصان في الحالة الثانية. 

فأمًا أبو هاشم فإنّه يقول: متى انقطع ذلك المستحقّ المضموم إلى ما قد فعل به في 
الوقت» تفصّل الله تعالى بمثله لكلا يودي إلى التنغيص. وكان في هذا الجواب إشارة إلى 
أن بالنتقصان تتنعص حاله ثي يخرج عن هذا التنغيص بالتفضّل الذي ذكره. وهذا إا 
یکن ذكره فى الثواب» فَأمَا العقاب فغير جائز أن يتفضّل با لم يكن مستحقًا منه. 

واعترض عد امسو در ٥‏ عن أبى ي هاشم وقال: إذا وجب في أهل الجتة 
أن لا يلحقهم تنغيص» فإن كانوا لا يخرجون عن هذه القضيّة إلا ما قاله من التفضّلء 
فقد عاد واجبّاء وهذا يقدح في حقيقته. 

والذي ذكره قاضى القضاة فى هذا الباب وجهان: أحدهما أنه تعالى يفرق ما فات 
على الأوقات على حدّ لا يشعر المثاب بانقطاعه إذا انقطع» وهذا بين إذا كان يتور على 
المناب في كل حال ما يشتهيه. فلو قُدّر نقصان جزء من ذلك لم يعت به» وإن كان ينتفع 
بنيله. وعلى هذاء إذا اعتاد أحدنا تناول رغيف واحدء فلو قدّرنا في بعض أكلاته نقصان 
لقمة واحدة من هذا الرغيف» لم يتب تنغيصًا. والوجه الثاني هو أنه يجوز أن يتور عليه 
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قبل دخول الجئّة ما قد فاته» ثم تستمرٌ حالته بعد دخولها على نمط واحد. وعلى هذا 
يجوز أن تجري حال من يستحقّ العوض والثواب معاء إلا أن لقائل أن يقول: ليس يصحٌ 
فيمن لم يكن في ال جتة أن يكون أعلى حالا تمن كان في الجنّة» ومتى وُفْر عليه هذا الفائت 
في الوقت الواحد أو في الأوقات المتقاربة أذى إلى ذلك. وبهذا يفارق العوض, لأنّه لا 
يساوي الثواب فى القدرء كما لا يساويه التفضّل فى القدرء وإن كان لو اذى توفير 
EE‏ إلى ما ذكرناه» لم يعالا ا غا رت :ديكا يعت 
مثله في الثواب» فالوجه الأول أسلم. 

فإن قيل: اليس“ قد قلتم إِنَّ العقاب لا يسقط بالتأخير؟ فبيّنوا كيفيّة توفيره. 

قيل له: ليس فيه إلا ما قلناه من الوجه الأوّل أو ما حكيناه عن أبي عل. فأمَا ما قاله 
أبو هاشم فغير جائز ذكره فى العقاب أصلا. 

فإن قيل: فما ذهبتم اه يودي إلى أن يكون الخلوق منذ ألوف سنةء إذا أعيد في 
الآخرة ودخل الجنّة» يزيد ثوابه على ثواب من كان مخلوقًا فى الأوقات التى تقارب زوال 
التكليف» وإن قُدّر أن الثانى أزيد طاعة. ۰ ۰ 

قيل له: وما في ذلك e‏ الاستبعاد» مع أن الدليل قد أوجبه. 

فإن قال: أفتقولون إِنّه يستحقٌ بالتأخير زيادة مضمومة إلى ما قد فات» أو لا يستحقٌ 
إلا الفائت؟ 

قيل له: لا وجه لاستحقاقه("2 هذه الزيادة متى كان التأخير يلا يرجع إلى صلاح مَن 
له الحقّء على ما بيتاه في وجوب تأخير الثواب والعقاب» فوجب الاقتصار على فعل ما قد 


فات. 


5ض الس 


(۲) ي: لاستحقاق. 


۳V 


إعلم أنه ل كان أحد الأمور المستحقّة ما قد ترجم الباب به وجب أن نذكر معاني 
هذه الألفاظ وأحكامها. 

وقد ذكر أبو هاشم في أوراق ألحقها ببعض الأبواب أن التعظيم معنى في القلب غير 
ما يرجع إلى القصد والاعتقادء وأخرجه عن أن يكون معدودًا في أفعال الجوارح. وقال في 
تعظيم الله تعالى لعباده إِنّهِ يوجد لا في محل إجراء له على حكم إرادته. والصحيح أنه قد 
يكون من أفعال الجوارح» كما قد يكون من أفعال القلوب. فإذا كان من أفعال الجوارح 
فقد يكون بالقول لد شئاع عو لام خال لخر بولا بتو مراضعة كا فا القول 
ومن قصد من المعظم إلى إظهار مزيّة للمعظم بهذا القول الخصوص. هذا إذا كان التعظيم 
بالقول. وقد يكون بالفعل الذي ليس بقول» ولا بد في هذا الفعل من أن تكون فيه عادة 
تقتضي تعظيم الغير به» كالقيام وغيره» ولهذا تنفاوت أحوال العقلاء في الأفعال التي 
مرا لايم فإذا حصل كذلكء ثم اقترن به القصد إلى إظهار حالة المعظم عنده» 
صار معظّمًا له. هذه حال التعظيم بالقول والفعل. 

ولا إشكال أن حسن ذلك موقوف على علم المعظم بحال المعظم واستحقاقه له. فإذا 
لم يعلم ذلك قبح منه هذا التعظيم» كما يقبح عقابه ما لم يعلم الاستحقاق فيه. وفي 
كلام مشايخنا اختلاف في هل يسمّى هذا الفعل تعظيمًا مع الاعتقاد الذي ليس بعلم 
والأولى أن لا سلب هذه التسمية لفقد العلم وما لا تحسن» كما أنه لا يُنفى كون الخبر 
صدقًا وإن لم يعلم الخير أن الأمر على ما أخبرء وإما لا يكون حسنًا. 

فإن قيل: وما الذي يبطل ما قاله أبو هاشم؟ 


باب في حقيقة التعظيم والتبجيل والاستخفاف والإهانة YY‏ 


قيل له: أنه لو كان معنى غير ما قلناه» لصح وجوده من دون أن يكون هناك قول أو 
فعل يتضمّنان عظم حاله مع القصد والاعتقاد» ولكان یصځ وجود ما ذكرناه ولا يكون 
معظمًا لغيره» فعرفنا عند ذلك أن المرجع بالتعظيم إلى ما ذكرناه. 

E E SAE 
محالة» فنقول إن تعظيمه تعالى للعباد قد يكون بالقول الخصوص الذي وصفناه وقد‎ 
يكون بالفعل الذي طريقه الثواب, لأنّه لا بد في مدحه تعالى لعباده وفي ثوابه من مقارنة‎ 
التعظيم لهما.‎ 

فإن قال: فهل يحسن من المعظم أن يعظم نفسه بأن يخبر عن حالها؟ 

قيل له: أمَا حسن ذلك من القديم جل وعرٌ فلا إشكال فيه» وقد وجد أيضّاء فلا بدّ 
من القضاء بحسنه. وأمَا غيره تعالى فقد حكى في الكتاب اختلاقًا بين الشيوخ في حسن 
ذلك» والأولى والله أعلم أن يحسن في بعض الحالات إخبار المرء عن حال نفسه بما ينبىء 
عن عظمهاء إذا كان فيه غرض» وخرج عن باب الاستطالة والتكبر. وعلى هذا قال النبيّ 
صلىٍ الله عليه «انا سيد ولد أدم) ولا فخر. وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى رقلا كوأ 
سک٥‏ فيكون نهيًا على السبيل الذي ذكرناه في الاستطالة والفخر. وعلى كل 
حال» فحكم التعظيم مفارق لحكم الشكر» فغير جائز شكر أحدنا لنفسه» لأنّه ا يُستحقّ 
بالإحسان ولا يكون أحدنا محسنًا إلى نفسه وإنما يحسن إلى غيره. 

فأما الإجلال؛ والتعظيم سواء في أحكامهما وشروطهما. وليس عن الشيوخ الخلاف 
فى أنه لا تی الل اج إا مم الك بل يصح مع الاعتقاد والعلم على سواء. 

والحال في التبجيل تقارب لل تم والإجلال» فعلى هذا حدّه فى الكتاب 
أنه رفع لمنزلة المبجل. لكنّه قال إِنَّ ذ في التبجيل معنى ليس في الإجلال والإعظام؛ وهو 
قبول المبتججل لتلك المنزلة وطلبه لهاء حقى لو أ تى ذلك ولم يطلبه لم يوصف بهذا الوصف. 
والمثاب لا كان في حكم الطالب القابل لا يُفعل به جار تسميته مبجَلا. وعلى هذا يصح 


.۳۲ )٥۳( سورة النجم‎ )١( 


۳Y۸‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


مدح المت وإعظامه» ويقل استعمال التبجيل فيه لما لم يكن هناك قبول وطلب. فهذا هو 
الذي يمكن ذ كرة: فی الفرق بين التبجيل والتعظيم. 
وأما الإكرا» فإن أريد به الإعزاز والإجلال فقد بيتاه من قبل» وإن أريد به الإفضال 
فَأمَا الاستخفاف والإهانة» فحكمهما كحكم التعظيم والإجلال في أنّهما قد 
يكونان بالفعل وقد يكونان بالقول. فكل ما أنباً عن اتضاع حال الغير مع القصد 
والاعتقاد فهو الاستخفاف والإهانة. وقد“ يراد به ما ذكرناه وقد يراد به إذلاله» وإن 
كان الإذلال أيضًا لا يخرج عن طريقة القول أو الفعل. 


)١١‏ ص: قد. 


۷۹ 


باب في أقسام التعظيم والاستخفاف وأسبابهما 


قشم في أل الباب التعظيم إلى وجهين: أحدهما مستحقٌ والآخر غير مستحق. 
وهذا هوا ما يختاره أبو هاشم من أنه قد يحسن لا على حد الاستحقاق. فَإِنَ أبا عل قد 
منع من حسنه إلا لوجه واحد» وهو وجه الاستحقاق فقط. وسنذكر من بعد وجه 
قولهما. 

0 إن أسبات التعظيم تخدلك و تقب > فر تما كان لما عليه 
المعظم في نفسه وأحوا له التي يختصٌ بهاء ورتما كان لإفضاله وإحسانه» ورئما كان لفعله 
الإلحي le‏ ل الوجوه وإن كان فيه سبب يقتضي حسنه» 
وهو لانّصال من نعظمه بمن يستحقّ التعظیم» فيكون تعظيمه تبعًا لتعظيم غيره لا أنه ينفرد 
بنفسه» وهذا هو الذي يصلح عذه فيما ليس بمستحقء على ما نفصّله من بعد. 

فأمَا القديم جل وعد فنا نعظمه لكل الوجوه التى عددناها فى باب الاستحقاق. ألا 
د00 200« و يا 
به من النعم» وع م سيك افق ا يديه علي هد اف من التمكين واللطف 
وغيرهماء وهكذا في أن لا يفعل مقدوراته من الظلم وغيره من لقبائح لقبحها. وكل هذه 
الوجوه مما يلزم عامّة المكلفين لا لم ينفكوا ا 

وأا غيره تعالى فقد نعظمه لما يختص به من العقل والرأي والحزم» وقد نعظمه 
لإنعامه وإحسانه» وذلك لأنّ الشكر لا بد فيه من التعظيم سواء كان بالقلب أو باللسان. 
وفي هذا خلاف بين الشيخين» أن أبا علي ينع من ثبوت استحقاق التعظيم بطريقة 
الإنعام في المستحق للعقاب» ويخالفه فيه أبو هاشم» وسنبينَ ذلك في باب الإحباط 


۸۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


والتكفير. وقد نعظّمه إذا قام بالواجب عليه وإن لم يكن له بنا تعلّق» لكنّ ذلك حسن من 
جهة العقل وواجب بالشرع يا لنا فيه من الصلاح» كما أن ذمّه لفعل القبيح الذي لا تعلق 
له بنا“ هو من باب الألطاف والمصالح شرعًا. 

فَأُهَا الوجه الذي عددناه مما ليس بمستحقٌ» فهو على الخلاف الذي بيثّاه» وقد اعتمد 
أبو هاشم في حسن ما هذا حاله ما قد عرفنا من حسن تعظيم من كان شريقا في نسبه 
ومنتميًا إلى النبي صلى الله عليه. وهكذا يحسن من أحدنا تعظيم ولده وولد صديقه إذا 
ظهرت فيهما آثار النجابة :وقد احق بذلك في الكتاب تعظيمنا لمن غاب عتّاء مع أا لا 
تقطع باستحقاقه للتغظيم ويانه غلى الأسباب 'الْمَتضَية ذلك وفي كل هذا لا بدّ من 
تناقص حال هذا التعظيم من الوجوه التي تقدّمت مما يكثر ويعظم لأنّه لا يجوز أن نبلغ 
بتعظيم من وصفناه مبلغ تعظيمنا لمن أنعم علينا أو قام بالواجب عليهء إلى ما شاكل ذلك. 

فلا يصخ» والحال ما بيتاه» أن يقيس أبو علي اليسير من هذا التعظيم على على الكثير وأن 
يقول: r aL‏ القليلء لأنّ الذي تقرّر في العقول حسنه في الأصل غير 
ميسن وان الذي يحسن منه قدر مخصوص دون الزائد عليه. فالدافع لما ذكرناه هو 
كالدافع لتعظيم المنعم» والقائل بان ما يفعله من هذا الباب ليس بتعظيم هو كالقائل بأ ما 
يفعله بالمنعم ليس بتعظي". فأما"“ قول أبي علي إن التعظيم كالشكرء فكما لا يحسن 
شكر من ليس له علينا نعمة فكذا الحال في التعظيم الذي لا سبب في استحقاقه» فبعيد, 
لأنّ الشكر إذا كان يرجع به إلى اعتراف نعمة المنعم مع تعظيمه» فإذا لم يكن هناك نعمة 
فالاتراف كذب فلذلك لم يحسن» وليس هكذا الحال فيما ذكرناه. 

فإن قال: أفكلٌ هذه الوجوه مما يُعرف وجوبها عقلا؟ 

قيل له: إِنَّ الذي نعرفه عقلًا هو وجوب تعظيم المنعم لكان نعمته. فأمَا الوجوه 
الأخرئ قمعا قد أوجببت الشرع وكشف عن ثبوت صلاح فيها. 

)١(‏ ص: لنا به. 


(۲) ص: - بتعظيم. 


باب في أقسام التعظيم والاستخفاف وأسبابهما ۳A1‏ 


وقد ذكر في آخر الباب أنّ التعظيم على ضربين: أحدهما ينفرد والآخر يكون وجهًا 
للثواب والشكر. ومراده والله أعلم فيما ينفرد هو ما يُستحقٌ لأحوال تختصٌ بهذا المعظم. 
فإذا أراده المرء فما يجب أن يقصد هذا الوجه فقط. وأمّا الضرب الثانى وهو ما يكون 
وجهًا لغيره» فالغوض هو التعظيم التابع للثواب» ولن يكون كذلك إلا على ما يأتية المرة 
من واجب أو يتركه من قبيح. فلهذا قال: إِنَ ذلك المتبوع بقصد التعظيم يصير ثوابًا. 
وهكذا ما كان تبعًا للشكر من التعظيم» فلا يكون التعظيم منفردًا دون“ الشكر ودون 
المدح والثواب. ولأجل ذلك صخ أن يُجعل دوام المدح سببًا في دوام الثواب» فهذا طريق 
لقول في التعظيم. 

واعلم أن الحال في الاستخفاف والإهانة كالحال في التعظيم لاله قد يكون بالقول 
تارة وبالفعل أخرى» ولا بدّ من قصد ومن عادة ومواضعة» والقول في الوجوه التي يحسن 
لأجلها كالوجوه في التعظيم» وما في ذلك من الخلاف في حسن يسيره غير مستحقٌ هو 
كالخلاف في حسن يسير التعظيم. وطريق القول في الجميع واحدء فلا وجه لإفراده. 


)١١‏ ص: دون دوام. 


YAY 


باب في جواز زوال المستحق من الثواب والعقاب 


إعلم اه إذا لم يكن سبب استحقاق الثواب والعقاب من الأفعال والتروك في حكم 
العلل الموجبة التي لا يجوز مع ثباتها زوال حكمهاء بل كان طريق ذلك ما يحسن من 
الأفعال ويقبح» لم يمتنع أن يرد على هذه الأمور المستحقّة ما يزيلها مع وجود أسبابهاء 
كما لا يمتنع تأخير فعل المستحقٌ عن سبب الاستحقاق» وكما لا يمتنع تناقص ما يستحقه 
مع بقاء سببه. وهذا أصل مقرر في وجوه الاستحقاقات. وعلى هذا تجري حال الشكر 
المستحقٌ بالإحسان, لأنّه يزول بإساءة مثله أو موفية عليه. وهكذا فالمسيء يستحق الذمٌ) 
ثم يزول ذلك الذمٌ مع أن الإساءة ثابتة بما يأتيه من ندم واعتذار. وقد يسقط كثير من 
الحقوق بالإبراء» ويسقط بأن يحصل على من له الحقّ مثل حقه فيجري بين الحقين 
تقاص. فإذا تقدرت هذه الجملة» لم يمتنع زوال ما قد استحقٌّ من الثواب والعقاب بالأمور 


TAY 


باب في بیان ما به يزول الثواب 


إعلم أنه لا شيء ببطل الثواب إلا على طريقين: E Tbs aE Î‏ 
الندم على ما فعله من الطاعات من حيث كانت طاعة وواجبة وحسنةء لان إبطاله 
للثواب ليس بأن يكون المستحقّ عليه من العقاب أزيد من المستحق بالطاعة من الثواب» 
كما لا يكون إسقاط التوبة للعقاب بالمستحقّ بها بل تسقطه بنفسهاء على ما نذكره في 
باب التوبة. والوجه الثانى أن يأتى المكلّف بمعصية يساوي عقابها ثواب طاعته أو يزيد 
ع ا ا شقان" وإذا زاف ا ا 
العقاب على ما يستحقٌّ من الثواب فهو بذلك أحقٌّ لأنّه مع بطلان الثواب يستحقٌّ 
العقاب: الوائلة. 

وليس يكن أن يقال: هلاً يسقط يإسقاط الله تعالى» كما قلتم مثله في العقاب؟ 

لك نا سقط ا سيف" کان ا الا له فحن ميعن الد 
فكما يصح من عليه الدين أن يسقطه بالأداء فكذلك يصخ ممّن له الدين أن يسقطه. وأا 
الثواب فهو حقّ للعبدء فلا يصخ من الله إسقاطه. 

فإن قال: فهلاً جاز من المطيع أن يسقط حقّه من الثواب» كما يصخ من الله سبحانه 
أن يسقط حمّه من العقاب» وهذا يصيره وجهًا ثالنًا؟ 

قيل له: إِنما يكن أن يسقط صاحب22 الح حقّه متى كان له استيفاؤه وعرف 
مقداره. فَأمَا من تعذّر أن يستوفي حمًا له تعذّر إسقاطه» كاليتيم لأنّه لا حكم لإسقاطه. 


)١(‏ ص: - صاحب. 


A٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فإذا ثبت ذلك ولم يكن ا مكلف في الدنيا ولا في الآخرة متمكتًا من ذلك ولا عارفًا بقدر 
ما پستحقّه» فينيغي أن لا يكون لإسقاطه حكم لو أسقطه. هذا على آنه إذا عرف قدر 
الثواب صار ملجأ إلى أن لا يسقطه لتصوّره أنه تفوته منافع عظيمة لايعتاض منها مثلهاء 
فكيف يجوز من العاقل اختيار ذلك؟ فصخ أنه لا يتمكن المكلّف من إسقاط ثوابه ابتداء 
ال عل ف عل بهاذ كركاه مره ار 


تكن 


باب فيما به يسقط العقاب 


إعلم أن العقاب يصخ من العبد تارةٌ إسقاط بفعل من الأفعال» وذلك لا يعدو 
وجهين: أحدهما التوبة 5 على ما كان منه من القبيح أو الإخلال بالواجب» على 
الشروط التي تذكرهاء والثاني أن يأتي بطاعة يقابل ثوابها عقاب تلك المعصية أو يوفي 
عليه. 5 في ذلك على نحو ما تقدّم في الثواب وزواله بالأمرين اللذين ذكرناهما. 
يقع الفرق من وجه آخرء وهو أن العقاب من حيث كان حمًا لله تعالى خالصًا 
5 00 لإسقاطه حکې فلو أسقطه لسقط. ويصير ذلك وجهًا ثالنّاه ويحل محل 
ا 0 الدين» لأنّ بإسقاطه يسقط إذا حصل الشرط الذي ذكرناه وهو أن يكون له 
استيفاؤه. وفي هذا الوجه الثالث خلاق نذكره من بعد لأ في الناس من يقول: لا 
يسقط يإسقاطه وليس له أن يسقطه» فيجري حاله مجرى الثواب. وفيهم من يقول: إِنّه 
يُستحقٌ منقطعًاء فإذا مضى وقت استحقاقه أو استوفى القدر المستحقّ سقط فيما بعد من 
دون أن يحتاج إلى سبب. والكلام على هذه ال سيجيء. 


A٨ 


باب في الإحباط والتكفير وما يتصل بهما 


هذا الباب مبنيّ على أن الثواب يُستحقٌ بالطاعة والعقاب يُستحقٌ بالمعصية» ومبنيّ 
ل دس والخلوص وغير ذلك. فإذا ثبتت 

ه الجملة قلنا: إن الجامع بين الطاعة والمعصية لا يجوز د ا ال 
معصيته معًا يلا في ذلك من المانع الراجع إلى فعلهما. وإذا امتنع فعلهما على ما استحما 
ل ا ا ل ل و ا 
الرجع بذلك إلى حسن الفعل يما تقدّم من السبب» وذلك يترتب على | لصخة. وإذا لم 

يجز أن يستحقّهما معا ولا جاز أن يخرج عن استحقاق واحد من الأمرين لأنّ حال 
امكف تتردّد بين استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب» وإن كان في سیوا من رچ 

في امتناع ذلك إلى طريقة يقة العقل» على ما قاله أبو علي واعتمد أبو هاشم طريقة ا 
رافك للك فإذا بطل كلي هذين الوجهين» لم يجز إلا أن فطق الات أو 

يستحقٌّ العقاب. ولن يكون ذلك إلا ومتى كانت طاعته أعظم كفّرت عقاب معصيته 

e‏ ثواب طاعته. وفي هذا إبطال ما ذهب إليه قوم من 
المرجئة من أنه لا إحباط ولا تكفير. 

فإن قال: إما يستقيم لكم ذلك بعد أن تثبتوا فساد استحقاقهما معاء فما دليلكم على 
ولك؟ 

قيل له: لما يرجع إلى تنافي صفتيهما. وذلك يوضح بطريقتين: إحداهما أن من حكم 
الثواب أن يُستحقّ على وجه الدوام وهكذا العقاب. فإذا استحمّهما معا وجب أن يكون 


)١(‏ ص: او إن. 


باب في الإحباط والتكفير وما يتصل بهما FAY‏ 


كل حال يثاب فيها أن يعاقّب فيها فُجمع عليه بينهماء وإلاً اقتضى أَنَّ أحدهما مفعول لا 
على الوجه”'" المستحق. ومعلوم أن الجمع على الشخص الواحد بينهما على سبيل الدوام 
متعدّر. ألا ترى انااد كان اا أن يخلص عن كل :شائبةوإذا کان عقااء أن 
يخلص عن كل راحة» فكيف يصح الجمع بينهما على ما استحقا؟ ولا يمكن أن يقال: 
هلا جاز أن يُفعل أحدهها في وقت ويُفعل ا في وقت سواه» لاله في الوقت الذي 
يُفعل فيه أحدهما هو مستحقٌ لفعل الآخر به. فلا بدّ من أن يعرض في أحدهما خلل في 
فعل المستحقٌ. 

والطريقة الثانية أن الثواب يُفعل بطريقة الإعظام والعقاب بطريقة الإهانة 
والاستخفاف» وبينهما منافاة من جهة الدواعى لا من جهة التضادٌ فى الفعلين أو فى 
القصدين؛ لذن جنا ا د اللاي ل حا من الناس ا رجيات 
واستخفافه به من حيث لم يقم بالواجب عليه وأتى ما هو قبيح. وهذا مراده في الكتاب 
في قوله: إذا كان التعظيم والإهانة متقابلين فيستحق أحدهما بضد ما يُستحقٌّ به الآخر, 
فإذا كان كذلك تعذّر أن يستحقّها معًا في حالة واحدة. 


وكل شيء يصځ أن 3 مع العقاب» فإنما يصحٌ لفقد الوجه الذي ذكرناه. ألا 
توف أن عندنا يصح أن ر يجتمع العوض والعقاب. أن العوض لا يستحق دائمًا ولا من 
ا 0007 طريق التعظيم. وإذا كانا بهذه المثابة» صخ الجمع بينهماء 
وص أن يكون عوضه تخفيقًا من عقابه» أو يوفر عليه في الدنيا أو قبل دخول النار» على 
ما مضى من قبل. وهكذا إذا استحق المعاقب الشكر على نعمته» صخ ذمّه لفعله القبيح أو 
إخلاله بالواجب وأن يستحقٌّ الشكر والتعظيم والمدح لإحسانه لأنّه لا تقال بينهما. ألا 
ترى أن أحد المستحقّين ليس هو بمستحقٌ على نقيض ما استحقٌ صاحبه به» على ما بيا 
في الثواب والعقاب؟ وقد ذكر أبو علي أنّ حال العوض والعقاب وحال الشكر والعقاب 
الات واا رجب ان يخبط اقاب افر ولك الكت نا ب 
لاه لا تنافي على ما أوضحناه. 


)١(‏ ص: وجه. 


۳A۸‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


فأا ما سأل نفسه في الكتاب من أن الثواب يرد العقاب من الدوام إلى الانقطاع» 
فمدفوع بأنّ العقاب على المعاصي كلها يستوي حكمه في الدوام» ومقارنة الطاعة لها لا 
غير حكمهاء كما لا يتغيّر حكم الثواب المستحق بالطاعات في دوامه بمقارنة المعاصي 
لها. 

ثم أورد ما حكي عن عبّاد من منعه وقوع الإحباط والتكفير ومن قوله إل هاهنا فرقًا 
بين الجامع الطاعة إلى المعصية وبين من أفرد أحد الأمرين عن الآخرء فقال: يجب أن 
نحمّق عليه ما ذكره من الفرق» فإن كان غرضه بذلك أنه إذا جمع بينهما استحق الثواب 
والعقاب معَاء وإذا أفرد استحقّ أحد الأمرين» فذلك باطل للا بيتاه من أن استحقاقه لهما 
معا لا يصځ في حالة واحدة. وإن أراد أله إذا جمع بينهما أزال أحد المستحقين صاحبه» 
فهو الذي نريده. وهكذا إن قال: أردت بذلك أن المفرد للمعصية عن الطاعة عقابه أزيد 
من عقاب الجامع بينهما لأنّهِ يخفٌ عقابه» على ما يقوله في الموازنة» فصحيح أيضًا. وما 
عدا ذلك فغير معقول. 

ثم سأل عن الإحباط والتكفير وقال: في ماذا يقعان ويدخلان؟ 

والصحيح عندنا أّهما يدخلان في الثواب والعقاب» وإن كان أبو علي قد أثبتهما 
في الطاعة والمعصية» وفي الناس من يثبتهما بين الطاعة والعقاب وبين المعصية والثواب. 
وأشار فى الكتاب إلى ر ثلاثة فى المسكلة: أحدهما أنّ الذي أوجب القول بالإحباط 
والتكفير ما يرجع إلى التنافي» ولا يتصور التنافي إلا في الثواب والعقاب» فوجب وقوعهما 
فيهما دون ما يصحٌ اجتماعه من الطاعة والمعصية. والثاني أنه لا بد من أن يؤثّْر امحبط 
والمكفّره ولا يغبت التأثير إلا في الموجودين الحاصلين» فلا بد من أن يؤر عظم العقاب في 
حسن الثواب وعظم الثواب في حسن العقاب» فيثبت التأثير على هذا الحدّ. والثالث أن 
الطاعة والمعصية هما موجودتان حاصلتان» ولا بد في الإحباط والتكفير من أن يدخلا في 
ترون مسدورن ”فصو ا E‏ اذا ان يتشد فياه ا E‏ 
وهذا قريب من الوجه الثاني. وفي المسئلة وجوه كثيرة لنا وشبه لمن خالفناء وهو مبين في 
غير موضع. 


A۹ 


باب في أنّ الإحباط والتكفير يقتضيان الموازنة 


ذهب أبو على إلى أنه متى كان العقاب أعظم أزال الثواب جملة» ولا يكون ما 
يستحقّه من الثواب تخفيقًا من عقابه. وهكذا لو كان الثواب أكثر كمّر العقاب وأسقطه. 
ولا يقتضي نقصانًا منه» فمنع من الموازنة. وقال: إِنّه لو كمّر بعض العقاب وبقي البعض» 
لكان مثابًا معاقئا. وهكذا لو أحبط بعض“ الثواب وبقي البعض» لأنّه ذهب إلى أنَّ 
إحباط الثواب عقاب وتكفير العقاب ثواب. وربما حكي عنه أنه يقول: هو ضرب من 
الثواب أو ضرب من العقاب» ولعلّه يشير بذلك إلى غم وسرور دون ما يرجع إلى اللذات 
والآلام» ومن هذه الجهة ذهب إلى أنه لا يجوز من جهة الفعل أن يتساوى ثواب المكلّف 
وعقابه» لأ ذهاب الثواب بالعقاب هو عقاب وزوال العقاب بالثواب ثواب» فيؤدّي إلى 
E O O)‏ 

والذي يقوله أبو هاشم وأصحابه أَنّه لا بدّ إذا كان عقابه أعظم من ثوابه أن ينتفع 
بثوابه ضربًا من الانتفاع. وإذا لم يجز توفيره عليه» أقيم نقصان جزء من عقابه مقام توفير 
جزء من ثوابه لو أمكن ذلك. وهكذا لا بد من نقصان ثوابه» إذا كان أعظم من عقابه ثم 
يستحقّ في كلي الجانبين ما زاد من ثواب أو عقاب. 

ويقول: ليس تستقيم طريقة العدل والنصفة إلا على هذا المذهب» وإلا فلو وفر عليه 
جميع ما استحقّه من أجزاء العقاب ولم ينتفع بطاعته أصلا حتى ذهبت هدرًاء لكان قد 


)١(‏ ص: - بعض. 


۰ ۳۹ المجموع في المحيط بالتكليف 


يحسن حظه وظلم أبلغ الظلم. ويقول: ليس يصح قوله ع وجل «فمن يعمل يشال در 
حيرا ير“ إلا على هذا المذهب» ويقول: لولا أن الأمر كذلك» لكان من أتى 
بطاعات“ في خلال معاص كر ثر يكون أسوأ حالا تمن جرد تلك المعاصي عن هذه 
الطاعات» كينا 8 قدر استحقاق العقاب على سواءء وقد اخحتص ادا بان ځرم 
ثواب هذه الطاعات حتّى لم يحصل منها على شي والآخر أربح نفسه هذه المشقّة ولم 
يكن له إلا العقاب فقط. 

ورتم اعتمد على أنه لو لم تكن هناك موازنة لم يست يستقم الفرق بين بعض المعاصي وبين 
بعض في باب ال الك و كانه ار أن صغر المعصية يرجع به إلى نقصان أجزاء 

من الثواب وكبرها يقتضي تأثير الثواب في بعض عقابها. ولأبي علي أن ھر بل ار 
ما لا يثبت له عقاب أصلًا مع ثواب فاعله والكبير ما لا يثبت لفاعله ثواب أصلا مع 
عقابه. فالمعتمد ما تقدّم. 

وعلى هذا المذهب أجاز أبو هاشم أن يتساوى ثواب الفاعل وعقابه فيسقطان جميعًا 
من جهة العقل» ولكنّ السمع هو المانع من ذلك» على ما سيجيء ذكره. 

وليس يصح ما حكيناه عن أبي على من قوله إن إحباط الثواب عقاب وتكفير 
العقاب ثوابء لأنّ حقيقة الثواب والعقاب ما تقدّم. وإذا لم يُفعل به واحد من هذينء 
فكيف يكون مثابًا معاقبًا؟ 

فإن قال: إِنَّ المستحقٌ بالطاعة يجب أن يكون نفس الثواب والمستحقٌ بالمعصية هو 

نفس العقاب» فكيف صرفتم | لمستحقٌ إلى ما قلتم؟ 

قيل له: ان فإذا عرض ما يمنع 
من وكير أقيم يذل اراب نقصان جزء من العقاب وبدل العقاب نقصان جزء من 
الثواب» لأنّه قد تقزر في العقل أن دفع الضرر يتنزّل منزلة وصول نفع. وقد تقر أيضًا أن 
الحقوق المستحقّة رتما عرض فيها ما يغيّر حالها من شيء إلى خلاف كنحو الغصب فإنه 
إذا تعذّر رد العين أقيم المثل أو القيمة مقامها. فهكذا الحال في مسئلتنا. 


.۷ »)89( سورة الزلزلة‎ )١( 
ي: بالطاعات.‎ )۲( 


باب فى أنّ الإحباط والتكفير يقتضيان الموازنة ۳۹۱ 


فإن قال: فهب أنه يذهب جزء من العقاب بجزء من الثواب» أليس كان يستحقٌ 
العقاب على وجه الإهانة والثواب على طريق الإعظام؟ فإذا تقابلت أجزاء الاد وأجزاء 
الآلام» فأين ما كان يستحقّه من مدح وذم؟ 

قيل له: إِنّ ذلك على وجه التبع للمنافع والمضارء لا أَنّهما كانا مستقلين بأنفسهما. 
فإذا سقط الأصل» سقط ما يتبعه ويتفرع عنه» هذا وغير ممتنع أن يؤر عظم التعظيم في 
الاستخفاف وأن يوئر عظم ما يستحقّه من الاستخفاف في التعظيم» فيقع التقابل في 
هذين المستحقين كما يقع في عين الثواب والعقاب. وهذا قريب مما تقدّم في الجواب عن 
السؤال الأول لأا نقول: إذا تعذّر فعل المستحقٌ من الإعظام» أزيل عنه جزء من 
الاستخفاف فقام مقامه. 


TAY 


باب في إسقاط العقاب بالتوبة 


ا كان الذي يور في سقوط العقاب تارة هو الطاعة التي يوفي ثوابها على عقاب 
هذه المعصية وأخرى ما يأتيه المكلّف من التوبة» وكا قد ذكرنا الفصل الأول اتبعه 

والأاصل في ذلك أنّ التوبة إذا صبّحت شروطها أزالت العقاب بنفسها وبأنّها بذل 
للمجهول. ولا حلاف أنه لا يحسن عقاب التائب» ولكتهم اختلفوا: فقال قائلون إن الله 
سبحانه يتفضّل يإسقاط العقاب عندهاء على ما حكي عن أبي الهذيل. وهذا بعيد, لأنّه 
قد كان يجوز أن لا يتفضّل فيعاقب التائب» وقد ثبت خلافه في العقول. وقال آخرون: 
بلجب أن سقط هقاب اقاب لان الع ل وقد مضى إفساد ذلكء وتا أنه ليس 
كونه أصلح وجهًا في الوجوب. 

والذي يقوله أن المرتكب للمعصية: أمكنه أن يصيّر نفسه غير فاعل لها بعد أن 
فعلهاء لكان هو الواجب. وإذ قل 0 ذلك» فليس إلا أن يندم على ما كان منه ويعزم 
على أن لا يعود إلى مثله» لأنّ ذلك غاية ما في طوقه. وإذا أتى بما ذكرناه» فلا بدّ من أن 
يسقط عقابه. 

والدلالة على سقوط عقابه" بها أنه لو لم يسقط لحسن من الله تعالى معاقبته» وقد 
عرفنا بطلان ذلك. وليس لأحد أن يقول: فكان يجب في أهل الآخرةء إذا أتوا بالندم 
الذي وصفتمى أن يسقط عقابهم» وذلك لأنَّ التائب ما لم يندم على القبيح لقبحه على 


)١(‏ ي: لاله 
(۲) ص: سقوطه. 


باب فى إسقاط العقاب بالتوبة 4Y‏ 


أن لا يعاود أمثاله في القبح لم يؤثّر في سقوط عقابه» وهم فق الكهرة لآ ب 
لاإ جاء الحاصل فيهم دون أ يندموا للقبح» فلا يسقط عقابهم. 

وأحد ما يدل على سقوط العقاب بالتوبة ما قد تقزر من سقوط الذمٌ بالاعتذار إلى 
المساء إليه» إذا صدق المعتذر. وذلك صورة ة التوبة في الغائب. وكان الوجه في سقوط ذمّه 
بالعذ ر آله ل لم يعمكن من تلافي ما فعله بأن يخرج نفسه من فعله» فلا وجه في يذل 
مجهوده أبلغ من هذا العذر. وهذا بعينه قائم ف فى التوبة» فلا بذ من إسقاطها للعقوبة. 
وكما لا يقال إن المساء إليه يتفضّل بإسقاط ذمّهء فكذلك لا يقال فيه تعالى إِنّه متفضّل 
ياسقاط العقاب عند التوبة. 

وأحد ما يعتمد عليه فى هذا الباب أن تبقية التكليف على العبد بعد مواقعة الكبيرة 
ينتفع بالطاعة في الوجه الذي يقصد له ما دام عليه عقاب» فلا بد من أن يجد السبيل إلى 
إزالة العقاب عن نفسه» وليس إلآ التوبة التي يُقطع بذلك من حالها. فأمَا غير التوبةء فلا 
يُقطع ببلوغ ثوابها مبلغ عقاب الكبيرة. فلو لم يُقل بأنْ عقاب الكبائر وغيرها يسقط 
بالتوبة» لم تحسن إدامة التكليف عليه» على ما بِيّنّاه. 

فإن سأل مَّن يمنع من زوال العقاب بالتوبة فقال: إِنَّ السبب الذي به يستحقٌ العقاب 
ما لا يتغيّر ولا يزول بالتوبة» فكيف يصخ مع ثبات سبب استحقاق العقاب أن يُقضى 
بزواله بالتوبة؟ 

قيل له: قد تكرر القول فى أن هذه الأسباب ليست عللا موجية» وإنما يحسن عندها 
ما كان لا يحسن أو يقبح ما كان لا يقبح» وغير ممتنع أن يعرض في هذه الأسباب ما يغيّر 
أحكامها. ولولا ذلك لم يتغيّر ذم المساء إليه بعد اعتذار من المسىء أو كان لا يزول 
الشكر بعد إساءة المنعم» إلى ما أشبه ذلك. 

وكان الوجه في هذا الباب أن المستحقٌ من ذلك هو أمر منتظرء فلا يمتنع تغيّر حاله 
من حسن إلى قبح» على ما بیتاه في نظائره. هذا على أنّا لا نسلّم أنّ سبب استحقاق 
العقاب هو وجود هذا القبيح» ولكنّ انفراده عن طاعة أعظم منها وعن توبة. أو نقول إِنَّ 


۳۹٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


ذلك هو شرط في تقرير العقاب. وعلى الوجهين يسقط سؤال السائل: إل سبب 
استحقاق الات كيت ال العقاب؟ فعلي هذه الطريقة يجري القول في ذلك. 

واعلم أنّ التوبة إذا كان لها الح الذي ذكرناه من سقوط العقاب بهاء فلا بد من أن 
بين صفتها وحكمها. فإنّه إن لم يأتِ المكلّف بها على ما يجبء لم يزل العقاب. وإذا 
كان دفع الضرر واجباء فالعلم بما به يُدفع الضرر لا بد من وجوبه أيضًا. فلأجل ذلك 
عقب رحمه الله هذه الجملة بالكلام في التوبة. 
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الكلام في ار 


لا بد في التوبة من أن تجمع شرطين: أحدهما أن يكون هناك ندم على ما كان منه 
من القبيح أو من إخلال بواجب وعزم على أن لا يعاود مثله. لكنّه لا بد في الندم من أن 
يتعلّق بالقبيح لقبحه ومن أن يتعلّق بالإخلال بالواجب لأنّه إخلال بالواجب» على ما 
نذكره من بعد. وهكذا فلا بدّ من أن يكون عازمًا على أن لا يعاود مثله في القبح» لا في 
شيء آخر من الأوصاف. ولا كان العزم يرجع به إلى إرادة مخصوصة؛ وكان من حمقّها 
أن لا تتعلّق بالنفي» فشر ذلك بإرادة تروك هذه القبائح في مستقبل الأوقات أو بكراهة 
فعل مثلها في المستقبل. فإذا أتى المكلّف با ذكرناه فقد أتى بالتوبة» بمجموع الأمرين 
يكون تائبًا وباذلا لجهده في تلافي ما كان منه» دون أن يأتي بأحدهما. 

فإذا قيل: هل التوبة هماء أو الندم هو الأصل والعزم شرط؟ 

فمن جوابنا: إذا لم يكن بد من الأمرين» فسواء قيل بأنّهما جميعًا أصلان في 
أنفسهما أو يُجعل الأصل الندم والعزم شرطاء فالحال لا تختلف. وإن كان لا يمتنع أن 
يقال بالوجه الذي ذكرناه. لأنّ الندم هو الذي يتعلق با كان منه من“ القبيح. وهذا 
الذي ذكرناه هو حكم الاعتذار في الشاهد» على ما نذكره مفصّلا من بعد. 

فإن كانت توبته من الإخلال بالواجبء فلا بد من ندم على إخلاله بالواجب لكونه 
إخلالا بالواجب ومن عزم على أن لا يخلّ بالواجبات من بعد بل يأتي بها. وإذا كان قد 
جمع بين الأمرين أتى بندم على القبيح وعلى الإخلال بالواجب وبعزم"“ على ما 


)لض سن 
(۲) في النص: ومن غرم. 


۳۹٦‏ المجموع في المحيط بالتكايف 


وصفناه» إلا أنه في العزم لا نحتاج إلى صرفه عن ظاهره في التوبة من الإخلال بالواجب» 
لأنّا نقول بعزم على فعل الواجب من بعد. وهذه الجملة هي على ما تقرّر عندنا أن اخخْلٌ 
بالواجب يستحقٌّ الذمٌ لإخلاله به فقط» من دون أن يكون هناك ترك له. فأمَا على مذهب 
من خالفنا('؟ في ذلك فصورة التوبة في الوجهين واحدة. 

واعلم أنه قد يعلم المكلّف في الجملة تقصيره في فعل القبيح والإخلال بالواجب» 
فالتوبة لازمة له في(" الجملة بأن يندم على جميع ما كان منه من ارتكاب قبيح أو إخلال 
بواجب ويعزم على الصفة التي بِتِنّاه. وقد يكون علمه بما كان منه على حد التفصيل. 
فالتوبة لازمة له على التفصيل. 

وقد بين رحمه الله أنَّ أصل التوبة هو الاعتذار في الشاهد من الإساءة الواقعة من 
جهة المسىء. فكما لا بد من ندم على ما كان منه من الإساءة لكونها إساءة ومن عزم 
على أن لا يعاود مثله في كونه إساءة» فكذا الحال في التوبة. وسيجيء تفصيل القول فيه. 

ثم ذكر الخلاف الواقع في التوبة: فان في الناس قومًا زعموا أن الذي لا بدّ منه هو 
الندم» وهو المزيل للعقاب وحده» ولا يجب ضْم العزم الذي وصفناه إليه» وإن كان إذا 
ضقّه إليه فقد زاد خيرًا. وكأنهم رجعوا إلى ظاهر ما روي: الندم توبة”'©. وفيهم من قال: 
لا بد من هذه العزيمة إا على أن يجعل بعضًا للتوبة حتّى لا مزيّة للندم عليها أو على أن 
يجعل الأصل هو الندم ويجعل العزم شرطا. 

وكما اختلفوا من الوجه الذي يتثاه» فقد اختلفوا فى الوجه الذي يصح تعلق الندم 
با يكن يذ عن وکا لو :به اندم فيو فال چ أن ينيم عليه ا 
ويعزم أيضًا على هذا السبيل» وهو الذي نختاره. وفيهم من راعى الوجه الذي له يقبح أو 
الوجوه التي تور في ذلك من الزواجر والعظم» أو راعى مع القبح الجنس أو مع العظم 


)١(‏ ص: يخالفنا. 
(۲) ص: على. 


الكلام في التوبة ۹¥ 


ا لجنس أو الزواجرء إلى ما أشبه ذلك ما قد يوجد في كلام أبي على على“ ضرب من 
الاختلاف فيه. ورتما قال محمد بن عمر والإخشيديّة بأنّ الواجب اعتبار الزواجر والعظم 
دون مجرد القبح. وينبغي أن يكون هذا الخلاف هو في صخة التوبة على هذا الحدّء أو أن 
لا تصخ إلا على ما يقوله من اعتبار القبح للفروع التي نذكرها من بعد. فما أن يذهب 
ذاهب إلى آله لا تصحٌ التوبة إذا تعلقت بالقبيح لقبحه» فبعيد. وكل من راعى في الندم 
طريقة أخرى» حكم العزم على ذلك الحدٌ. 


)١(‏ ي: - على. 


۳۹۸ 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه 


إعلم أنّ هذا الباب هو كلام في تصحيح ما أوجبناه من شرط التوبة. والوجه في 
ذلك هو أن صورة التوبة فيما بينه وبين ربّه هي صورة العذر فيما بين بعض الادميّين مع 
بعض. وإِنا فُرق بين الأمرين في الاسم» وسمّي ما يفعله'“ أحدنا بمن أساء إليه عذرًا0") 
لأنه فيما يأتي به في حكم من أقام لنفسه عذرًا في فعله. لذلك يحتاج إلى عذر ليزيل 
عن نفسه الذمّ بذلك» ل لم يكن له طريق يعرف به المساء إليه ندمه على ما كان منه 
وعزمه على أن لا يعاود مثله. فلا كان الله تعالى عام بالبواطن والضمائر» كفى العبد أن 
يندم على ما كان منه. ويسمّى ما يفعله توبة» ولم يحتج إلى إظهار كلام يوصف بأنّه 


اعتذار. 


فإذا تقررت هذه الجملة» ثم عرفنا(©» أنه قد يُسيء أحدنا إلى غيره» فإذا أراد تداركه 
بالعذر الذي وصفناه» فلا ب من ندم ومن عزم» ولا بد من تعليقه ندمه بكون ذلك الفعل 
إساءة دون غيرها من أوصافه لأنّها الجهة التى منها يستحق الذمّ. ويجب أن يحذو بعزمه 
هذا الحذو أيضًّا©. فيجب أن تكون ال التائب أيضاء حتى يندم على القبيح 


لقبحه فإنّه الجهة التى منها يستحقّ الذمّ والعقاب» وأن يضيف إلى ذلك العزم الذي 


)١(‏ ص: فعله. 

(۲) في النص: عذر. 

(۳) في النص: لو كان له. 
)٤(‏ ص: وعرفنا. 

(5) ص: وأيضا. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه موم 


وصفناه كما لا بد فى المعتذر من أن يكون خارجًا من الإصرار بالعزم الذي بيتاه. ولولا 
هذا لجاز أن يندم على القبيح الذي هو إساءة» وهو عازم على مثلهاء فيقبل عذره. وهكذا 
فقد كان يجوز أن يندم على بعض الإساءات لعظمه'» وهو مقيم على ما دونه. ومعلوم 
ان من اعتذر إلى غيره من قتل ولد له فاضل مع إقامته على قتل من هو دونه في الفضلء 
فليس بمعتذر على الحقيقة. فصخ أنه لا بد في التوبة ما ذكرناه من ندم على القبيح لقبحه 
ومن عزم على أن لا يعاود مثله في القبح, إِمَا لقياسها على العذر في الشاهد وإمّا لأَنّ 
صورتهما واحدة وإما تختلف التسمية. وإذا رددناها إلى العذر» فإنما نردّها إلى المواضع 
التي تتجلى وتتضح دون ما يلتبس ويغمضء فلهذا مثّلناه بقتل ولدين له» على ما بِينّاه. 
فإذا وجب فى الاعتذار أن يراعى تعلق ندمه بكون الفعل إساءة ويراعى بالعزم على هذا 
المنهاج» فاك الحال في التوبةء لان القبح هو وجه استحقاق العقاب كما أن كون 
الفعل إساءة هو الجهة في الذمّء فخحمل أحد الأمرين على الآخر من هذه الطريقة. 

فلا يصح وا حال ما ذكرناه أن يقول قائل: كيف برد أحد الأمرين إلى الآخرء والتوبة 
من بعض القبائح مع الإقامة على بعضها لا تصخ عندكم سواء كان الجنس واحدًا أو 
مختلفًاء وقد صخ العذر في الشاهد من قتل ولد والمعتذر مقيم على غصب درهم؟ لأنَّ 
الموضع الذي متلناه به ما قد اتضحت الحال فيه. فيجب رد الملتبس مما قالوه إلى ما 
يتجلى» ويجب رد التوبة إلى الموضع الظاهر من ذلك دون غيره. 

هذا وقد يستقيم أن يقول: إذا كانت التوبة تحب لإسقاط العقاب» فيجب أن يأ 
التائب بها على الوجه الذي يطابق استحقاق العقاب» وليس ذلك إلا للقبح. فيجب أن 
يتوب منه لهذا الوجه كي يكون له تأثير في سقوطه. وإلاً فلو أتى بها لوجه آخر ما كان 
يصح ثبوت تاثیرها» وحل محل أن يندم على غير ما فعله. 

وبعد» فإذا لم يكن بد من وجه يتعلق به الندم» فإمًا أن يتعلّق به من حيث ضرّه أو 
فته نفعًا أو من حيث كان قبيحا في نفسه. ومعلوم أنه لا يجوز أن يندم على القبيح لأنّه 
يضزه أو يفوّته نفعاء لأنّهِ بمنزلة من يندم على شرب الخمر لأذاه بالصُداع والخمار ومنزلة 


1 


)١(‏ ص: العظيمة. 


f۹‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


من يعتذر من إساءته لأنّها قطعت عنه عادات للمساء إليه في الب والإحسان. فلا بد 
ا أن يندم على على القبيح لقبحه لا غير. 

وبعدء فإذا أخذ على المكلّف أن يصيّر نفسه في حكم من لم يفعل هذا القبيح 
أصلاء ومعلوم أنه كان يلزمه في الأول“ أن لا يفعل القبيح لقبحه لا غير» فيجب عند 
توبته أن يسلك بها هذا المسلك حتى يعود في حكم من لم يفعله أصلاء إذا تعذّر أن لا 
يكون فاعلا له وقد فعله. ولك أن تقول: إّه قد أحذ عليه في التوبة أن يصيّر باذلا مجهوده 
في تلافي ما فعله» ولا وجه أبلغ من أن يندم عليه لقبحه ويعزم على أن لا يعود إلى مثله 

في القبح. لاه متى ندم لا لهذ الوجه فما بذل غاية امجهود. يق ذلك أنه لو ندم لامر 
صل بمنافعه ومضارّه لكان في طوقه ما يزيد على ذلك» وإذا اتی بالندم على ما وصفناه 
لم يجد السبيل إلى الزيادة عليه 

ولهذه الجملة صخحنا توبة من يندم على قبيح يعلمه أو يعتقده» وهو مقيم على ما لا 
يعلمه قبيا أو لا يعتقذه قيا لأنّه لا غاية فى بذله للمجهود تريد على ما ذكرناه. 
وتفارق حاله حال ما يعلمه قبيحًا وهو مقيم عليه» لأنّه متى لم يندم عليه أيضًا ففي 
المجهود ما يزيد على ذلك» فأبطلنا توبته. 

ولا يمكن أن يُقال: هلا أبطلتم توبته إذا عقبها بقبيح ونقض فواقع كبيرة أخرى» 
على ما قاله بشر بن المعتمر في التوبة النّصوح, فإنّ في بذل امجهود ما يزيد على ما ذكرتم 
ا وهو مراعاة هذه الشريطة؟ 

وذلك لأنَّ شرط صختها لا يجوز أن يكون أمرًا لا يقف المكلّف عليه» وإنما الذي 
يمكنه في الحال هو ما ذكرناه. وبعد» فكيف يصحٌ أن يُجعل ذلك شرطا وهو متراخ غير 
مقارن بحال التوبة» وحكم الشروط المقارنة والاتصال؟ ۰ 

فهذه طريقة القول في أن الندم على القبيح يجب أن يكون لقبحه لا غير» وأن لا 


(۱) ص: - من 
(۲) ي: - في الاوّل. 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ٤۰١‏ 


يتعلّق ندمه بالقبيح للعظم ولكثرة الزواجر عنه» لأنّ شيعا من ذلك لا يؤر في استحقاق 
العقاب فى الأصل وإِنما يقتضى زيادة فيه. 


واعلم ته إذا ثبت في التوبة أن الندم يجب تعلقه بالقبيح لقبحه وكذلك الحال في 
عزمه على أن لا يعود إلى مثله فبي القبح» فمعلوم أن من تاب من قبيح على الوجه الذي 
یتاه صرفه ما ذكرناه عن كونه مقيمًا في الحال على ما يشاركه في القبح» متى كان 
ذلك“ معلومًا له أو كان معتقدًا له. وهذا بين فيما يرجع إلى الدواعي والصوارف لا 
لتضادٌ وتنافٍ فلذلك قال مشايخنا إِنَّ الندم وإن كان فعلا فهو شبيه بالترك من حيث كان 
القصد به الإقلاع. ومعلوم أن من ترك شيئًا لوجه من الوجوه فقطء فلا جائز أن يكون 
فاعلا يما ساواه في ذلك الوجه» كمن ترك تناول طعام الحموضته من دون غيرها من العلل 
لالهلا يجوز أن يكون ناولا لطعام يشار که فى الخموضة. وهكذا الخال فیا شاكله:من 
الأمثلة. وعلى هذا لو ترك قبيحا لعظمه أو لجنسه. لكانت الشبهة تزول في أنه لا بد من أن 
يكون تاركا لما شا ركه في العظم والجنسء فهكذا يجب في القبح. فإذا قدّرنا فيمن تاب 
من قبيح أنه“ مقيم على مثله في القبح» فقد انكشف لا أنّ ندمه لم يكن على ذلك 
القبيح للقبح فقطء وإِلاً فلا بدّ من أن يجمع كلّ ما يقبح عنده علمًا أو اعتقادًا في الندم. 


وعلى هذه الطريق قلنا فيمن يعتقد في شيء حسن أنه قبيح فتوبته تشمل التوبة من 
هذا الحسن أيضاء ويُقضى بصحة توبته من القبائح ولكن يصير في حكم من ضح إلى 
توبته معصية أخرى. وهكذا لو اعتقد في قبيح أنه حسن فلم يتب منه» لكانت توبته ما 
تاب منه من القبائح صحيحة لاه في كل هذه الوجوه باذل مجهود””. فأما من اعتقد في 
بعض الأفعال أله قبيح» فلا بدّ إذا ندم على الْأوّل لقبحه وقد شاركه غيره في القبح أن 
يندم عليه لا محالة» وإلا لم تصځ توبته. 


)١(‏ ص: ذلك. 
(۲) في النص: وهو. 
(؟) ص: لمجهوده. 


۲ المجموع في المحيط بالتكليف 


ومن هاهنا شع الإخشاذيّة وغيرهم علينا فقالوا: إن مذهبكم يؤدّي فيمن تاب من 
النصرانية وغيرها من الكبائر» وهو مقيم على منع درهم مع علمه أو اعتقاده لقبح هذا 
المنع» أن لا تصخ توبته. وذلك يقتضي بقاءه على ما كان عليه من النصرانية مع إظهاره 
لام 

والجواب من ذلك ظاهر لأنّا نقول: إِنّ الذي نتكلّم فيه من صححة توبته هو فيما 
يتعلّق بأحكام الآخرة وثبوت الفوز والنجاة له بهذه التوبة» والذي أوردوه علينا هو فيما 
يُجزى عليه من أحكام الدنيا. فنقول إِنّه بإظهار الشهادتين خرج عن حكم النصارى سواء 
ندم على ما كان منه أو لم يندم فضلا عن يقال إِنّه يكون نادمًا عليه على الوجه الذي 
تصخ توبته أم لا. وحبّى لو أظهرهما عقئًا لدمه» لحكم له بالأسلام وعقابه الأول باق 
عليه» فعرفت أنّه لا تعلّق يلا أوردوه با ذكرناه. وإنّه إذا لم يأتِ بالتوبة على حمّها فعقابه 
باق وحكم النصرانية عنه زائل» كما لو لم يندم أصلاء وكما لو كان في باطنه مضيرًا 
للكفر مع إظهاره لخصال الإسلام. هذا على أنه لا يمتنع خفّة عقابه بما يأتيه من الإسلام 
وخصال الدين» متى كان فاعلا له على بصيرة ومعرفة. فلا يجب أن يكون حكمه أيضًا 
في العقاب على ما كان من قبل. ومتى ادّعوا في المكلف الذي وصفناه فرقًا بينه وبين 
النصراني من جهة إجماع المت فهم مجابون إلى ذلك» على ما بِيِنَاه في أحكام الدنيا. 
وإن ادّعوا ثبوت الفوز والنجاة أو زوال العقاب عنه. فهو موضع الخلاف. 

وقد روي هذا المذهب الذي اخترناه عن على عليه السلام وعن جماعة من علماء 
أهل البيت نحو علي بن موسى والقسم بن إبراهيم وغيرهما عليهم السلام. وروي أيضًا 
عن الحسن البصريّء بل المرويّ عن بشر بن المعتمر على ما تقدّم هو زيادة على ذلك. 

فَأمَا قول القائل: هلاً جاز أن يكون ندمه على القبيح لوجه قبحه من نحو كونه 
ظلمًاء فتصحٌ إقامته على ما ليس بظلم؟ وهكذا فهلاً جاز أن يندم على القبيح لعظمه» فما 
يعتقد أنه غير مساو له في العظم تجوز إقامته عليه؟ 

قيل له: أمَا وجه القبح فَإنها ار في القبح» وللقبح ما يستحقّ العقاب حتّى لو قدّرناه 
قبيځا من دون وجه لقضينا باستحقاقه العقاب عليه» فصار التأثير يلا ذكرناه» كما كان 


باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ۳ 


التأثير في صححة الفعل لا يرجع إلى أنه قادر» وإن كان كونه قادرًا صدر عن القدرة وهي 
المؤتّرة فيه. وما عظم الفعل فإما يقتضي زيادة العقاب» فهو أبعد من وجه القبح» فإنّه 
لوجه القبح يقبح وليس لعظمه يقبح. واستحقاق العقاب هو على القبيح لقبحه لا غير. 
هذا وقد يصخ في عظم الفعل أن يرجع إلى غير الفعل» بل إلى وقوع الاقتداء به أو وجود 
مضا“ عظيمة عنده» إلى ما أشبه ذلك. ويفارق من هذا الطريق وجه القبح» لاله يرجع 
إليه دون غيره. فإذا لم يصخ أن يكون لوجه القبح تأثير في التوبة وفي العقاب المستحق 
فأولى أن لا تصحٌ توبته من الفعل لعظمه. 

فإن قيل: فهل لما ذكرتم من أنه لا“ يجوز تركه لقبيح مع إقامته على قبيح آخر 
يتفقان عنده في القبح عليه ولم لا يجوز أن تجري حال الترك مجرى حال الفعلء لأنّه 
يجور أن يفعل الشيء لوجوبه أو وجه وجوبه ولا يفعل ما يساويه في هذا الوجه مع 
التمكن منهما؟ 

قيل له: إِنّ الحكم الذي ذكرته معلوم ولا يضر بمعرفته الجهل بعلته. وإن كان شيوخنا 
قد قالوا: إنما وجب ما ذكرناه في التوبة لأنَّ الندم هو اعتقاد أو ما(" يقارنه الاعتقاد. وقد 
غرف فيما حل هذا امحل أنّه يدعو بعضه إلى بعض. فلهذا لو اعتقد حاجة بعض الحوادث 
إلى محدث لحدوثه. لم يجز أن يعتقد حدوث غيره ولا يعتقد حاجته إلى محدث. 
وهكذا إذا اعتقد في زيد أن الفعل صخ منه لأجل كونه قادرّاء لأنّه لا يجوز أن يعتقد في 
غيره صخة الفعل منه ولا يعتقده قادرًا. ويي صححة ذلك أن الندم وإن كان فعلا قد أشبه 
الترك من حيث يُقصد به الإقلاع عن الفعل. وقد بيتا الحال في الترك. 

فقا الفرق بين الترك والفعل» فقد ذكر أبو هاشم أله قد يلحق المرء من المشقّة بكثرة 
الأفعال ما لا يلحقه بالاستمرار على الترك. فيجوز أن يكون انصرافه عن القبيح كلّه با لا 
يشقّ عليه كالمشقة الثابتة في فعله للواجبات. وعلى هذا تقزر فيمن يتناول شيئًا لحلاوته أنه 

)١(‏ ي: مضازة. 

(۲) ص: - لا. 

(؟) ص: ‏ ما. 
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لا يجب تناوله لكلّ الحلاوات» وإن كان إذا ترك شيئًا لقبحه أو لوجه آخر من الوجوه 
وجب أن يترك ما ساواه في تلك الطريقة. وقد قال في الكتاب في جهة الفرق إن التوبة 
هي ل متقدم م استحقاق العقاب» ولن يغبت إلا في الوجه الواحد وهو 
القبح. فيجب أن يأتي بالندم على مطايقة ذلك. وكأنّه يشير إلى أنّ الواجب بخلاف 
ذلك من طريق العقل» لأنّه قد يُفعل لوجوه مختلفة. وليس هذا بالواضح الظاهرء وما 
قذمناه هو المعتمد. 

فثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز فيمن ترك قبيحًا أو ندم عليه لوجه من الوجوه إلا وهو 
غير مقيم على مثله في القبح في الوقت. فأمّا في الوقت الثاني فقد يصح ذلك. ورتم 
اشتبهت ال حال فيما ذكرناه لتقارب الأوقات» فيظن ظانّ أنه مع توبته من بعض القبائح 
لقبحه هو مقيم على مثله في القبح. وقد نّا نحن امتناع ذلك من حيث الدواعيء إذا 
كان الوقت واحدًا. 


باب في أقسام التوبة 


إعلم أن التوبة إذا كانت من قبيح قد فعله أو من إخلال بواجب» فصفتها ما يناه 
وقد يتوب المكلّف مما لم يقع» إذا كان في حكم الواقع. وذلك إذا فعل سببًا يولّد قبيححا 
بعد أوقات. كما نقوله في الرمي والإصابة» فإنّ من رمى مؤمئًا ثم خاف أن تخترمه المنيّة 
واجب تلافي ذلك بالتوبة. ومعلوم أن الندم لا يصخ على ما لم يقع حتّى يقال إِنّه يندم 
عل الست الذي هو منتظر. وإن كان قد جرى ذلك فى كلام مشايخنا. فالواجب إذا 
اراد العوية ١‏ أن يعلى تدك نهدا المي الو وة موان ينام عليه اوجيين: أحدهما لكونه 
قبيحا في نفسه والثاني لاله يولّد قبيحًا ويؤدّي إليه. وهذا هو إذا فعل سبب الإصابة وفي 
E E‏ فيه أر من ل LS ARES‏ 
له ذلك“ على بال» فلا وجه لوجوب التوبة منه. وكان المعنى في ذلك أن التوبة تجب 
دفعًا للضرر عن النفس» ودفع الضرر يجب للعلم تارة وللظنّ أخرى. فإذا عرف المكلّف 
استحقاقه للعقاب لزمته التوبة إزالة له» وإن ظَنّ فعله لما يستحق به العقاب لزمه للخوف 
الحاصل له أن يتوب. ولا يصادف عقابًا يزيله» ولكن يكون قد فعل الواجب عليه من 
هذه التوبة من حيث جوز فيما فعله أن يكون كبيرًا. فإذا تقر ذلك» قلنا فيمن رمى 
مسلمًا إه يجوّز وقوع الإصابة به بل يغلب ذلك في ظتّه فلا بد من توبة يأتي بهاء على 
ما بيتاه. فإن وقعت الإصابة صارت التوبة التى قدّمها مانعة من استحقاقه للعقاب عند 
وجرد الإضاية لان ها يكون تارة في إزالة الثابت من العقاب المستحق وأخرى في 
المنع من الاستحقاق. فهذا طريق القول في ذلك. 


)١(‏ ص: ذلك له. 
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واعلم أنّ المكّف قد يعرف وجوه تقصيره على تفصيلء فينبغي أن يأتي بالندم على 
الحدٌ الذي عرفه العو شان ندمه أن يطابق اعتقاده وعلمه» وقد يعرف لقضيرة على 
اة فة أن يأني بالتوبة على الجملة. وإن كان عند التفصيل جوز أي عاونوع 
معاص منه وضرويًا من التقصيرء فلا بد من ضمّ ندم على ال جملة إلى ما عرفه مفصّلا. 
ولیس يصح أن يبقى المكلّف مكلَفًا وقد واقع قبائح وكبائر وهو لا ينتفع بطاعاته معها من 
دون أن يعرف ما واقع على جملة أو تفصيل» ل يسهو عن جميع ذلك فلا يتحمّق ولا 
يخاف ليتدارك ذلك بالتوبةء لأنّه والحال هذه تقبح تبقية التكليف عليه. فإذا قدّرنا في 
بعض المكلّفين ما ذكرناه» فلا بد من أن يخطر الله تعالى ذلك بباله لتتأتّى منه إزالة عقابه 
بالتوبة. 

فإن قال: فقد غرفت التوبة من الأفعال القبيحة» فأخبرونى عن التوبة من الاعتقادات 
الفاسدة الباطلة كيف تكون صورتها؟ ٠‏ 

قيل له: أمَا إذا عرف الرء أن ما كان يعتقده فهو خطأ وفاسد“ فصورة التوبة على 
اام 0 يتوقّف عن كل اعتقاد لا يحمّه 
ويشكك نفسه» ثم يندم على سائر ما فعله من القبائح ويتوب من کل اعتقاد لا يأمن 
كونه جهالاء فيصير ذلك متناولا لجميع ما تلزمه التوبة منه وهو بذل الجهد في هذه الحال. 
وهكذا نقول فيمن اعتقد في قبيح أله حسن» فإنَّ صححة توبته موقوفة على إخراجه نفسه 
عن ذلك الاعتقاد وشكه. ثم الإتيان بندم صورته ما تقدّم في تناوله للقبائح جملة» فيدخل 
ذلك الاعتقاد في هذه الجملة» ثم يلزمه استئناف نظر يعرف به خطأ ذلك الاعتقاد. وهذا 
جوابنا أيضًا فيمن اعتقد في أمر حسن أنه قبيح فجمع ذلك إلى التوبة من القبائح المعلوم 
قبحهاء لأنا نقول إِنّ سبيله أن يشك في ذلك الاعتقاد ثم يأتي بالتوبة جملة. هذا هو 
الواجب. فإن لم يفعل على هذا الحدّ وندم على هذا الحسن» فهو في حكم من أضاف 
إلى توبته معصية أخرى. فَأمَا التوبة مما تاب منها وهو قبيح في نفسه فصحيحة. 

)١(‏ ي: فاسد. 

(۲) ص: يفعله. 
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فبطل بهذه الجملة سؤال من يطعن في قولنا أنه إذا تاب من بعض القبائح لقبحه 
وجب أن يتوب من جميع ما يعتقده قبيجحاء لأنّ الذي يوجبه في الحقيقة أن يتوب مما 
علمه قبيحًا. فأمَا إذا كان اعتقادًا ليس بعلم فالواجب ما ذكرناه» وإن كان من حيث 
الدواعي لا بدّ من أن يندم على هذا الحسن لكن ليس على طريقة الوجوب. وبعد» فهذا 
السؤال ليس هو شيئًا يختصٌ مذهبنا. بل إذا قال من خالفنا إِنّه يتوب من القبيح لوجه 
القبيح» فيجب إذا اعتقد فيما له ذلك الوجه أنه مخصوص بذلك الوجه أن يتوب منه 
اسا لأنّه كذلك يقع. وهكذا إذا تاب للعظم وقد اعتقد فيما ليس بثابته في العظم أنه 
كذلك أن يتوب منه. وإن لم يكن ما فعله هو الواجب» فكذلك ما ذكرناه. 

واعلم آنا قد بِنَا وجوب التوبة على المكلّف عند حالتين: إحداهما أن يعلم وقوع ما 
يقتضى التوبة ويوجبهاء والثانية أن تغلب على ظنّه مواقعته يلا يقتضى ذلك» فيجب لكان 
الف ولا يكاد المكلف ينفك من هذا التجويزء فلهذا تلزمه ال في كل حال. 

فَأمَا إذا تاب من بعض القبائح على وجه يسقط عقابه» ثم ذكر ذلك القبيح» فهل 
يلزمه تجديد التوبة عند هذا الذكر أم لا؟ فذلك ما اختلف فيه الشيوخ. فقال أبو علئ: 
يجب أن يتوب منه عند هذا الذكر. وأَمّا أبو هاشم فقد قضى بحسنها وقال: لا وجه 
لوجوبها لأنَ العقاب قد سقطء وإِما نحكم بوجوب التوبة دفعًا لضرر معلوم أو مظنون» 
وقد عدمنا هذه الطريقة هاهنا. 

وعلى نحو هذا منع من وجوب التوبة من صغائر الذنوب التي نعلمها صغائر لأنَّ 
عقابها زائل عن المكلّف. وقد حكم أبو علي بوجوب هذه التوبة أيضّاء وجعل العلة في 
الان واحدة. وذلك آنه قال: إن لم يتب من هذا القبيح الذي قد ذكره» فلا بد من 
كونه مصرًا عليه» وكذلك في هذا الصغير متى لم يندم عليه أوجب كونه مصرّاء 
والإصرار على القبيح قبيح. ثم يفشر الإصرار تارة بالثبات على ذلك القبيح وتارة بالعزم 
على مثله وتارة بترك التوبة. وبنى ذلك على مذهبه فى القدرة فقال: لا يخلو هذا الذاكر 
E ea‏ قاقد ار CRO AE A‏ 
أبو هاشم من جواز خلوّه من الفعل وضدّهء فلا وجه لمل قاله في وجوب هذه التوبة. هذا 


۸ المجموع في المحيط بالتكايف 


لو سلّمنا المضادّة بين الندم والإصرار» فكيف ولا تضادٌ بينهما أصلا؟ وعلى هذا ألزم أبو 
عل أن لا يخلو أهل الجنة من ندم أو إصرارء لأنّ ما يرجع إلى أحكام القدرة التي 
يستحيل خلافه لا يفرق فيه حال الدنيا والآخرة. 

ورما جعل أبو علي وجوب التوبة من الصغيرة ة لكي يعود المكلف إلى مثل ما كان 
عليه ألا في الثواب. وهذا على قوله إل“ يستحق بالتوبة مثل ما كان يستحقّه لو ترك 
ذلك اليج ا وهذا أيضًا تا لا وجه للقطع علیه» وإن کان لو ثبت لم يكن سيا 
للوجوب» لأنّه لا يتضمّن دفع الضرر وإنما يتضمّن مزيد نفع» وهذا لا يكون وجهًا في 
وجوب الفعل. 

وكلّ ذلك كلام فيما يتصل بالعقل» فأَا السمع فغير ممتنع أن يكون دالا على 
وجوب التوبة من كل الذنوب وعلى وجوب التوبة على الأنبياء من صغائر ذنوبهم يلا في 
ذلك من لطف لهم دون أن يكون لإسقاط العقاب. 

فأقا الذي قاله من بعد من أن الشرط في التوبة أن يكون هناك ندم وعزم» فالغرض ما 
تقدّم من أَنّهما بمجموعهما التوبة أو يُجعل الأصل الندم ويُجعل العزم شرطاء وقد بِينَا ما 
في ذلك. وما خرج عن هذا الباب مما يُجعل شرطاء فهو أن لا يكون في ال حال“ مقيمًا 
على قبيح آخر يعلمه كذلك أو يعتقده» وهذا ما قد مضى بيانه» فلا وجه لإعادته. 

ويتصل بهذا الفصل خاصّة أن يقول قائل: فما ذكرتم يقتضي أن لا يصح في المعتذر 
أن يكوق مدا إلا وهو قاق وقد عرفا خلا فلك 

ومن جوابنا: أنّ الذي لأجله تلزمه التوبة هو قبح الفعل» وبهذا الوجه يتعلّق الندم 
والعزم لا غير. فأمّا الاعتذار فما يجب تعلّقه بكون الفعل إساءة لا لأنّه قبيح. فلأجل 
ذلك صخ أن يعتذر إلى زيد من إساءته إليه وهو مقيم على قبائح أخرى» ويلزمه قبول 
عذره والحال ما ذكرناه. وعلى نحو هذا يجوز أن يكون معتذرًا إلى زيد لكون ما فعله 
إساءة إليه وإن لم يعتذر إلى عمرو من إساءته إليه» وذلك لأنّه لا تعلّق لأحد الأمرين 


)١(‏ ص: في أنّه. 
(۲) ي: - في الحال. 
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بالآخر. ولا تصحٌ بدلا من ذلك توبته من بعض القبائح وهو مقيم على مثله في القبح» 
كما لو أساء إلى غيره بوجوه كثيرة من الإساءات فندم على بعضها دون بعض» لأنّ ذلك 
لا يصخ. 

وأَمَا توبته من القبائح والإخلال بالواجبات مع تركه للعذر إلى المساء إليه فغير 
ةن لاله إذا ندم على الإخلال بالواجب من حيث كان إخلالا بالواجب فغير جائز 
آن بكرن میا علق ها غا ىكره إخلدلة بالر اي ودا كان الاعتدار إليه. اجا 
ره ر ا و کا ا وجوت ار هذا 
الأاء إلينةقانا :إن رک عليه ی ی وجري ها ان ره د اوت 
توبته من القبائح التي يعلمها كذلك» وإن كان هناك ما لم يعتقد قبحه. وعند هذه الحال 
يزول عنه الذمٌ المستحقٌ بالقبائح لقبحها وثبت للمساء إليه الذمٌ الخصوص الذي يقابل 
الإساءة» كما لو اعتذر إليه لسقط هذا الذمٌ الخصوص وثبت الذمٌّ المستحقٌ بطريقة 
العقاب» إذا لم يضم إلى ذلك الاعتذار التوبة. 

فَأما المساء إليه إذا مات ولم يكن المسيء قد اعتذر إليه» فإك تنظر. فرتما وجب 
الاعتذار إلى وارثه إذا بقي للإساءة حكم يتعدّى إلى هذا الوارث من ضرر وغمٌ وما 
أشبههما. فإن لم يتعدٌ إليه» سقط بموته. فإن جمع الله تعالى بينهما في الجنّة فلا شبهة في 
أنه ا با على هذا الذي كان معا أن حدر رن ٠‏ ا اله أنه اليس الخال سال 
تكليف. ولا يجوز لمن كان مساء إليه أن يدم صاحبه لأنّه لا يجوز أن يسر بفعله ويغتة 
بتر که» ولا هناك تكليف فيُجعل ذمّه لغيره لطمًا له فى أن لا يفعل أمثال ما قد فعله. فتعود 
الحان إلى متدرا الس و ر اا ركرة: من ات اوا يلون د 
حاله. 

واعلم أن التوبة صحيحة من كل الذنوب» لأنّ ما أوجب صختها من بعضها 
يوجب صشتها من جميعهاء فالتعرقة متعدّرة. ألا ترى أَنّه لا بد من أن يتمكن فى كل ما 
أتاه من القبائح أن يتداركه بالتوبة ليتتفع بالطاعات التي يفعلها؟ وليس يصمح ما حكي عن 


)١(‏ ص: تنتظم. 
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ابن عباس من المنع من صخة توبة القاتل مع أن الشرك أعظم حالا بن ا 
صحيحة منه. وقد حكى عنه أنه قال: إما أفتيت بذلك ليتجتّب الناس هذا الصنيع. وكلي 
الحكايتين جاده نه على اهف العلم» فضي أن سرف احوال الذنوب في صححة 
التوبة منها. فَأمّا إذا كان ذنبه من 5 الظلامات بالأمؤال فلا بد مع الجملة التي قدمناها 
من أن يُعمل في الخلاص منها برد أعيانها أو أمثالها أو قيمها إذا أمكن ذلك؛ وإلاّ عمل 
على العزم على فعله('2 متى أمكنه. 

فهذه طريقة القول في أحكام التوبة وأحوالهاء وإن كان فيها مسائل وفروع يطول 
ذكرها وهي مبيّنة في موضع آخر. 


)١(‏ ص: فعل. 


باب في حسن التفضّل بالعفو عن العقاب عقلا 


ا :و قرن" فيا سلف ,من الأيوانن أن E a‏ 
التي يزيد ثوابها على عقاب معصيته» ومنها التوبة المزيلة لعقابه» ومنها عفو القديم تعالى 
وهو الذي يُستحقٌ من جهته» وذكر فيما مضى الوجهين» وتخلّلت أبواب في أحكام 
التوبةء بين حال" العفو المسقّط للعقاب. وذلك لان عند مشايخنا أن العفو مما يحسن 
من جهة العقل خلافا لما قاله البغداديّون إِنّه لا يحسن العفو بل يجب استيفاء العقاب. 
والدليل على ما نقوله أنه حىٌّ لله حالص على العبد. ومعنى قولنا «حقٌّ عليه» يفيد أنه من 
باب ما يضده عند الاستيفاء» بل قد نقول فى العبادات إذا وُصفت بأنّها حق لله سبحانه 
على العباد نه لا بد من ثبوت مشقّة ومضرّة عليهم في الحال. فإذا تقزر ذلك وكان له 
تعالى استيفاؤه» فيجب أن يكون له إسقاطه. وإذا أسقطهء فلا بد من سقوطه. ويكون 
بمنزلة الدين الذي لأحدنا علن غير لأنه اا كان حا تخالا له و كان للك اتويفاية 
سقط باتقاطه: 

ومتى قيل: إِنّه وإن استضر من عليه الدين باستيفائه منه» فإ المستوفي ينتفع به 
فأمكن أن يُجعل حمًا له فكيف يصح مثل ذلك في العقاب؟ 

فمن جوابنا: انه لم يكن وجه الحسن في استيفائه انتفاعه به» بل لكونه حقًا له. 
ولهذا لا تفترق الحال بين ما ينتفع به وبين ما لا ينتفع به. ألا ترى أنه يستحسن ذم المسيء 
والتفرقة بقلبه بينه وبين المحسن وليس في هذا نفع يحصلء فعرفنا أن الاستحقاق كاف في 
ذلك. 


(۲) ص: ال 
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فإن سأل عن الذم الذي يكون حقًّا للذام على المذموم وقال: إِنّه مع هذه الصفة لا 
يجوز منه أن يسقطه. 


قلنا فى الجواب: إِنَّه ليس بحقّ له حالص بل هو حقٌّ للمذموم أيضًا. ألا ترى إلى 
بويك الصلاح لهما جميعًا فيه؟ ومثل ذلك لا يتأنّى ذكره في العقاب» فهو بالدّين أشبه 
من الوجه الذي بيتاه. وقد دل في الكتاب بوجه أخر» وهو أن من المتقدر ذ فى العقول أن 
دفع الضرر الخالص عن الغير يجري في الحسن مجرى الإحسان الخالص. فإذا لم تشتبه 
الحال في حسن النفع الخالص الواصل إلى الغير. فكذا يجب في إزالة العقاب» لأنّها إزالة 
ا 


وعند ذلك يقول القوم: إن أحدهما كصاحبه في الحسن على ما ذكرتم» ولكن 
بشرط انتفاء وجوه القبح عنه. فما أنكرتم من ثبوت وجه من وجوه القبح في هذا العفو 
وهو أن تجويز المكلّف العفو عنه يغيّر حال خوفه ويضعفه فلا يبقى مزجورًا» فيجب قطعه 
على حلول العقاب به لا محالة. 


والجواب: إِنّه ليس من حقّه أن يقطع على حلول العقاب به لا محالة مع بقاء 
التكليف عليه. ألا ترى إلى تجويز زواله عنه بالتوبة؟ فلو كان الأمر على ما قالوه» للزم أن 
يقطع على أنه سيعاقب وإن تاب ليكون أبلغ في الزجر. فإذا جاز”'؟ سقوط العقاب به با 
ذكرنا وقد بقي(؟ مزجوراء فكذلك يجوز سقوط عقابه بالعفو وهو أيضًا مزجورء وكان 
الوجه في ذلك أنه يكفي في كونه مزجورًا ظنّ للعقاب. مع أن قد استّحقٌ من جهة مَن 
لم تعرف عادته في ! إسقاط هذا احق العفو“ عنه» ورتما يكون والحال هذه جانب الفعل 
أقوى عنده من جانب العفو. وبالجملة التي جوّزناها يسقط قولهم إِنّ من شأن المكلّف أن 


)١(‏ ص: لضرر. 
(۲) ص: اجاز. 
(۳) ص: وبقي. 
)٤(‏ ي: والعفو. 
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يزجر بأبلغ وجوه الزجر, لأنّ هذا مما لا نسلّمه لهم فإلاً لزم أن يقتضى بأنّه وإن تاب 
فعقابه ثابت بحاله. 

فإن قيل: متى جوّزنا أن يعفو تعالى عن المستحق للعقاب» فكيف يحسن متا أن 
نذمّه على ما ارتكبه من الكبائر ونحن جوز أن يعفو الله عنه؟ 

قلنا: إِنَا إما نذمه الآن على القطع مع خبر الله تعالى بأنّه يستوفي عليه ما قد 
استحقّه. وإلاً فلو حلينا والعقل لكتا نذمّه على طريقة الشرط» كما نقول مثله في الفاسق 
إذا غاب عتاء لأنّا من حيث جوّزنا أن يكون قد أسقط عقابه بالتوبة لا نذمّه قطعًا. 
فكذلك يجب فيمن ذكرنا حاله. هذا ونحن الآن أيضًا لا نذمّه بذكر وجوب العقاب 
وثبوته وإما نذمّه بذ كر“ استحقاقه» ثم لا نعرف من جهة العقل أنَّ هذا المستحق يُفعل 
به لا محالة أم لاء بل يتوقف على ورود السمع به. 


)١(‏ ي: من جهة. 


باب فى مقادير الأفعال ومقادير العقاب 


إعلم أنه ليس الذي به يُستحقّ العقاب أو الثواب صورة“ الفعل ولا أن تكون 
كثرتهما موقوفة على كثرة الأجزاءء فلهذا نجد القادر القوي يفعل من العبادات مثل ما 
يفعله الضعيف بأكث 20 أجزاء منه. ولكن لا يزداد ثوابه» ولا يزداد عقابه إذا فعل هذا 
اف بع قرم بج أن يُراعى الوجه الذي عليه يقع فعله. فإذا كان الوجوب 

فى الفعلين على سواء ولم فرق ادا وچا يرحت قلي ارات او العفاب» 
5 في أحدهما مثل الثواب م في الآخر وهكذا العقاب. 

إذا كان كذلك احتجنا إلى E‏ التى نذكرها فى هذا الباب. فمن ذلك أنه 
إذا كان القبيح معصية نعم عظيم النعمة» فعقابه لا بد من أن يزيد في القدر على قدر ما 
يستحقّ من الثواب بطاعته. فلهذا لو أنه أتى بطاعة واحدة ولم يضف إليها شيء آخر 
لكان المستححقٌ من الثواب جزءّاء والغرض به التقدير لا التحقيق. ولو أتى بمعصية واحدة» 
لكانت وإن تجردت عن الوجوه التي تعظم الفعل يُستحقٌ(" بها جزآن من العقاب. 

وهذه الجملة ما يكن أن يدّعى تقرّرها في' العقل” لأا نعرف أن عظم نعمة الوالد 
يعظم معصيته ويصعْر طاعته. فكذاك الحال فيما يفعله العبد من طاعة الله ومعصيته. 
ويجري ذلك ۳ تقدره مجرى تزايد العقاب عند تزايد المعاصي في الجملة. وكذا الحال 


)١(‏ ص: وره 
(۲) ص: بل اكثر. 
() ي: المستحق. 
)٤(‏ ي: الفعل. 


باب في مقادير الأفعال ومقادير العقاب ا 


في تزايد الثواب عند زيادة الطاعات» إذا لم يكن هناك سواهاء من دون مراعاة الوجوه 
التي تختصٌ بهاء وإلاً فمن الجائز أن تقع من المكلّف طاعة مخصوصة يوفي ثوابها على 
عقاب معاص كثيرة» كما يجوز فى معصية واحدة أن يزيد عقابها على ثواب طاعات 

وإما نتكلّم على ما يتجرد من الطاعات والمعاصيء وذلك لأنّه إذا كان مما يلحقه من 
المشمّة بضع الفعل الثاني إلى الأول أزيد» فيجب أن يكون ثوابه أعظم لأنّه في الأصل إِنها 
استحق'“ به الثواب للمشقّة. وكذلك فإذا كان إما يُستحقّ العقاب لقبح هذا الفعلء 
فمتى جمع بين قبيحين فيجب أن يكون عقابه عليها أزيد لا محالة. 

ولسنا نقول بن ما كان كونه واجبا موقوقًا على أفعال إِنّه لا يستحقّ بكلّ جزء منها 
مع ثبوت المشقّة ثوابّاء كما لا نقول إذا لم يحصل وجه القبح في الخبر وغيره إلا بأفعال 
إله لا يستحقّ العقاب من دون جمعه يينهاء بل كل جزء منه يوصف باه قبیح» وقد عرفه 
كذلك أو تمكن من العلم به فيجب استحقاقه للعقاب عليه. 

فأمًا لوجر التي تعظم حال الأفعال في الاستحقاق» فمعلومة على الجملة عقلا. ألا 
ترى أن(" الفعل القبيح إذا كان الضرر فيه أكثر من الضرر فيما عداه» فلا بدّ من زيادة 
العقاب به» نحو أن يكون ظلمًا وكذبّاء ونحو أن يودي السعاية إلى قتل نفس لأنها أعظم 

من السعاية المؤدّية إلى أخذ مال» ثم كذلك في اختلاف أحوال النفوس واختلاف مقادير 
افوا الکن ها 0 فيما يزيد النفع به أو يؤدّي إلى وجوه من المصالح» 
وكذاك نقول فيما يقع به الاقتداء في الوجهين. وتختص الطاعة بأنّ ما كانت المشقّة فيه 
أكثر فثوابه 0 وليس كذلك في معينٌ من الطاعات» وإما نتكلّم على الوصف وعلى 
طريق المجلة. وتختصض ى المعاصي بأنّه إذا فعلها وهو عالم بقبحهاء ؛ فعقابه أعظم من عقابه لو 
فعلها وهو غير عالم. وهكذا لو كان علمه ضروريّاء لزادت حالته في عظم معصيته على 
ما يعرفه استدلالا. 


)١(‏ ي: يستحق. 
(۲) ي: إلى. 
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فما العلم أن في المعاصي ما يزيد عقابه على ثواب طاعات فاعلها") من نحو 
الكبائر وأنواع الت فا كير لسن طرق العقل» وإنما يتوصّل إلى للق يفا وال 
فالذي يقتضيه العقل أن تثّفق الطاعة والمعصية فى استحقاق الثواب يإحداهما والعقاب 
بالأخرى» وأن يكون العقاب على الحملة اراهن ا تكوق حدق ا 
حصل فيها ما حصل فى الأخرى وأمر زائد فالواجب أن يكون العقاب بها أزيد. فلذلك 
يقضى أن الإضرار بالقتل يجب أن يكون أعظم من الإضرار بالجرح» إلى ما أشبه ذلك. 
وما خرج عن هذا الباب فمعروف سمعًا. وهكذا الحال في تعليق أحكام مخصوصة 
بالكفر والكبائر من القتل وأنواع الحدود» وسيجيء من بعد مفصّلاء إن شاء الله. 


)١(‏ ي: فعلها. 


باب فيما يلزم بالعقل من العمل 


إعلم أنه لا أراد أن بين الكلام في النبوّات ليرتّب عليها أحكام الشرعيّات» قدّم هذا 
الاب لين الفضل ين ما تعرقة من الأعمال:الى تارا عفاد وين ما تحتاج إلى معرفتها 
من جهة الشرع. ومن الجائز أن ينفرد التكليف العقلىَ عن التكليف الشرعيّ» ومن الجائز 
ا يُجمع على المكلّف بينهماء وما الممتنع تكليف الشرعيّات من دون العقليّات لأنّها 
تابعة لها فلا تنفرد عنها. 

وقد يكون الخلاف في هذا الباب في قول من يقول: إن التكليف ليس إلا في 
السمعيات» حى أوجيوا أن تكون المعارف وغيرها يُعرف وجوبها شرعًا. وهذا قول الحشو 
والعامّة. وبالعكس من ذلك قول البراهمة حيث قالوا: ليس التكليف إلا فيما يُستدرك 
عقلا وإِنَّ لا شيء يصحٌ ۶ أن يكلف شرعًا: والصحيح انقسام التكليف إلى عقلىَ وشرعي. 
والعقليّ من التكليف قد يكون من باب العلوم» وهو الذي مضى ذكره ما تلزم معرفته في 
أبواب التوحيد والعدل وغيرهما. وقد يكون من باب الأعمال» وهي التي يكون وجوب 
هده اغارف لا جلها هن رد الرذفة والإنصاف وغير ذللك: 

وجملته لا تخرج عن نوعين: فاا أن تكون ما يختصٌ المكلف وإِمّا أن تكون مما 
يتعدّاه. فالأوّل هو ما يأتيه من العزوم اللازمة له» وما يجب عليه من التفرقة بين الحسن 
والمسيء» وا جت عليدمن دقع الور عن دة و رر من القبائح» وما لا يتم تحرّزه 
منها إلا به من الصوارف» وما يُعدّ تر وکا لها إذا لم ب يتم انفكا كه عن القبيح ابه وان 
كان هذا“ هو الذي يخلص عملا فأمّا أن لا يفعل القبيح فإذا أمكنه من دون فعل لم 


)١(‏ ص: - ينفرد التكليف العقليَ عن التكليف الشرعئ» ومن الجائز أن. 


(۲) ي: - هذا. 
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يازم ذلك الفعل. وقد تجب عليه التوبة وإن صخ إدخالها في جملة ماذكرناه ما يعد دفعًا 
للضرر عن النفس. 

فأمَا الذي يتعدّاه إلى غيره» فهو على ضربين. أحدهما“ يكون عند سبب من جهة 
ذلك الغيرء والثاني يكون عند سبب من جهة نفسه. فالأوّل هو كالشكر الذي يلزمه لله 
تعالى على نعمه ولغيره من الخلوقين على نعمهم» على اختلاف حالي الشكر بالقلب 
واللسان. وأمّا الضرب الثانى فهو كلزوم رد الوديعة عند تكله بحفظها ووجوب عينٌ 
المغضوب أو مثله أو قيمته 00 الدين وأروش 9" الجتايات والاعتذار إليه عند الإساءة 
والتوبة من هذا القبيل. وما خرج من ذلك من باب الأعمال العقلية فليس بواجب» 
ولكنّه قد يعد في المحسنات» نحو الإحسان إلى الغير ودفع الضرر عنه وأمره بالمعروف 
هبه عق لكر إن ذلك على ما نكتارة يجت تمعا ومن عفد 

هذا حكم العقليّات من علم وعمل. 

ثم عند قيام المكلّف بما ذكرناه لا بدّ من تجويزه أن يكون هاهنا مصالح له ليس في 
قوّة العقل استدراكهاء وأنّه تعالى إذا عرف له فيها صلاحًا فلا بد من أن يجعل له إلى 
القيام بها طريقًا. وكما لا بدّ مما ذكرناه» فلا بد من القطع على أن في الشرعيّات ما يدوم 
التكليف فيه ويتصل بآخر الأبدء لأنّه لو لم يستمد الصلاح في هذه الشرائع لم ينقطع 
التكليف» ولا بد من انقطاعه ليصخ توفير الثواب على مستحقيه. فعلى هذه الجملة 
يجري الكلام في ذلك. 


0 ي:‎ )١١ 
ص: وباللسان.‎ )۲( 
ي: وأرش.‎ )۳( 
ي: - باب.‎ )٤( 
ي: - لم.‎ )٥( 


4 سل » 1١(‏ 
الكلام في النبوّات(© 


إعلم أن الخلاف في النبرّات يقع مع البراهمة. وإن كان الغرض با نذكره من هذه 
الجملة ما يقتضي إثبات نبوّة محمد صلى الله عليه ولكتا نقدّم ما نقدّم توطعه لذلك. 


وقد حكى رحمه الله عن البراهمة ثلاثة أقاويل. ففيهم مَن يقول إن بعثة الرسل لا 
تحسن أصلا نهم إن جاءوا بوفاق العقل فهو مغن عنهم» وإن جاءوا 035 e‏ 
رود لان الأصل هو العقل وما عداه يتفرع عنه"» ولا يصځ إبطال الأصل 
وهذا هو الظاهر من أقاويلهم. والقول الثاني تجويز بعضهم لبعثة الرسل لتأكيد أدلة 
لمر د لو ع ا ومن هاهنا حكي عن 
بعضهم القول بنبوّة آدم وإبراهيم عليهما السلام. وجعل القول الثالث تجويزهم للبعثة 
رابات لهاء وإن اختلفوا فى الوجه الذي يجوّز ذلك ويحشنه. وهذا القول القالث هو 
قريب من الثاني إلا أن بعل الفرق بينهما أن الأولين أجازوه وهؤلاء قد أثبتوهء أو أن 
يكون الأؤلون قالوا إن جوازه هو لتأكيد العقول والأخرون يجيزون لغير ذلك من 

الإغراض 
وإذا تقرّرت هذه الجملة من الخلاف, فالذي لا بد من بيانه في مكالمتهم جميعًا 


ا البعثة عقلا وجوبها وصفة ما يتحمّلونه من الشرائع» وما يجري مجراهاء والدلالة 
على صدق المبعوث وما به يقع الفرق بين من صدق في دعوى الرسالة وبين مَّن كذب 


19)حيدا السفر السسادسن عضرو 
(5)ضن:: عليه, 


۰ المجموع في المحيط بالتكليف 


ها وما لا بد :من اغخضاض المعو يمن الضفات: والاحكام و رير اختلاف 
الشرائع في الأزمان الختلفة. فلا يكاد يخرج عن هذه الأبواب شيء مما يدخل في النبؤات. 
وإن كان قد يورد تقسيم هذا الأبواب على غير هذه الطريقة فيقال: لا بدّ من بيان ما 
يُحوج إلى بعثتهم» ومن بيان ما يدل على إبانة المبعوث من غيره» ومن بيان ما يُعرف من 
جهته» وفي كل واحد من ذلك أيضًا فصول. وقد يقم على وجه آخر فيقال: لا بدّ من 
بيان حال الرسول وما يختص به من الصفات قبل البعثة وفي حالهاء ومن بيان حال شرعه 
وما يختصٌ به من الأحكام» ومن بيان حكم المرسل فيما تقتضي الحكمة أن يفعله. 
والأوّل الذي فصّلناه أظهرء وفي كلّ فصل من ذلك مسائل وأبواب نذكرها إن شاء الله. 


باب في حقيقة قولنا رسول ونبيّ وحجّة ومبعوث 


ما قولنا «رسول» فعلى طريق اللغة يفيد أن مرسلا أرسله إلى غيره برسالة قد تحمّلها 
إليه وقام بقبولها وأدائها. وهذه الفائدة ثابتة فيمن نجعله رسولا لله تعالى لم تنعقل إلى 
شيء سواه. وما زيدت فيه أوصاف وشروط نذكرهما من بعد. فهذا الذي تفيده طريقة 
اللغة من دون تخصيص ببعض مَن هذا وصفه دون بعض» لكنّ عرف الشرع قد اقتضى 
في إطلاق الرسول من كان الله تعالى قد أرسله إلى الخلق دون من ليس بهذه المثابة. 
فيجري مجرى التقوى والطاعة والمعصيةء لأنّ كل ذلك هو مخصوص بتقوى الله وطاعته 
ومعصيته دون ما يختصٌ بغيره. ولا فرق على هذه القاعدة بين أن نقول في الشخص إِنّه 
الرسول مطلقًا وبين أن نقول إِنّه رسول الله. 

فإذا قال القائل: فما المستفاد بقولك في التسخض إنه .رسؤل الله؟ 

قلنا: لا بدّ من الفائدة التى ذكرناها من طريق اللغة» وإنما يضاف إليه ظهور المعجز 
الذي تبي به من عداه. ولهذا لا نجعل أمة الرسول: وضتحابته رسلا لله جل وعرٌ وإن اڏوا 
إليها عن النبن صلى الله عليه. وكذلك الحال فى الرسل الذين كانوا يتوقدون عن“ النبين 
9 الله عليه - إلى البلاد. وهكذا الحال في الأمة إذا أجمعت على شيء و 
الخيرين إذا وقع العلم الضروري بخبرهم» لاله ليس في واحد من هؤلاء مصاحبة المعجز 
لهم. فهذا معنى قولنا إِنْه رسول اللّه. 


(١):ضن:‏ على: 
(۲) ص: أو في. 


2 المجموع في المحيط بالتكليف 


وكما نصف من ذكرناه أنه رسول اللهء فإنًا ااك اة (نبي) ماقا أو نقول: هو 
نبي الله» ولا ينفك أحد الوصفين من صاحبه. وذلك لأنّ هذه اللفظة قد تُهمز وقد لا 
تُهمز. وإذا لم تُهمز» أفادت الرفعة لما تشهد له اللغة في النباوة التى يراد بها الرفعة. ومعنى 
قولنا فيه إِنّه رفيع هو ما يرجع إلى استحقاق الثواب العظيم. وذلك إما يغبت لتحمّله 
هزو( الرسالة وتوطينه نفسه على القيام بأدائها والصبر على العوارض دونها. فلهذا لا 
يكون الرسول إلا نبياء ولا يكون النب إلا رسولا لأنّ هذا الاستحقاق يتبع ما ذكرناه. 
ولهذا لا نصف المؤمنين والصالحين بأنّهم أنبياء الله» ونصف اللائكة بأنّهم أنبياء ايل“ 
ورسله» لأنّه إذا كانت الفائدة ما ذكرنا فلا معتبر باتّفاق الجنس واختلافه. هذا إذا لم 
تُهمز هذه اللفظة. 


فإذا مُمزت كانت من الإخبار, ويصحٌ أن تفيد كونه مخبرًا وكونه مخبرًا. وذلك 
أنه قل ات وحمل كنا ين وأذى. وذلك لان قولنا «نبيء) هو على وزن فعيل» وقد 
يجيء ذلك بعنى مُفعل كسميع بعنى مُسمع وحكيم بمعنى محکم» وقد يجيء بمعنى 
مُفعَل كبغيض بعنى مبغض وحبيس بعنى محبس» وهو من إحباس الغرس في سبيل الله 
وقد صف القرآن بحكيم بمعنى مُحكم. لكنّ هذه الطريقة لا تفيد طريقة الرفعة بنفسه» 
بل لا بد من واسطة وهي أن يكون الله جل وعرّ قد أخبره بمصالح أمته» ولا يخبره بذلك 
إل على طريق إرساله إليهم» ويحمله للقيام بذلك فيستحقّ الرفعة. وأا على الأول فهو 
مفيد بنفسه للرفعة. وعلى هذا الوجه أيضًا لا يكون نبيًا إلا وهو رسول. 


وأا قوله جل وعر «وَمَا أَرسَلْنَا من بلك مِنْ رَسولٍ ولا تبي فإما تصح فيه طريقة 
العطف وإن كانت الفائدة واحدة من جهة المعنى» لان اللفظتين فى أصل اللغة مختلفتا 
الفائدة فإحداهما تفيد الرفعة والأخرى لا تفيدها إلا بواسطة» على ما تقدّم. وغير ممتنع 


)21 ص: هذه. 0 
(۲) ص: - ونصف الملائكة بأنهم أنبياء الله. 


(۳) سورة الح (۲ 5ه 


باب في حقيقة قولنا رسول ونبيّ وحجة ومبعوث ۲ 


مثل هذه الطريقة في العطفء فلهذا يقول أحدنا: فلان قادر عالم» وإن كان معنى العالم 
يتضصمن القادر. 


فإن قال: فهل يُعتبر فى هذه التسمية التى هى قولنا «نبين») أن يؤدْي الرسالة فيستحقٌ 
الثواب على هذا الأداء؟ 


قيل له: بل يكفي توطينه نفسه على أدائها وتقبّله بها. وكذلك فلا فرق في هذه 
التسمية بين أن يلحقه عارض فيصبر عليه ويؤدّيها وبين أن يوطن نفسه على احتمال كل 
أذى وإن لم يلحقه. 


فإقا وصفنا له باه «حبحة) ففيه اتساع ومجازء لأنَّ قوله وفعله في الحقيقة هما 
الحجة لذن مي هده اللفظة هو ما يقع به الاحتجاج ويُعرف به الصواب. وليس هذه 
حال ذاته» وقد استُعمل فيه هذا اللفظ على طريق المبالغة كتسمية الغير بأَنّه عدل» وما 
أشبهه. ولا لم يكن هاهنا من يصح الاحتجاج بقوله وفعله لأمر يرجع إليه سوى من ظهر 
عليه المعجز من رسل الله منعنا من قول من جعل الائمة حججًا لله عر وجل لانهم لا 
يشاركون الرسل في هذه الصفة. وهكذا فإنَا نمنع من قول من جعل العدد الذين يقع 
بخبرهم العلم حجة» لان الحجة في التحقيق هناك إِنما تقوم بما يحصل لنا من العلم لا 
باعتبار”'» صفاتهم وأحوالهم. فأبطلنا بذلك قول أبي الهذيل وقول عباد في حصر الخبرين 
في الرسولء لأنْ قولهم وفعلهم لم ينضف إليه معجزء فصار قولنا"“ رسول ونب وحجة 

وأمًا قولنا «مبعوث) فمن حيث اللغة يقتضصی باعتا بعثه» كما قلناه ف الرسول» 
ولكن عند الإطلاق يفيد قريئًا ما ذكرناه فى الرسولء فيفيد أن الله تعالى قد بعثه إلى أمّة 


)١(‏ ي: لاعتبار. 
2 ص : معجز» وقولنا. 
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من الام بشريعة وأظهر المعجز عليه. فلهذا لا يوصف الأئمة والخبرون بأنّ الله تعالى قد 
بعثهم وهم مبعوثون» لكنّ الحال في المبعوث أنقص من الحال في الرسول» لأنّا نطلق 
فنقول «قال الرسول كذا» ولا يجري في تعارفنا «قال المبعوث كذا» وإن كنا نعرف أنه لا 
يكون رسولا من جهة الله تعالى إلا وهو مبعوث ولا مبعوث ولیس برسول. 


{Yo 


باب في أن بعنة الرسول ليست بواجبة على كل حال 


إعلم أنّ وجوب البعثة إذا وجبت فلأجل ما يثبت للمكلفين من الصلاح فيما 
يتحمّله الرسول. وطريقة الصلاح في ذلك ما قد تقزر في العقول أن بعض الافعال قد 
يدعو إلى بعض وقد يصرف بعضها عن بعض. فإذا علم الله تعال أن في فعل المكلف ما 
إذا تمشك به كان أقرب إلى فعل الواجبات العقليّة أو أبعد عن القبائح العقليّة أو أن يكون 
فاعلًا لما ذكرناه لا محالة. ولم يكن في قوى العقول ما يمكن معه الوقوف على تفاصيل 
ذلك. فلا بد من جهة الحكمة أن يبعث إليهم من يعرّفهم ما ذكرناه من المصالح. كما إذا 
علم الله سبحانه أنّ فى فعله جل وعرّ ما يدعو إلى الطاعة أو يصرف من المعصية أو يكون 
عنده أقرب إلى ما ذكرناه فلا بد من أن يفعله بالمكلّف. وهذه طريقة الألطاف التى هي 
من جهته جل وعرٌ. 


فإذا ثبت ذلك لم تخلٌ حال المكلّف من أحد أمرين: إِمَا أن يُعلم من حاله ما ذكرناه 
من دعاء بعض الأفعال أو صرفه؛ أو أن لا يُعلم ذلك من حاله. فإن كان على الوجه الأول 
تزاح علّته في هذا الإعلام. ثم إذا بعث الله عر وجل من وصفنا حاله» فيجب أن يكون 
للمكلّف طريق إلى أن يعرف من جهته ما فيه صلاحه إِمنا بأن يشاهده أو يبلغه من جهته 
ما يمكنه معه الوقوف على ما فيه صلاحه. فلأجل ذلك لم يجب أن لا يزايل الرسول وأن 
المراعي هو ما ذكرناه من إمكان المعرفة لا غير. وعلى هذا صح كوننا متعتدين بشرع 


٦‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


محمد صلی الله عليه. وإن كنا غير مشاهدين له وإن لم يكن في الوقت حيّاء لأنَّ تنقّل 
الأخبار عنه وعن شرعه قد تأتّى الوقوف عليه. هذا هو حال القسم الأوّل. 

وما الحالة الثانية فهي أن لا يُعلم ما ذكرناه في أفعاله دعاء وصرقًاء فلا تجب البعثة. 
وهذا بأن يُعلم من حكمه أله يطيع فيما كلف عقلاء تمك بهذه الشرائع أوبلع شك 
بهاء أو أن يعصي على كلّ حال تمشك بهذه الشرائع أو لم يتمشك بها. وكما أنه 
كذلك قلق یکرت ارب عك مشكه :بالخ ر عات بان يتملك بالحقليات:: فد د للق الا 
لطف له ولا صلاح في بعثة الرسول إليه» فلا تجوز ولا تحسن هذه البعثة كما لا تجب» 
لان الحسن ف هذا الباب غير منفضل عن الوجرب: ألا رئ أذ الذئ يحسنه هو الذي 
و مدل الألطاف النى يفعلها الله تعالى» لأنها عند ما تحسن تجب. وهذا بين 
A ES E Ne E‏ 
ضروب النعم قد يُتصوّر حسنه من دون وجوبب لكي المقطوع بأنّه لطف من فعله جل 
وعرّ ليس إلا ما يتاه فقط. فهاذا جملة ما نقوله في هذا الباب. 

وفي الناس من أوجب بعثة الرسل بكل حال ولم يجوز انفصال التكليف العقليَ عن 
لا و ا 000 
من الدعاء إلى الله تعالى ومن التنبيه على الأدلة العقليّة» أو يلا يتصل بمصالح الدنيا في منع 
الظالم وانصاف المظلوم» وفي ثبوت الردع والزجر على أبلغ الوجوه مما يتكامل معه 
التكليف» وفي ريت الات وان انسل يون الاغدية وري الو »إلى انا افيد ذلك 
من علل يذكرونها مختلفة مع اتفاقهم على وجوب البعثة في كل زمان وامتناع خلوٌ شيء 
من الأزمنة عن حجة من نبي أو إمام. 

ونحن نجرد الكلام عليهم فنقول: إذا أوجبنا بعثة الرسول فلا بد من وجه يجب 
لأجله» وليس وجه الوجوب في ذلك إلا ما ذكرناه من ثبوت طريقة المصالح والألطاف 
فيما يتحمّله الرسول» بدلالة أنه ليس وجوب هذه الشرائع لأمر يرجع إلى أعيانها وصورها 
ووجوه لا تنفكَ عنهاء كما نقوله في العقليات. فالألزم اتفاق الشرائع أجمع كما قد 
اتفقت العقليّات. فإذا صخ اختلافها فيجب أن يكون يلا قد وصفناه» وهذا يؤذن بجواز 


باب في أن بعثة الرسول ليست بواجبة على كل حال ¥ 


خلوٌ بعض الأزمنة من بعثة الرسل بأن نعلم من حال أهل ذلك الزمان أنّهم بحيث لا 
gS‏ ل يد 
قالوه من وجوب البعثة في كل زمان. 

فإن قالوا: فلم لا يصخ أن يكون وجه وجوب البعثة غير ما ذكرتم» بل هو ما أشرنا 
إليه من الفصول والعلل التي يذكرها مخالفوكم؟ 

قيل لهم: أمَا بعثة الرسول للتنبيه على معرفة الله والدعاء إلى توحيده فلا يصخ» 
لاله قد تتم هذه البغية .بأمون اها . ألا ترى أن الدعاة يدعون إلى الله ويذلوق على 
توحيده وعدله» وإن لم يكونوا رسلا لله عرّ وجل ولا تظهر عليهم المعجزات؟ وهكذا فقد 
يتوصّل العاقل إليه ا قبل. ويبِينَ صححة ذلك أن الطريق 
إلى معرفة الله ما يشترك العقلاء فيه وهو معرّض لجماعتهم. ولهذا يستغني الرسول عن 
رسول آخرء الل سي بار 

ثم قال: ولا فرق بين من أوجب بعثة الرسول لهذه البغية والحال ما ذكرناه”"2 وبين 
من أوجب عدّة من الرسل وبين من أوجب أن يُبعث إلى كل واحد من الأمّة رسول وأن 
ببعث في کل يوم رسول. وكان الذي ل ألزم ذلك هو أن الغنية واقعة بغير الرسول 
عنه في معرفة الله ومعرفة صفاته. فلو جاز والحال ما ذكرناه أن بعث الرسول ليدعو إلى 
الله وإلى توحيده لم يكن ما جوّزوه إل كما لم يجوّزوه. إلا أن يقول قائل: أجوّز من كل 
ذلك ما لم يؤدٌ إلى مفسدة, فإذا أدى إليها لم أجوّزه. ويقول فيما لم يوجد من جهة الله 
سبحانه: إِنّه لثبوت فساد دينيَ فيه. فيكون الواجب هو الرجوع إلى الأوّل. فَأمَا إن قال: 
نه يُبعث مؤكدًا يما في العقول» كما يضمن الكتاب المنزل علينا تأكيد ما في العقول. 

فالجواب عنه يجري على نحو ما سبق لان هذه الطريقة من التأكيد قد ثبتت في 
الواعظين والدعاة إلى الله سبحانه فتخرج البعثة من غرض صحيح. نارق ذلك ضاق 


)١(‏ ي: له. 
(۲) ص: ذكرنا. 
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نطق الكتاب به لأنّه كان على وجه التبع لا أنّه مقصود في نفسه» ولم يُبعث نبيّنا عليه 
السلام إل لشريعة قد تحملها ومع ذلك قدّم الدعاء إلى الله تعالى'. وبعد: فإذا كانت 
البعثة للدعاء إلى ما في العقول» فيجب فيمن عرف من حاله أنه يطيع في العقليات بكل 
حال أو يعصي فيها أن لا يُبعث إليه الرسول لوقوع الغنى عنه. وهذا يوجب جواز خلو 
بعض الأزمنة أو بعض المكلّفين من بعثة الرسول» وقد أحالوه مع أن علتهم تقتضيه. 


وألزمهم رحمه الله على ذلك أيضًا أن لا يكون بين النبئ الواحد وبين الأنبياء فرق» 
وبين أن يُبعث في الأزمان وبين أن يُبعث في كل يوم وكل وقت وساعة» وبين أن يُبعث 
إلى الجماعة نبي واحد وبين أن ببعث إلى كل واحد منهم نبيّ. وقد بيا القول في ذلك 
من قبل. 

ثم ذكر قولهم إن تحب البعثة في كل زمان لتقويم المخطىء وإزالة خطائه. وهذا ايسا 
بعيد» لأتهم إن كانوا يزيدون بذلك إزالة حطائه في العقلئات فيُعرف من جهة الرسول ما 
من شأنه أن يُعرف عقلاء فليس يخلو من أمرين: إا أن يكون كامل العقل فهو عارف به 
أل فق قن ان غرف وإذا عرفه الرسول فما يحيله على ما تقرّر في عقله لا أن قوله 
تصير عنده حجة في ذلك فيحل محل الدعاة إلى الله تعالى» وإن كان الم اه ر 
كامل العقل فلا سبيل له إلى أن يعلم ذلك بكلٌ حال. ويب ذلك أن إزالته لخطأ المكلفين 
عقلا هو بإيراد الحجج وزوال الشبه» وذلك م يقوم غير النبي مقامه» فلا وجه لبعثته 
والحال ذلك مع أنّ الدعاة إلى الله سبحانه يفعلون ذلك وقد يتنبه المكلف على خطائه في 
العقليات. وبعد: فإذا كان المعلوم من حال المكلّف الواحد أو الجماعة المعينين أَنّهم لا 
0 عن الصواب في ار اللازمة لهم فيجب أن يستغنوا عر عن إرسال رسول 

> وفي ذلك خلوٌ بعض الأزمنة عن الرسل ونقض لعلتهم. 

وأا وجوب البعثة للفرق بين السموم والأغذية والفصل بين ما يضر وينفع فبعيد» 
لأنّه قد تمكن معرفة ذلك بطريقة التجارب» وقد يُستغنى بالنبئ الأوّل عن تجديد البعثة في 
كل زمان ووقت» بل بأن يُنقل عنه بالإخبار ما تُعرف به هذه التفرقة. وبعد: فكان بنبغي 


)١(‏ ي: - تعالى. 


باب في أن بعثة الرسول ليست بواجبة على كلّ حال ۹ 


أن يعث إلينا في هذا الزمان نب آخر يعرّفنا تفاصيل السموم, لأنّ علم الجملة لا يكفي في 
باب التحدق وعد فت علا وابعد: فان تأثير الغذاء والس جميعًا ليس هو على طريقة 
الوجوب حتّى لا يصځ خلافه» بل طريقه طريق العادات. فکان يجوز أن يجري الله تعالى 
العادة في بعض الأزمنة أن لا يؤثّر في زمان آخر فيكون حكم الجميع سواء في أله يغذى 
فيُستغنى والحال هذه عن بعثة الرسل. وفي ذلك نقض لقولهم. 

وبعد: فإن كانت ١‏ البعثة تحب للفصل الذي قالوه» فيجب فيمن قد بُعث إليه الرسل 
أن لا ينقضي عمره بوجه آخر غير تناول السموم ومعلوم أن عمره لا بد من أن ينقضي 
وان التكليف لا محالة ينتهي. نما لزم ذلك لأنّهم على هذه القاعدة كأنّهم جعلوا العلة 
في بعثة الرسول ما يتصل بمصالح الدنيا في بقاء المكلفين وعافيتهم وصختهم على ضرب 
من الاستمرار» وقد عرفنا أَنّهم مع بعثة الرسل إليهم ومعرفتهم بالفرق بين الس والغذاء 
يموتون ويخرجون عن العافية إلى خلافها. وبعد: فلو كان البقاء موقوفا على ذلك لكانت 
البهائم ومن يجري مجراها لا تبقى لعدم تميزها بين السموم وخلافها ولان الرسل لم 
تبعث إليهم» وقد عرفنا أَنّهِم يبقون مع الجهل بالفصل الذي قالوه. فكذا يجوز بقاء 
العقلاء مع الجهل بذلك فلا يكون سببًا لوجوب بعثة الرسل إليهم. 

وأمًا وجوب البعثة لتعريف اللغات» فإنما يستقيم متى بجعل طريقها التوقيف, 
وطريقها عندنا المواضعة أُوَلا ثم يرد التوقيف من بعد. فلو كان لأجل ذلك لوقع الاستغناء 
عنهم» لأنهم متمكنون من المواضعة على لغة عند قدرتهم على الحروف وثبات دواعيهم 
إلى الإفهام وعلمهم باله لا شيء أوسع في إمكان الإفهام به“ من الحروف» فعند ذلك 
يصطلحون على لغة من اللغات. وبعد: فإن كانت العلّة في وجوب البعثة ما قالوه» فينبغى 
جواز أن لا يُبعث إليهم الرسول لاستغنائهم بغير الكلام في الإفهام من نحو الإشارة وما 
اشيا . وعلى هذا جري حال الخرس وحال الصبيّ فيما يدفع إلى معرفته أو تعريفه. هذا 
وقد يجوز أن يخلو المكلف من الحاجة إلى الإفهام في بعض الحالات» فهلاً استغنى عن 
ll‏ العلم باللغة» فتكون هذه طريقة 


التوقيف من دون بعثة رسول يوقفه عليها؟ 


)١(‏ ي: ‏ به. 
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وأمَا قولهم بوجوب البعثة لردع المكلفين وزجرهم فغير جائز أيضّاء لأنّهم قد 
يستغنون بعقولهم عن الرسل» وإنما تكون لقول الرسول مزيّة متى عرف رسولاء وكلامنا 
فى حسن بعثته لهذه البغية. وبعد: فالحال في المكلفين في باب الردع مختلفة» فقد يرتدع 
حال المكلّف أنه لا يقدم على الظلم حتّى يدفع إلى ردعه وتأديبه» فكان يجب خلوّه من 
رسول يُبعث إليه. وإذا صخ في واحد ما ذكرناه صح في العدد الكبير أن يُعرف من 
حالهم تمشكم بالصلاح فلا يحتاجون إلى بعثة رسول إليهم. وين ذلك أن غير الرسول 

فما إن أريد بالردع ما يتصل بالحدودء فذلك ما لا طريق إليه إلا بالشرع. وفي 
شيوخنا من يجعله صلاحًا دينيًا للمفعول به» فعلى ذلك لا يجب استمرار الحال به فى 
كونه صلاحًا في کل وقت ولكلٌ أحد. وهكذا على ما تقزر من كونه صلاعا للمقیم» 
لأنّه يحل محل سائر الشرعيّات. وأا إن مجعل الصلاح المتعلّق به ما يرجع إلى الدنياء 
فالشبهة زائلة فى وجوب البعثة لاجله. 

وأا إزالة الاختلاف فإن أريد به ما يتصل بالأدلة فقد كفى الله با تقرّر في العقول» 
وإن كان بغير هذه الطريقة ما يتعلّق بالمنع فذلك مما لا يصح التكليف معه. 

فصخ بهذه الجملة أنه لا وجه لوجوب البعثة في كل حال. 


۳١ 


إعلم أ وجه البعثة ووجه وجوبها واحد هو ما يحصل للمكلفين من الصلاح في 

بعض أفعالهم التي لا يمكنهم أن يقفوا عليه بعقوله» فلا بد من أن يزيح الله عأتهم 
بالبيان ونصب الأدلة» كما لا ب فيما هو لطف من فعله'“ جل وعرٌ أن يفعله. وإذا لم 
يكن لضرورة العقل لعقل مدخل في معرفة ذلك ولا كان لأدلّة العقول مجال فيما ذكرناه» فلا 
بد من سمع يرد على لسان بعض الرسل. وقد كان من الجائز أن ي يسمع المكلّف كلام الله 
تعالى مقرونًا بالعجزة أو يكون على حدّ يظهر فيه الإعجاز ويتضمّن ذلك بيان مصلحة 
العبد, لأنَ ذلك في البيان هو كبعثة رسول وإظهار الإعلام عليه» ولكنّ في بعثة الرسول 
وإظهار معجز عليه مزيد فائدة» وهو أنه يستغني المكلف عن الحاجة إلى معجزات تتكوّر 
غ ع كل حادق ديا ار الواحد الذي عام هلق مدا کات 


فأمَا قول القائل: إذا لم يكن بد من بعثة رسول ليتعرف من جهته الشرع من حيث 
لم يكن في ضرورة العقل ولا فى أدلّته ما يقتضى ذلك فما حال نفس الرسول فى علمه 
بذلك الشرع الذي يؤديه إلى الأَمَة؟ فاكم إن قاتم: E A MDS‏ 
أيضًا فلا يحتاج إلى الرسل؟ وإن قلتم: بأن يخاطبه الله جل وع بخطاب يعرف به ذلك» 
فلم لا يصخ مثله في أمّته فلا حاجة إلى رسول يرد عليهم؟ وإن قلتم: بل بأن يكون هناك 
رسول أخر إليه» فالكلام فيه كالكلام في صاحبه» فيتصل با لا غاية لهم من الرسل. 


(۱) ص: فعل الله. 
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فيقال له: أا الوجه الأول فلسنا نجرّزه وأا تتردّد حاله به بين أمرين: فَإمنا أن يعرف 
بخطاب من جهة الله تعالى يُقرن به معجز أو يكون في نفسه معجرّاء فيعرف بذلك 
صيكة هلاه ال رة طفن نراق روي انها الى اله وقد ذ كرا أنه كان يجوز فی 
الأمة أن يعرفوا الشريعة بهذه الطريقة» ولك الأقرب إلى صلاحهم بعثة رسول إليهم. وأا 
أن يُبعث إلى هذا الرسول رسول آخر فتكون حاله كحال أمته في ظهور المعجز على ذلك 
الرسول» على ما ثب E‏ 
قذي الى لسلس أن أحدهم يثبت فيه“ الوجه الذي ذكرناه من ظهور معجز يعرف 
به نفس ذلك الشرع من دون e‏ مجدد. وعلى هذا كان الأظهر أن جبريل عليه 
ا clo e‏ 
وجوب أدائه إلى الرسول في زمان مخصوص. وعلى هذا" قال جل وعڙ «ټل هُوَ قُرآن 
مَجِيدٌ في لوح مَحْفوظِ)” "» وروي عن النبِي صلی الله عليه - «كان الله ولا شيء ثم 
خلق الذكر» إلى غير ذلك ما قد مضى ذكره. 


ديل لي م ل ل 
0 ار ع ا اسان 


قيل له: إِنْ طريق إثبات الألطاف مأخوذ من الشاهد» وقد غلم أله ر أن يكون 
من يدبّر أمره إما يجري على الطريقة المستقيمة عند فعل نفعله به أو عند فعل يتمشك بهء 
فيدعوه ذلك إلى الصلاح. وتختلف حال اة في المكلفين. وهكذا الحال فيما 
ينتهي عنده عن القبائح» لاه يجري على ما ذكرناه من الوجهين فيما نفعله به أو يفعله 
بنفسه . فإذا ثبت ذلك صخ التجويز الذي نريده من أنه لا مانع ينع من أن يكون في 

07 

(۲) ص: ولهذا. 


.۲۲ - 5١ »)۸٥( سورة البروج‎ )۳( 
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أفعال المكلفين ما يدعوهم إلى الواجبات ويصرفهم عن القبائح . ولو عرفوا ذلك من جهة 
العقول» لعرفوا وجوب فعل بعض ذلك ووجوب الانصراف عن بعض يا يتضمّن ذلك 
من دفع الضرر. ألا ترى أنه لو لم يعمشك بهذا الفعل دعاه إلى ترك الواجب أو الإقدام 

على القبيح وفي كلي الأمرين مضرة عليه» فلزمه أن يفعل ما يؤديه إلى فعل الواجب 
والانصراف عن القبيح. وكما لو كان هذا الباب مصلا بمضابٌ الدنيا لعغرف وجوب ما 
وصفناه» فكذا إذا اتصل بمضار الدين لان الطريقة واحدة. وإذا ثبت ذلك فلا بد من أن 
يزيح الله تعالى علَة لكلف بتعريفه ما وصفناه اھا مرن الارن > على ما 
تقدّم ذكره في باب الألطاف. 

فما الفصل الثاني وهو أنه لا طريق لذلك إلا السمع فظاهن أن ضرورة العقل لا 
تقضي بتفاصيل هذه الأفعال» ولهذا يصخ وقوع الاختلاف بين العقلاء فيه. وليس تمكن 
الإشارة إلى استدلال عقلي توصل به إلى ذلك مفصّلاء فلا بد مما ذكرناه. 

فإن قال: هلا صخ أن یخلت الله تعالى فينا علمًا ضروريًا با يريد متا في هذه 
الأفعال» لا على أن يعد في كمال العقل» فلأجل ذلك يصحٌ وقوع الاختلاف فيه؟ 

قيل له: إن ذلك يتعذّر مع ثبات التكليف» SIE‏ الى متصنه مع حصول 
العلم بذاته استدلالا غير ممكن. ويبينَ هذا أن الصلاح الذي يتعلّق بهذه الشرعيّات إا 
يصح إذا فعلت على طريقة مخصوصة تتضمّن العلم بالله تعالى» لاا نريد أن نعظمه به 
ونعبده ونتقرّب إليه» ولن يتم ذلك ضرورة وذاته معلوم لنا استدلالا. 

فإن قال: فلم لا يلحق ذلك با يُعرف كونه لطمًا بطريقة عقلية كما قلدم في 
المعارف؟ 

فقل2'0 له: أنه قد تقزر في العقل أن المرء متى كان عارمًا بثواب يستحقه على فعل 
كان أقرب إلى فعله» وهكذا إن عرف استحقاق عقاب على فعل فهو أقرب إلى أن لا 
يفعل» وإ وأا يعرف فيما عدا المتعارف ما ذكرناه بالوصف لا بالتعيين. ألا ترى أنه لا کن 
أن نعرف عقلا أن فعل الصلاة على الشروط التي ورد الشرع بها هو لطف لنا؟ وهكذا 


)١(‏ ص: قيل. 
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فى أفعال المناسك وما أشبهها. وين ذلك أن الذي نعرفه من الألطاف عقلا هو مما تثفق 
أحوال المكلفين فيه لاله لا يجوز أن يكون العلم بالثواب والعقاب يدعو بعضهم دون 
بعض. وحال الشرعيّات بخلاف ذلك» فلهذا تختلف الشرائع في الأزمان والأعيان. فأيّ 
طريق للعقل يقتضي أن صلاح هذه الأمة في شيء وصلاح غيرهم في شيء آخر؟ فلا بد 
من سمع يرد على أحد الوجوه المتقدّمة. 

وقد كان يجوز أن يبعث الله إلينا من غير جنسنا من الملائكة ونحوهم» ولكن ا 
كان المعلوم أن المرء يكون أقرب إلى أن يقبلٍ من هو من جنسه بعث الله إلينا ار 
وخصّهم بالرجال. ولهذا قال وَل جَعَلْئَاهُ مَلَكا جَعَلْتاهُ رجا“ وقال «قل لَوْ كانَ في 
الأوض ملائكةٌ شود مُطَمَيتِن لتنا عَلتهِم من الشمَاءٍ ملكا ر شولا" فنټه على آنا لو 
كتا قد ألفنا الملائكة لأنزل علينا ملكا. وكل هذه الجملة هي في كيفيّة التعريف من جهة 
السمعء وإلآ فما أردناه قد تم. 

فأمَا إن قيل: قد عرفنا كيفيّة المناسبة بين الألطاف العقليّة وبين ما هى لطف فيه فما 
اة ين الشرعتات وواجبات العقوك؟ ۰ 

قيل له: إِنَّ علم الجملة في ذلك كافبٍ إذا تعذّر التفصيل» وإن كانت الشرعيّات 
والعقلتات قد استوت فى المشقّةء ومن اعتاد فعلا شاقا كان أقرب إلى فعل ما يشابهه. 
وبعد: فإِنَ المرء يترك ! هذه العبادات الشرعيّة أو في أكثرها طريقة التكبّر ويستعمل 
التواضع والخضوع, فيكون أبعد من التكبر في العقليّات. 

ثم سأل عن حسن بعثه الرسل لغير هذه البغية. وذلك ما احثلف فيه» لأنّ أبا على 
يجوز بعثتهم للدعاء إلى ما في العقول وتأكيد العلم والعمل بذلك من دون تحمل شريعة» 
وفي هذا باب مفرد وإن كنا قد ذكرنا بعضه من قبل. وقد يجري في كلام أبي على 
وكلام من تقدّمه» من نحو نحو الأصة ع جواز أن يوجت: الله تغالى هذه الواجبات 
تعريضًا للثواب. ورتما مر مثله في كلام أ بي هاشم. وذلك محتمل لأمرين يصخ أحدهما 


4 )5١ سورة الأنعام‎ )١١ 
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ولا يصح الآخر. فإن كانوا يريدون به أن الفعل يختص بوجه الوجوب ويكون تكليفه 
للثواب المستحق به فيحصل ذلك تبعًا لوجوبه فهو صحيح. فأمَا إن جعلوا الغرض 
مقصورًا على الثواب من دون اختصاص الفعل بوجه الوجوب فذلك لا يصخ» لأنّ 
إيجاب الفعل للثواب لا يجوز. وإلاً حسن من الله تعالى إيجاب النوافل. وبعد: فإذا كان 
استحقاق الثواب يتبع وجوبه في نفسه» فلو وجب لاجل الثواب لوقف كل واحد من 
الأمرين على الآخر. ولو قدّرنا أله تعالى يوجب ما ليس له صفة الوجوب وضمّن فيه 
الثواب» لم يكن ذلك مما يجب بل يكون في حكم المتفضّل به. 

وليس يمكن أن يقال: فإذا حسن من أحدنا إيجاب الفعل لنفع يقابله» فهلاً جاز مثله 
فيه تعالى؟ 

أنه نما يحسن من أحدنا ذلك فيمن يستأجره لنفع يحصل له في فعله» فيكون ذلك 
هو الغرض» ولا يصح مثله فيه تعالى. 

ثم سأل فقال: أتجوز البعثة لتعريف المكلّفين شكر النعمة؟ 

وذلك أيضًا بعيدء لان العقل قد آذن بوجوب شكر النعمة بالقلب وباللسان. 

ومتى قيل: إِنّه قد يشكر الله تعالى بهذه الشرعيات» لأنّها تتضمّن التعظيم. 

فمن جوابنا: إن ذلك لا يخلص”“ كونها شكرًا في الحقيقة» على ما مضى ذكره 
وإما قد تعلق بها ضرب من الصلاح لطا 2 يدرك إلا عقا قد عاو سان إل 
أن البعئة تجب للبغية التى بِينَاها. وهكذ القول فيما يلزم من بر الوالدين وطاعتهما وإن لم 
تكن لهما نعمةء لأنَّ طريق ذلك طريق المصالح الشرعيةء فإذا ورد السمع بذلك فهو 
وا 

فصحٌ بهذه الجملة ما قلناه من ثبوت الصلاح في هذه الشرائع» وأنّه لا بد من شرع 
يرد بهاء وأنّ ورود الرسل من غير هذه الجهة لا يجوز. وسيجيء تمامه من بعد إن شاء 
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ألله. 


)١(‏ ص: يختص. 


۳٦ 


باب في أن بعثة الرسول متى حسنت وجبت 


قد كبرنا('» بعض ما أورده هاهناء وذلك أن حسن البعثة إذا كان يما ذكرناه من 
تعلق ضرب من صلاح العباد به لاهم يعرفون من جهة الرسل ما قد وصفناه. فمعلوم أنَّ 
إزاحة علل المكلفين من كل وجه. فصارت البعثة متردّدة بين حسن لا ينفصل من 
الوجوب وبين أن لا تكون واجبة فتكون قبيحة. ألا ترى أنّه إذا لم يكن المعلوم من حال 
المكلّف ما ذكرناه فإرسال الرسول إليه عبث. وهكذا الحال في الألطاف التي هي من فعل 
الله سبحانه لان حسنها إذا حسن فعله لها يقترن به الوجوب. ونحو ذلك هو شكر النعمة 


فإن قيل: إذا كان الذي يتحمّله الرسول يصلح أن يكون من باب الواجب ويصلح 
أن يكون من باب النقلء فهلاً قلتم إِنّه يُبعث الرسول وتحسن بعثته» ولا تجب إلا إذا تحمل 
واجبات شرعيّة» فإن تحمل النوافل لم تجب بعثته بل حسنت فقطء لان نفس ما تحملوه ما 
لجع ي الكل قله 

قيل له: إِنَّ تكليف النوافل إا يحسن تبعًا للفرائض. فإذا لم تكن فيما تحمّله الرسول 
واجبات فبعثته لأجل النوافل لا وجه لها. وهذا هو جار على قول بعض العلماء إن نوافل 
الشرع ألطاف في واجباتها دون واجبات العقل. هذا على أنّا لو قدّرنا أنّ هذه التوافل مما 
يتعلق بها صلاح للمكلفين» فلا بدّ من بعثة الرسول لتعريفها. ولا يُنظر إلى حالنا معها 


(۱) ص: ذكرنا. 


حل بماك جو ھا على انو قال ساف وسو هذه الأعال غاا بل يحي عليه 
التعريف لكونه داخلا فى إزاحة علّة المكلّفين وإن لم يجب عليهم ذلك الفعل. بين ما 
ذكرناه أنّهم إذا عرفوا فى أفعال مخصوصة أنها تدعوهم إلى فعل الفرائض وتسهّلها 
عليهم» فإذا لم يعرفوا ذلك كان بمنزلة ضرر ينزل بهم. 

وبعد: فإذا كان في فعل المكلّف ما له الحظ الذي ذكرناه من تخفيف الواجب 
الشاق عليه ودعائه إلى فعله» فإذا لم يعدف ما ذكرناه""“ اعتقد الحظر فيه يلا فيه من مشقّة 
عاجلة» فيكون معردضًا لاعتقاد جهل. فهذا أيضًا وجه في وجوب تعريف النوافل» لو صح 
انفصالها عن الواجبات الشرعية. 


)١(‏ ص: قلناه. 


ETA 


باب في بعثة الرسول بلا شريعة 


إذا ثبت حسن البعثة في الجملة» فقد اختلف العلماء فيما يجوز أن يتحمّله الرسل. 
اذى افير عدي )9 ين جل د مدني ما راان اا 
عليه. وذلك قد يكون بشريعة مجدّدة وقد يكون يإحياء شريعة دارسةء وقد يضح أن 
يكون طريق ما نعرفه من جهتهم العمل وقد يكون الاعتقاد والعلم من دون عمل أصلاء 
أو بأن يكون العلم يلزم واحدًا والعمل E‏ فعلى هذا قال في الكتاب: إِنّه قد 
يجوز أن يبعث الله رسولا ليعّف أنه تعالى يوفر العقاب على مستحقيه» ولولا السمع 
لكتا نجوّز العفو ونجوّز العقاب. وقد يجوز أيضًا أن يرد“ بمعرفتنا أحكامَ الحيض والعمل 
تقبت على النساء لا على :الرجال. وعلى كل حال قالواجب أن تستفيذ يبععهم ما كنا لا 
تستفيدة الولاها: 


وقد كان أبو علي ومن تقدّمه رما أجازوا بعثة الرسل موافقة يلا في العقول وتأكيدًا 
لها. ولم يكن ذلك بمذهب مصرّح لأبي علي ومن يجري مجراه» ولکتهم حيث كلّموا 
البراهمة» فزعمت أله تخالف الشرعيّاتُ ما في العقول وورودهم بخلاف العقل مردود. 
فقالوا لهم: فهلاً أجزتم أن يردوا بتأكيد ما في العقول والدعاء إليها؟ فدفعوا بذلك قولهم 
بقبح البعثة أصلا. 


)١(‏ ص: يلزم العمل. 
(۲) ص: يرد أيضا. 


باب في بعثة الرسول بلا شريعة ۳۹ 


: والذي يدل على ما نقوله أنه لا بد إذا بعثه الله جل وعرّ من أن يظهر عليه الأعلام 
الدالة على صدقه فإ إخلاءه تا يدل على صدقه لا يجوز. ولا بد إذا ظهر عليه المعجز 

من أن يلزم أمته النظر فيه فإنّهِ إن لم يلزمهم النظر فيه فيه لم يكن لإظهاره وجه» لان إظهاره 
عليه هو ليعرفوا صدقه في دعواه. ولا وجه لوجوب النظر في الأصل إلا الخوف من تركه 
ضر راء فإذا لم تتضمّن بعثته صلاحًا تلزمهم معرفته ولا يعرفونه إلا عند النظر في العلم 
الدال على صدقه» فلا وجه لإظهار OT‏ 
المعجزات» NS‏ فى ألا a‏ بل العلم حاصل لنا بصخة 
ال SENS‏ 
المعجزات عليه ولا أن يلزمنا النظر فيها. 

ولا يصح أن يُقال: فإ وجوب النظر في هذه المعجزات يثبت على طريق الكفاية 
دون التعيين. 

لأنّه لا تمصوّر في النظر هذه الطريقة. ألا ترى أنه إذا كان وجوبه دفغا للضرر عن 
النفس» > فمعلوم أَنَّ دفع الضرر عن النفس يتعينٌ؟ 

فإن قيل: فهلاً أظهر الله المعجز عليه» ثي لا يلزم العباد أن ينظروا فيه بل يحسن 
ذلك» ويكون مما إن فعلوه كان أحسن وأولى دون ما يُجعل واجبًا؟ 

قيل له: فتقدير ظهور المعجز عليه أنه يقول لهم (إنّي رسول الله ومعجزي كذا وكذا 
وأنتم متبرّعون بالنظر في معجزي”'2 ومعرفة صدقي فيما أقوله». ومعلوم أنّ ذلك ما يُنفر 

عن القبول منه. وبعد: فإذا لم يلزم النظر فيما يظهر على الرسول فيجب أن لا تفترق 
الخال بينه وبين الصالحين من الناس» فيجب تجويز ظهور المعجزات عليهم بأن ننظر فيها 
فنعرف صلاحهم وصدقهم ويكون لنا في معرفة ذلك ضرب من اللطف» > بل يجب تجويز 
ظهوره على الكذايين فيكون لنا في النظر فيه ضرب من | الصلاح. وفي كل هذا نقضي 
بحسنه دوك وجوبه» وفي ذلك إلحاق حال الرسول بحال غيره من البشر. وليس بعد ذلك 
إل أن يقال بوجوب النظر في معجزات الرسل» ولیس لوجوبه وجه سوى الخوف من 


)١(‏ ي: معجزتي. 


5 المجموع في المحيط بالتكايف 


ضررء ولا ضرر يلحقه إذا لم يعرف صدقهم إل أنه تتعذّر علينا معرفة مصاحنا إلا بعد أن 
نعرف صدقهه0"). 

فإن قيل: أليس يجوز أن يظهر الله تعال معجرًا بعد معجز وإن لم يلزم النظر في 
المعجز الثاني فقد بطل قولكم إِنّه لا يجوز إظهار الله المعجزء إلا والنظر فيه واجب؟ 

قيل له: ليس الأمر على ما قدّرته. وذلك أن المعجز الثاني يتردّد بين أمرين: فأمَا أن 
يظهر لمن لم“ يظهر له المعجز الأول فهو تمكين له من معرفة صدق الرسول» فلا بد من 
وجوب النظر فيه» وإن كان المعجز الأول قد أمكن به معرفة صدقه فإظهار الثاني هو 
لثبوت صلاح ولطف فيه #انقد كرف دن ماله ال لا يقن عداو eT‏ 
الثاني» فلا بد من النظر فيه أيضًا. فعلى كل حال لسنا نخليه من وجوب النظر فيه» فبطل 
ما ظنّه. ونحو هذا هو في بعثة رسول بعد رسول أو ضع رسول إلى رسولء لأنّه لا بدّ فيه 
ما ذكرناه. 

فإن قال: فلم لا يجوز أن يلزمنا النظر في معجزته وإن لم يتحمّل شرعًاء ولكن لنا في 
معرفة صدقه في دعوى الرسالة وفي العلم بأنّه رفيع المنزلة عند الله تعالى مصلحة؟ 

قلنا: لو جاز ما قلته» لجاز أن يظهر الله المعجز عليه لنعرف صدقه في أحوله الخاصّة 
من أكله وشربه لضرب من الصلاح» وأن يظهر المعجزات على الصالحين لمل هذا 
الغرض» وذلك باطل. فليس إلا أنّ إظهار الأعلام عليه ووجوب نظرنا فيها يلا ذكرناه لا 
غير. 

واعلم أنَا لا ذكرنا أله لا فائدة في بعثته وإظهار المعجز عليه إذا جاء بوفاق العقل» 
سأل رحمه الله عمّا يقوله من يخالفنا من إثبات مزيّة له على ما قد تقرّر في العقل وعلى 
اراظن بواليغاة إلى اة ولك ٠ا‏ توليك اال إذا كلو عليه وب محا 
فيكون العباد إلى القبول منه أقرب» فقد حصل في ذلك ضرب من الصلاح واللطف من 
دون شريعة يتحمّلها. 

)١(‏ ص: - إلا أنه تتعذّر علينا معرفة مصالحنا إلا بعد أن نعرف صدقهم. 

(۲) ص: - لم. 


باب في بعثة الرسول بلا شريعة ٤١‏ 


والجواب: أنه كان ينبغى ظهور المعجز على الصالحين والعلماء والواعظين للتهييب 
الذي ذكرتم ولثبوت صلاح في دعائهم خاصّة. بل كان يجب» إن حصل هذا الضرب 
من الصلاح في أن نعلم حاص أحواله» أن يظهر الله المعجزات عليه وأن يلزمنا النظر فيها. 
وكل ذلك إنما لزم لاهم قد خرجوا عن القصر بالمعجزات على ذلك الوجه الواحد. 
وأيضًا: فإ تهيّبهم مخالفته إِنما يكون بعد علمهم بالله تعالى» فيتهيّبوا مخالفة رسوله. 
وإذا عرفوه استغنوا عن دعائه إِيّاهم إليه» وإن لم يكن قد عرفوه فمنزلته عندهم منزلة غيره 
فلا تهيتب لتجويزهم فيه أن يكون ممُوّهًا ممخرقًا. وأيضًا: فَإنّه إنما يتهيب مخالفة الرسول إذا 
لم يكن المرسل في حكم المطلع على المرسّل إليه المشاهد له. فَأمًا إذا جاء إلى قوم وهم 
عارفون بالله وعالمون بأنّه مطلع على ضمائرهم وأحوالهم؛ فكيف يقع لرسوله تهتب في 
صدورهم وما قد تصوّروه من حال مرسله يزيد على ذلك؟ 

وقد قال فى الكتاب: يلزم على هذه القاعدة تجويز أن يبعث الله الرسل لتعريف 
المشاهدات وما يُعرف بالحسنء وأن يكون دعاؤهم أقرب إلى الإجابة والقيول يا ذكروه 
من التهيّب. فإذا كان العقل كافيًا في هذا الباب» فهكذا في الدعاء إلى الله تعالى وإلى ما 
تقرّر في العقول. 

فقت .بهذه الجملة أله لا بد من أمر تغرفة من .جهة هذا الرسول ولاه كان لا ظريق 
إليه. 


باب فى كيفيّة بعثة الرسل 


إعلم أنه إذا كان أصل البعثة للصلاح» فالكيفية فيها لا بد من أن ترب على الصلاح 
أيضًا. وبيان ذلك أنه إذا علم الله أن الصلاح الذي ذكرناه يتعلق ببعثة واحد بعينه كانت 
بعثته هي الواجبة. وإن استوت أحوال جماعة في تعلق الصلاح ببعثتهم فذلك على 
ضربين: أحدهما أن يعلق الصلاح ببعثتهم على الجمع» فيجب أن يبعنهم معًا ويحلون 
عند ذلك محل الرسول الواحد» وحكم المعجز يرجع إليهم على سواء وقد يكون على 
وجه ثانٍ وهو أن يتعلّق الصلاح يإفراد بعثة كل واحد منهم دون الضمٌّ والجمع؛ فإذا 
استوت أحوال جماعتهم فيما ذكرناه فالله تعالى في حكم الخير في بعثة كل واحد» الهج 
إلا أن يكون في أحدهم من مزيّة الصلاح ما ليس فيمن عداه» فيحنئذ تلزم بعثة خاصّة 
دون غيره» لأنَّ ما أوجب اللطف أوجبه على أبلغ الوجوه. 

ی :يجوز أذ يكل عادية الرسالة: إلى سطاعة لا على أن کار عق کر 
واحد منهم» بل إن قام بها هذا الواحد يسقط عن الباقينء لأنّهِ إذا كان كذلك وجب أن 
يبعث الواحد ممّن المعلوم من حاله أنه يؤديها لا محالة» وتصير بعثة الباقين عبثًا. يبي ذلك 
أنّ المعجز إذا ظهر على هذه الجماعة فنسبته إلى الجميع واحدة فإن جاز لبعضهم أن لا 
يؤدّي الرسالة فما وجه ظهور المعجز عليه؟ فيجب إن تعلق الصلاح ببعثة جماعة» أن تجب 
على كل واحد منهم بعينه وأن يظهر المعجز على حد ينتسب إليهم على سواء. 


فأمَا إن كان الصلاح في إرسال واحد بعد واحد فذلك أيضًا جائر» وإن كان لا بڈ 


وأا ع كن 


باب في كيفيّة بعثة الرسل القت 


من أن يتضكن الثاني زيادة على الأول يلا تقدّم فى أن په الول لايد ها من شريقة 
دو أن کر وک اننا من إظهار معجزة بعد معجزة. وهذا في الأزمان 
المتغايرة ظاهر. فاا والزمان واحد فظهور هذه المعجزات موقوف على أن لا يبلغ بكثرتها 
بلغ الان لاله يقدح في شرط كونه معجرًا وهو انتقاض العادة به. 


الصلاح ا من الأبجة ) ان TT‏ ا ا أن ببعث 
إلى جماعتهم رسول واحد. ومتى قُدَّر أن صلاح كل واحد من الأمّة أن يُخصٌّ برسول 
و كعجز مفرد» وعند كثرة المعجزات يخرج عن أن تكون العادة منتقضةق بل يصير نقض 
العادة عادة» فكأن صلاحهم في لطف قبيح”'2: فلا يفعل الله ما هذا حاله ولا يكلفهم 
الشرعيّتات والحال هذه» كما لا يبعث من في بعثته مفسدة ا 

فإن قال: أرأيتم إذا بعث الله تعالى د لن جت أن يبقّيه لا محالة أم 
لام 


قيل له: قد يجب في ب بعض الأحوال ولا يجب في بعض. فإن کان قد ای بعض 
شرعه ولم يؤد بعضًا وجب تبقيته حتّى يتمم أداء ما حمل. وهكذا إن كان يرد عليه شرع 
مجدّد بعد ما أَدَى الأؤل» فيجب أن يبقى كما يبقى على الوجه الأول» أو يكون الصلاح 
في تأديته إلى قوم لم یوځدوا بعد فيجب أن يبقى حتّى يوحد هؤلاء ويؤدي إليهم أو 
يكون الصلاح أن يكرّر عليهم الأداء حالا بعد حال لعلم الله تعالى أنهم لا يؤمنون إلا 
عند ذلك» فيجب أن يبقى حتّى يكررها عليهم. فأمَا إذا زالت هذه الوجوه» وكان قد 
أدى جميع شرعه ولیس يننظر شرا آخر يرد عليه» وكان صلاح من بعده يثبت في تقل 
شرعه إليهم بالأخبار المتواترة» وقد أزاح الله تعالى علّة الموجودين في الوقت بهذا الأداء 
حتی لا صلاح في تكريره عليهم» فلا وجه لإيجاب التبقية. وإذا لم يجب جاز أن يتفضّل 
الله تعالى عليه بها إلا أن تقدّر في تبقيته مفسدة فلا بد من الاخترام. وتفارق تبقيته نفس 


)١(‏ ص: يقبح. 
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ما قررناه. وغير متنع أن تقبح تبقيته إذا علم أنّها ستلحق ينبي آخر ينسخ شرعه وتمنع 
الناس عن القبول منه» لأ في ذلك ضربًا من التنفير. ولسنا نقول إِنّه يؤدّي إلى عزل 
الرسول عن كونه رسولاء لاه إذا كان المستفاد به ما يرجع إلى إعظامه فلن يخرج عن 
ذلك. 

فأمَا الذي ذكره في آخر الباب فهو مرتّبٍ على ما تقد وذلك لأا قد بين آله قد 
يصح تعلق الصلاح بأن يُبعث إلى واحد دول غيره وإلى جماعة الأشة بأسرهاء فإذا أردنا 
أن نعرف أن بعثته هي إلى واحد أو إلى جماعة فإما هو بالرجوع إلى قول هذا الرسول. 
فإذا قام المعجز على صدقه وقال: «إني مبعوث إل هذا الواحد أو 0 هذه |الجماعة أو ا 

جميع المكلفين» قبل قوله في ذلك. وقد يصحٌ أن يكون الذي به نعرف اختصاص بعثته 
١‏ أو بقوم أن تكون معجزته تا لا يتأتّى إلا من هذا الواحد أو من هذه الجماعة أن 
00 ل 
ووا ل ا كه اسن 50020 
بعجز العرب مع شدة حر صهم» لولا كونه معجرًا لما عجزوا عنه. 


{o 


باب في ذكر مسائل البراهمة وجوابها 


إعلم أن كثيرًا ما“ يورد في هذا الباب قد أجبنا عنه من قبل» ولكتا نذكر في كل 
شبهة ما يختصّها. 

فإذا قال البرهمي: إن العقل الذي قد ركبه الله تعالى فينا هو الإمام والعيار والزما» 
وسبيل كل شيء أن يكون مردودًا إليه ومعروضًا عليه» فإذا وافقه فمقبول» وإذا خالفه 
فمنفين مردود. فإذا كان للعقل ما ذكرناه من الحظ فيجب أن تكون الغنية واقعة به عن 
الرسل. وبعد: فإِنّْهم إذا جاءوا بوفاق العقول فقد ا عنهم» وإن جاءوا بخلافها فلا 
قول لهم لأنْ أهل العقول لا يقبلون إلا ما وافق العقل دون ما خالفه. 

والأصل فى هذه الشبهة على اختلافها واختلاف العبارات عنها: أنّ الرسل ما 
جاءت بما يخالف العقول» بل هي التي ثبع والرجوع إلى ما تقتضيه هو الواجب» لكنّ 
دلالتها على ما تدل عليه تكون بالوصف والإجمال دون التفصيل والتعيين» فإذا لم يكن 
في قوّتها بيان الأحكام إل على ضرب من الإجمالء لم يمتنع أن يُعضد بالسمع الوارد 
بتفصيل ما يجمله العقل؛ ولا تكون في ذلك مخالفة للعقول. 

وبيان هذه الجملة أنه قد تقزر في العقل جواز أن يكون في أفعالنا ما يدعونا إلى 
الواجبات ويصرفنا عن القبائح» ولو تعيتت لنا لعرفنا وجوبها. وهكذا يجوز أن يكون في 
أفعالنا ما يلحقنا به ضرر ومفسدة» ولو تعيّنت لنا لعرفنا وجوب تمتها وقبح الإقدام عليها. 
وهكذا إذا جاز أن يكون في أفعالنا ما يقوّي داعينا إلى فعل الواجبء فلا بد من أن 


)ص معن 
(۲) ي: اعقنا. 
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نقضي بحسنه. فإذا ورد السمع فإما يرد بالكشف عن ثبوت نفع وصلاح في هذا الفعل 
عن ثبوت ضرر وفساد في ذلك الفعل» فيلحق با تقرّر في العقل من دون أن يقال بأنه 
مخالف للعقول. 

وغاية ما في ذلك أن طريق العلم بثبوت هذه الأحكام للأفعال يختلف» وهذا مما لا 
يؤثّر. فلهذا يعرف البصير وجوب التحرّر من الوقوع في البئر لاه مشاهد لهاء ولو كان 
أعمى لعرف وجوب التحوّز من الوقوع فيها بالخبر وعلى كلي الحالين يعملان بمقتضى 
العقل. وهكذا إذا فع الإنسان إلى شيء من هذه الأغلال الحارّة» فاته يعرف بعقله أن 
كل ما زاد في الحرارة وجب عليه تجتبه وکل ما كان من باب المطفئات فعليه به» وبعض 
ذلك يعرفه بالعقل والعادات e‏ وبعضه يرجع فيه إلى قول الأطباء. ثم لا يقال أنه 

إذا رجع إلى قولهم في تفصيل ذلك والترتيب في كيفيّة العلاج آنه قد فعل ما يخالف 
عقله حتّى يصير ذلك مدفوعًا. يدا لالبو كرا ما محا اسيم ا وما الفرق 

بين الموضعين أن طريق العلم بأحد الأمرين هو الرجوع إلى قول الأطباء في الشيء الذي 
يجوز أن يُتوصّل إليه بالخبرة» وفي الآحر لا يُعرف إلا بسمع وارد من جهة الله تعالى. 

وكان الذي لأجله احتص بذلك هو أنه في حكم المعيّنات من الأمور ولا دليل من 

عية القن عل ذللف: ا ى أنه طق :هذ الشرعياف أن لتساك ها بكوك اقرب 
إلى أن يفعل ما تقزر في عقله وجوبه أو أن ينصرف عا تقرّر : فى العقل قبحه. وهذا لا 
وضول اله غفل ولهذا صو ما قا الألطاف العقاية من أفعال المكلفين على معرفة الله 
وعلى العلم باستحقاق الثواب والعقاب من جهته» لان المتقور في العقل ان ن استشعار 
الضرر يصرف عن فعل ما يضر واعتقاد النفع يدعو إلى فعل ما ينفح 

وقد ذكر فى أمثال2'0 ذلك أنّ العاقل لو عرف لغة من اللغات وعرف الأسماء التي 
ا ا دار أذ يتحول أعيان ا و رشول يي ی أعيان 
المسميّات لم يكن ذلك نقضًا يلا قد تقرّر عنده من المعرفة» فكذا الحال في تنبيه الشرع 
على أعيان هذه الأفعال. 


)١١‏ ص: مثال. 
(۲) ص: الرسول. 
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فصحٌ بهذه الجملة الجواب عن جميع ما يوردونه في نظائر هذه | الشبه» لأنّ أحد ما 
يوردونه مما يشابه ذلك قولهم: إا لو ليها والعقل لكنّا نستقبح أفعال الصلاة والصيام 
وغيرهماء فكيف يجوز أن نقضي بوجوبها شرعًا؟ وهل في ذلك إلا مخالفة الشرع 
للعقل؟ 

أن من جوابنا عند ذلك أن نقول: ليس قبح هذه الأشياء إلا لضرر علينا فيها ومشقّة 
لا يقابلها نفع. فإذا قدّرنا أن فيها نفعًا أو دفع ضرر فلا شيء من هذه الأفعال إلا وهو 
مستحسن عقلا. فإذا كشف الشرع من ثبوت نفع أو اندفاع ضررء حل محل ما نعرفه 
بالعقل أو بالخبر. فقول القائل: إِنّا لو حُلينا والعقل لكا نستقبح أفعال الصلاة وغيرهاء 
على الإطلاق خطأء ولكتا نستقبح ذلك بالشريطة التي بيتاهاء فإذا عفنا السمع ثبوت 
لطف وصلاح دينئ» فلا بد من القضاء بحسنه ووجوبه. 

وعلى هذه الطريقة يجري الجواب أيضًا عن قولهم: إذا كان لا يصح ورود الشرع 
بوجوب الظلم والكذب وغيرهما ولا بقبح الإنصاف وما أشبهه» لما كان العقل قد اقتضى 
في بعض ذلك الوجوب وفي بعضه القبح» فكذا الحال في هذه الأفعال الأخرى من نحو 
الصلاة وغيرها. 

وذلك لأت قبح ما يقبح من ذلك لصفة لازمة لا تزول عن الموصوف بحال» فلم 
يجز ثبوت وجه القبح إلا والفعل قبيح. وأمَا هذه الأفعال الأخرى فليس قبحها إذا قبحت 
إلا لإا يقترن بها من ضرر أو إخلال بواجب» وإذا حصلت فيها منافع فقد E‏ 
عنها. فجاز أن يرد الشرع ب راا من قبع إلى عن لدلالة على ما مرن يهان 
الوجوه. فحل ذلك محل أن يقال للعاقل: أيحسن السفر للتجارة؟ لأنّهِ لا يجوز أن يطلق 
الجواب عن ذلك إطلاقاء ولكن يقول: إن أمّل المسافر ربخا حسن منه السفر» وإلاً لم 
يعفر ذلك يهن أن تكون الحال في الفا 

وأها قر إن فيه حافك هارما اا لثمم ياي الخ و اة او 
كنحو أفعال الح خاصّة من طواف وسعي ورمي وترك للشنظف” واللبس. 


)١(‏ ص: التنظف. 
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فالجواب عنه يجري على الوجه المتقدّم لأ E‏ الأفعال اا 
رر وه اا يي غرض. فلهذا ي يستحسن الطائف أن كرت 
غار فشر لق لا اي لوح ا وقد 
يرمى تمرة على شجرة لتسقط» وقد يترك حلق رأسه خيفة من علّة وقد يتجرد من ثيابه 
لأغراض مخصوصة؛ فتبتت صححة ما قلناه في الجملة. فإذا ورد السمع بثبوت منافع 
ات واندفاع مضارٌ في هذه الأفعال» فكيف تعد سخفاء وهل ذلك إلا عين الصواب 

فإذا سلم الخصم جواز أن تحسن هذه الأفعال للوجوه التي ذكرناها وقال: إتكم 
أوجبتم أن تكون المنافع فيها عائدة على الدين» فما طريق العلم بذلك؟ 

قلنا: من جهة الرسول الذي نعرف صدقه» ثم لا يجب أن يقف على وجه الصلاح 
مفصّلا بل الجملة كافية فى ذلك. وهكذا الحال فيما ينهانا عنه» لأنا نعرفه مفسدة وإن لم 

ولا يمكن أن يقال: فلو كان ذلك مصلحة لاتفقت أحوال المكلفين فيه في جميع 
الأزمان» لأنّ كونه صلاحا إذا لم يكن على الإطلاق جاز أن يختلف. وعلى هذا جاز 
فيما يكون مصلحة لأحد ولدينا أن لا يكون مصلحة لصاحبه» وفيما كان مصلحة له في 
وقت أن لا يكون كذلك في وقت آخر. وكيف يسأل عن مثل هذا من يقر بالألطاف 
العقليّة من نحو الآلام وما أشبهها مع علمنا باختلاف الأحوال في الأزمان والأعيان. 
والكلام في هذه المسعلة يتعلق 0 نسخ” الشرائع» وسيجيء من بعد. 


)١(‏ ص: قبح. 


باب في بیان ما يدل على کون الرسول رسو 


إعلى آذ الله ا ھک رسو لأ بو كان ا يع ادرف مانا عرد 
جهته» ولا يتم ذلك إلا بأن نعرفه مبعوثًا من جهة الله وصادقًا في دعوى النبوّة» والعلم 
بذلك مع التكليف لا يصح أن يكون بطريقة الاضطرار, لأنَا إذا عرفنا ذاته جل وعدّ 
وصفته استدلالاء فكيف نعرف تصديقه لهذا الرسول بالمعجزات ضرورة؟ وإذا لم تكن 
طريقة إل الاستدلال» فمعلوم أله لايد للدليل من تعلق بالمدلول أنه إذا فقد هذا التعلّق 
الاوك جاده يدن و أن يدن عار كدر 


فإذا ثبت ذلك قلنا إِنّ جميع ما يفعله الله تعالى لا يخرج من أمرين: أحدهما أن( 
يكون بطريقة العادات» والثاني أن تنتقض العادة به. فإذا كان معتادًا من الأمور فدلالته 
على صدقه كدلالته على کذبه» فيخرج عن أن يكون له بدعواه تعلّق. ولا يصح والحال 
هذه أن يدلا الله على صدق هذا المدّعى للنبوّة بالمعتاد من الأفعال» فلا بد من أن يكون 
ناقضًا للعادة لنعرف أنّه كان لا و ولا بد أيضًا من أن 
يكون مع كونه ناقضًا للعادة متعلّقًا بدعواه» وإِلاً أدَى إلى كونه مبتدنًا به فلا يدل على 
صدفه. 


وإذا لم يمكن في القدرة أن يدلنا إلا بهذا الوجه فلا معنى لقول القائل: هلا دلّنا 
بغيره؟ دده يجري مجرى من يقول: هلا وصفتموه بالقدرة على ما ليس بمقدور أصلا؟ 


- ص:‎ )١( 
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وعلى هذا لا يجوز أن يكون موصوفًا بالقدرة على أن يعرّفنا من طريقة الدلالة صدقه”"© 
بمطالع الشمس ومغاربها على العادة المألوفة» فكذلك الحال فيما عدا المعجزات. 

فما قول القائل: إذا قام المعجز مقام التصديق بالقول» فلم لا يجوز مع التكليف أن 
يعدفنا صدقه بقوله له (صدقت فى دعوى النبوّة)؟ 

فالجواب عنه: أنه إذا لم يكن إلا مجرد هذا القول جوز أن يكون كلامًا لله تعالى؛ 
و جوز أن يكون كلامًا لغيره» فلا بدّ من أمر آخر يعرّف به أنه كلامه لتقع به الثقة. وليس 
ذلك إلا بأن يكون معجزة فى نفسه أو يُقرن به معجز آخر» فتعود الحال إلى ما ذكرناه. 

فإن قيل: فهلاً غرفت نبّة هذا النبي بخبر نبي آخر؟ 

قيل له: لا بد في النبي الأول من أن يظهر عليه معجزء فقد عادت الحال إلى ما 
ذكرناه وإن كان بواسطة. وعلى اتا سنبينٌ أنّ مع ظهور الخبر من جهة الرسول الأول لا بد 
من ظهور المعجز على الثاني لأمر يرجع إلى دلالته بطريقة الإبانة والتخصيص والمفارقة. 

هذا كله مع ثبات التكليف وكون هذه المعارف الات اما :إن 0 زوال 
التكليف وحصول المعارف ضرورة» فالعلم بصدق هذا المذعي للنبوّة يصحٌ يصحٌ أن يلحق 
بذلك ويستغني عن الأدلة. وسنذكر القول في صفة المعجز الذي جعلناه دلالة على صدق 
ارا 


)١(‏ ص: _ صدقه. 


باب في صفة المعجز 


الذي ارين الكلام في ذلك أن أمّة هذا الرسولء إذا قالوا له «إذا كنت بشرا مثلنا 
فما بالنا يلزمنا الانقياد لك؟). فعند هذا يظهر عليه من عند الله ما يعرف به صدقه ما 
بمسئلة منه أو من غير مسكلة» هلآ يعور اذ ييه و نيا له لمن أمر 
يكل عا مداق 

فإذا تقرّرت هذه الجملة» احتجنا أن نعرف صفة هذا الدليل الدالٌ على صدقه. وقد 
ذكر في صفته التي لا بڌ من معرفتها لينم الاستدلال به شروطا. ثم بين في باب من بعد 
الطريق إلى معرفة تلك الأوصاف والشروط» وأتبع ذلك بباب آخر ذكر فيه الدلالة على 
وجوب اعتبار هذه الشروط. فممًا عدّه رحمه الله في شروط المعجز وأوصافه أن يكون 
ذلك من فعل الله تعالى أو جاريًا مجرى ما هو من فعله وأن يكون له تعلق بدعوى هذا 
الرسول» وان يكون ناقضًا للعادة. وأفرد عن هذه الجملة أن لا يقدر العباد عليه في جنسه 
أو في إيقاعه على ذلك الوجه» وإن كان قوله انه يجب كونه ناقضًا للعادة قد احتوى على 
ذلك لاه لا يكوق: بهذ الرصف اله والعباد لا يقدرون عليه. 


ثم قال: وقد دحل تحت قولنا ١‏ (إنّه يجب تعلّقه بدعواه) أن يختصٌّ بهذا المذّعي للنبوّة 
دون غيره» فلا يجب إفراده شرطا على حدة. وهكذا فلا يجب أن يشترط بقاء التكليف 
ليحترز به عن انتقاض العادات عند قيام الساعة, لأَنَّ قولنا «يجب تعلّقه بدعواه 
واختصاصه به) قد أغنى عن ذلك لأنّه لا تنبت هذه القضيّة عند قيام الساعة. وهكذا 
فلا يجب أن يشترط حدوثه وتجدّده دون أن يكون باقیا قد ظهر على غيره من قبل لان 
إذا أوجبنا تعلقه بدعواه واختصاصه به لم يكن من تجدّده وحدوثه في تلك ال حال بِدَّء 
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فاته“ إذا كان باقيًا ظاهرًا على غيره من قبل فاختصاصه به وتعلقة بدعواه كاختصاصه 
بغيره وتعلّقه بدعوى غيره ممن ليس بنبين ودلالته على صدقه كدلالته على كذبه. 

فإن قيل: لم لم تشرطوا9؟ في ذلك أن لا يظهر إلا على الأبياء؟ 

قيل له: إن هذا من حكمه لقيام الدلالة عليه لا أنه ما نحتاج إلى معرفته في الأوّل 
لنعرف صدق من ظهر عليه في دعوى النبوّة» لأنّ الشروط التي بيتاها كافية في هذا 
العلم. ثي ننظر من بعد فنعرف ذلك من جملة أحكامه. فهو كما نقول إن الرسول الذي 
يظهر عليه المعجز أو يظهر في زمانه وهو معجزة له لا بد من معرفته به» إذ لا يجوز وهو 
معجز له أن يعرفه غيره ولا يعرفه هوء فهذا وإن لم يكن منه بدّ فلا نحتاج إلى ذكره في 
ازل ااب 

فإن قيل: فقد أغفلتم ما لا بد منه» وهو مفارقة المعجزات للحيل ومباينتها لهاء 
ومعلوم أنه إذا لم نعرف ذلك لم يمكن الاستدلال به على صدق المدّعي للنبوّة. 

قيل له: إِنَّ ما ذكرناه قد اشتمل على ذلك أيضّاء لأنّه(؛» لا يكون من فعل الله 
ناقضًا للعادة حار جا عن مقدور العباد في الجنس أو في الصفة إلا والحيلة فيه لا تتأتى» 
لأنها نما تتهياً في مقدورات العبادء ولا ينبغي إفراده بالذكر. 


ع لاله 
(۲) ص: - لم. 
(۳) ص: تشترطوا. 
)٤(‏ ي: و. 


باب فى بيان الطريق إلى معرفة هذه الصفات 


أها "الذي ترف به كوق هذا الت من دية ايثه قعال فهو بان يكون: عن غير 
أجناس مقدورات العباد» أو بأن يكون من جنسها ولكنّه قد وقع على وجه لا يقدر العباد 
على إيقاعه على ذلك الحد. فالاوّل هو كوجود الإحياء وخلق الاجسام» على ما يروى 
من الزيادة فى أجزاء الماء وأجزاء الطعام» وكما لو خلق لونًا من الألوان» إلى ما أشبه ذلك» 
أن في جلا نعلم أن العباد لا يقدرون عليه وأنّ الخصوص بالقدرة عليه قادر لنفسه. 
وهكذا إن كان الجنس مقدورًا لنا ولکته يقع على وجه لا يتأتّى متا إيقاعه على ذلك 
الحدء كفلق البحر فإه من جنس التفريق المقدور لنا ولكن لا يقدر العبد على مثل ذلك» 
وكتسبيح الحصى فن الكلام مقدور لنا ولكن لا يصح متا إيجاده إلا في محل 
مخصوص» فإذا وُجد لا على الحدٌ الذي يوصّف العباد بالقدرة عليه فلا بد من إضافته 
إلى قادر لنفسه. 


وأا الذي به نعلم انتقاض العادة به» فهو أن يسبق لنا العلم بضرب من الاختبار 
إجراء الله تعالى0'" العادّة في بعض الأشياء على طريقة مخصوصة. فإذا جد ما يخرج 
عن هذه الطريقة عرفنا أنه نقض للعادة» وهذا كما قد جرت العادة أن يحبي الله الولد في 
بطن أمّه ولم تجر العادة بوجود”" الإحياء من جهته فيمن كان حيًا ثم مات. وكذلك فقد 


)١(‏ ص: - تعالى. 
(۲) ي: وجود. 


{o٤‏ المجموع في المحيط بالتكليف 


يجوز من جهة العادة أن يخلق الناقة في بطن أمّهاء فأمّا أن ينشق الجبل عن ناقة فيخرج 
ا و خلاف لاو و ی التزطى عا دة فی عادة ا أن يشقمى عاذت من كد 
ظهر ذلك النببئ بينهم» وإلاً فقد يجوز أن يكون الشيء معتادًا عند قوم فلا يكون ظهوره 
معجرًا لهم» ولا يكون معتادًا عند آخرين فيكون معجرًا لهم. وعلى هذا لا يكون سقوط 
الثلج عندنا خارجًا عن العادة» ولو سقط بتهامة الثلج وجمد عندهم الماء لكان نقض 
عادة» كما لو جمد الماء عندنا في شدة الح في الصيف الصائف لكان نقض عادة. 


وبين صححة ذلك أن ما يفعله الله تعالى ابتداء من الأمور لا يصح أن يعطى حكم 
نقض العادات الدالّ2©"0 على صدق الرسلء لا لم تتقدّم فيه عادة فوقع ذلك مخالقًا 
لها(”". وكذلك فأحوال القيامة وما يظهر عند أشراط الساعةء لا كان في حكم الموجود 
ابتداء ولم تكن قد حصلت في تلك الأوقات عادة معتبرة يكون ما يظهر ناقضًا لهاء لم 
يصح أن يعد من قبيل المعجزات. 

فإن قيل: فقد يصح أن“ يفعل الله تعالى الشيء ابتداء ويُعدَ معجرًا من دون تضمّنه 
لنقض العادة» نحو العلم الذي أعطى الله تعالى آدم عليه السلام باللغات والأسماء. 

قيل له: إِنّ ذلك جار مجرى الإخبار عن الغيوب» والعادة غير جارية بأن”*» يتمكن 
a a e‏ للك E‏ 
لفقل سد سكن ف 

فاا طريق العلم إلى أنه متعلّق بدعواه ومختصٌ به» فهو لظهوره عند عدواه لا عند 
دعو غيرة ولا عند فقد الدعاوي جنملة. :والمقصد بذلك أن يكون الرسول: مدّعيًا للرشالة 
ومستصحبًا لادّعائها وإن لم يكن مجدّدًا لهاء فعند هذا نعلم أله ما قصد القديم جل وعرٌ 

)١(‏ ص: - كما لو جمد الماء عندنا في شدة الحرّ في الصيف الصائف لكان نقض عادة. 

(۲) في النص: الدالة. 

(۳) ي: - لها. 


)٤(‏ ي: - يصح أن: 
(5) ص: ان. 


باب في بيان الطريق إلى معرفة هذه الصفات too‏ 


إلا تصديقهء لأنّه لو لم يكن قاصدًا لتصديقه لما جاز أن يظهره عند ذلك لإيهامه ضربًا من 
التلبيس. ولهذا لا يجوز أن يصدّقه بالقول إلا وهو صادقء فكذا الحال في إظهار المعجز. 
فهذه طريقة القول في العلم بهذه الأوصاف والشروط. 


باب في وجه الحاجة إلى هذه الشروط في دلالة المعجز 


لامتنع في الأصول وقزق الا الاق روط و وهذا على ف اقات 
0 إذا تأملتهاء وتفارق العلل الموجبة وتلحق بالأسباب. وقد ذكرنا الشروط 
التي“ نفتقر إليها. فأمَا الطريق الذي به نعرف الحاجة إلى اعتبار هذه الشروط في دلالة 
المعجز أن عند عدمها أجمع أو عند عدع: برها لا دل وعد اجتماعها ندل 

وبهذه الطريقة ثبتت الشروط في الأصول: إِمَا وجوب كونه من فعل الله أو أن 
يجري مجرى ما يكون من فعله» و إذا كان هو الدال والمصدّق فلا ب من 
أن يكون الدليل فعله أو يتعلّق بفعله. يبينَ ذلك أنه لو لم يكن من فعله وكان من جهة 
العباد ولم تثبت حكمتهم» لم امن ظهوره على الكاذب. ألا ترى أنا نقيمه مقام التصديق 
ولا ولا يكون التصديق دلالة على صدق أله ]لا عد قوت که والعلم ألم لا 
يصدق إلا الصادق. 

فإن قيل: فكان ينبغى أن تجعلوا أحد الشروط في دلالة المعجزات كونه تعالى 
> 

قلنا: دون ابسا امنا يميه E‏ فى النبوّات جملة. ألا ترى آنا نعدٌ 
الكلام في ذلك ااي العدل» ولن يت العدل إا 7 قلناى لكنا إا تكلم تع نابت 
هذه الجملة كما أنَا نتكلّم بعد إثبات الصانع في النبرّات. فيجب أن نذكر ما يختض 
دلالة المعجزات دون ما لا يختصّها. فلذلك لم نذكر ما قلته. هذا هو القول في الشرط 
الاوّل. 


)١(‏ ص: الذي. 


باب فى وجه الحاجة إلى هذه الشروط فى دلالة المعجز fo‏ 


فا الشرط الفا وهي كر اا الاد فارج فان الاد ن الامو 
تستوي“ حاله في تصديقه وتكذييه وتستوي في النبيّ والتټي» ويكون ذلك جاريا 
مجرى طاو اکن بع مطلعها وغروبها فى مغرنها ی الحيوانات في بطون الأمهات 
والحر في الصيف والبرد في الشتاء. وكل هذا لا يتعلق بدعواه ولا يقتضي صدقه. فإذا 
أراد الله“ تعالى تصديقه. فلا بد من شيء ينقض العادة» حتّى إذا أخرج الناقة من الجبل 
وأتى بالبرد في الصيف والح في الشتاء وأبرأ الأكمه وأحيا الموتى أمكن أن يقال: ما كان 
الله ال لعل ذللقة إلا ور دة اضق تمن هر اة 

ولا كان قد ذكر في جملة الشروط أن لا يقدر العباد عليه في جنسه وصفته ولا 
يمكنهم التوصّل ا اعا القول هاهنا فى تفصيله فقال: متى كان ما يقدر العباد على 
الول له قد سار عق :فيل ماعو اه إمكان رتو ع من الغاد ود در 
الأمور الى لوك هن ا و أن ا الأكياء: و عل دف 
ارتل NOS‏ لايم يه لجان كلاد وقد بنا أن كونه من جهة الله 
ووجوب انتقاض العادة به قد تضمّن أن لا يتأتّى من العباد مثله. 

وأا الشرط الثالث» وهو وجوب تعلّقه بدعواه فما يجب اعتباره لأنّه إذا لم 
يطابقها ولم يتعلّق بها لم يكن بدلالته على صدقه أولى من دلالته على کذبه» ويجري 
مجرى الأمور المبتدأة المنفصلة. فكما لا يدل مثل ذلك على نبوّة الأنبيا» فكذا ما يحدث 
لا عند دعواهم ولا على حدّ يطابقها. ويي ذلك أن تقدير ظهور المعجزات تقدير 
التصديق قول فكما لا بد فى التصديق من جهة القول من أن يُقرن بالدعوى فكذا 
العجزات. ويوضح ذلك أن السبب الداعي إلى ظهور المعجزات إا هو دعوى هذا 
الرسول للرسالة وقول الأمّة له «من أين صدقك فيما تدّعيه ولماذا يلزمنا القبول منك؟) 
فيقول «يا قد آتاني الله من المعجز». وذلك وإن لم يكن منطوقًا به» فهو في حكم المنطوق 
به. وعلى نحو هذا لو اڏعی أحدنا على غيره أنه رسول له إلى بعض الناس» لكان إذا أراد 


)١(‏ ص: فتستوي (وفي الهامش: أظبّه قد). 
(۲) ي: - الله. 
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أن يستشهد المرسل بتحريك رأسه أو قوله له «صدقت»» فلا بد من مقارنة وتعلق 
ومطابقة. فكذا الحال في المعجز الظاهر على الرسل» لما يفترقان من حيث أن أحدنا تقع 
الضرورة إلى مقصده فأفعاله أجمع تستوي في ذلك والقديم تعالى لا بد من الاستدلال 
على مراده فلا بد من مراعاة فعل مخصوص. وإن كان مثل هذه الطريقة معتبرًا في فعل 
أحدناء أنه إن كان من باب ما جرت به عادته لم يوقع الضرورة إلى مقصده» فلا بد من 
أن يكون مما لا يفعله في كل حال. فهذا هو القول في هذه الشرائط. 

فإن قيل: فكيف وجه دلالة المعجزات عند تكامل هذه الشرائط؟ 

قيل له: كدلالة القول من جهة التصديق, لان تقدير ظهورها على ما ذكرناه أن 
ون الول الهم إن كنت صادقاء فأحي هذا المخت». فإذا أحياه الله قام مقام قوله له 
«(صدقت») وتخل شعل تحريك اا انه عندما يقول رسوله «إن كنت رسولك» فأظهر 
ادل على صدقي» أنه لا فرق بين أن يقول «صدقت» وبين اراس 

فإن قيل: ما أنكرتم من فرق بينهماء لأنَّ التصديق لا يُحتمّل وهذا الفعل يصل”") 
أن يكون مفعولا والغرض به التصديق ويصلح أن يكون الغرض به ضربًا من ضروب 
المصالح والمنافع» فما الذي يوجب انصرافه إلى أحد الوجهين؟ 

قيل له: إذا ظهر عنده على وجه يتعلّق به» فإن لم يحمله على ما ذكرناه(" ادى إلى 
تلبيس الأدلّة وضروب المفسدة» وليس هذا مما يفعله الله عرّ وجل. وبعد: فإذا لم يظهر من 
الأغراض شيء آخر سوى ما ذكرناه» فالواجب تعليقه به» لأنّه أخصٌ به ما لا سبيل إلى 
العلم به. ولولا صحة ما ذكرناه لجاز أن يقول قائل: إِنّه تعالى لو أظهر عند دعواه للرسالة 
قوله «صدقت»» فليس الغرض التصديق ولكن لأمر آخر يتعلّق بالمصالح. فإذا بطل ذلك 
في القول فكذلك في الفعل. 

فإن قيل: أفكلّ من عرف في أمر من الأمور كونه ناقضًا للعادة عرف عين من يتعلّق 
ذلك به؟ 


)١(‏ ص: يصح. 
(۲) ي: + إلى. 


باب في وجه الحاجة إلى هذه الشروط في دلالة المعجز 0۹ 


قبل اله اتن داعا ينه إلا انه ركو عا رسا ره ا ا فا 
لا يجوز أن يعرفه ولا يعرف صاحبه. وإلا فإذا بُعث الرسول إلى قوم وظهر عليه معجز ولا 
تكليف على غيرهم في العلم بنبته» جاز أن يعرف معجزته ولا يعرف عين من يدّعيها. 
وعلى هذا دل القرآن على قضّة أصحاب الفيلء فعرفناه معجرًا وإن لم نعرف عين الرسول 
في ذلك الوقت. 


0 


باب فى بيان الفصل بين المعجزات والخيل 


نما أورد هذا الباب لأ“ لقائل يقول: قد نجد في حيل الحتالين ما يشابه ما ذكرتم 
من المعجزات وما يكون حكمه في تعذّره علينا حكم المعجزات» فافرقوا بينهما. 


وقد مضى الجواب عن ذلك على طريق الجملة» لكنّه قد زاد في تفصيله ها هنا 
فقال: إا يجوز أن يُحكم في الشيء أله مما يصل العباد إليه بحيلة بعد أن يكون ذلك من 
جنس مقدور العباد في الجملة. فاا ما حرج عن ذلك فلا اشتباه بينه وبين المعجزات» نحو 
إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وقلب العصا حيّة وتطبيق الدنيا بالماء وغير ذلك. وقد 
يكون الجنس مقدورًا للعباد ولكنّ إيقاعه على الحدّ الذي نجعله معجرًا لهم لا يصح منهم» 
نحو قلب المدن وحمل الجبال وفلق البحرء فإ ذلك وما أشبهه لا ينال بحيلة كما لا 
يصخ أن ينال بالحيلة تناول النجوم وصعود السماء وشق القمر وطفر البحار. فإذا عرف 
بالعقل أن الذي يصخ التوصّل إليه بالحيل يجب أن يكون م سن فقدوراننا واب کون 
مع ذلك من باب شوتر هر ور كا فض امار لعي اها مد اها يكين أن 
تزول الشبهة في المعجزات والحيل. 


وما يُفصل به به يينهما أن ما مجعل من باب الحيل فلا بذ عند قوّة الداعي من أن تفخ 
الشركة فيه وفي معرفته وتأتّيه لأنّها تكون أمورًا يتوصّل إليها بتكف وعلاج ومشقة 
وتعلّم. فإذا تكلّف أحدهم مثل ما تكلفه صاحبه عند التنافس والرغبة فيما يحصل به من 


)١١‏ ي: ا 


باب في بيان الفصل بين المعجزات والحيل 51١‏ 


النفع شار كه فيه. ومعلوم أنه لا شيء مما يُحكم فيه بحكم المعجزات يصخ أن يساوي غير 
الرسول فيه» ففارقت الحيل. 

ومن جملة الفروق بين الأمرين أن أسباب الحيل معروفة عند أهلهاء ومن أراد 
الوقوف عليها والتفتيش عنها أمكنه ذلك وأا يختص بعضهه”2 بالعناية فيها"“ دون 
بعض. ورتما رفع كثير من الناس أنفسهم عن تعاطي ذلك» وإلاً فعند العناية يشت ركون في 
العلم بأسباب هذه الأمور. ولا يمكن مثل ذلك في الأمور التي نجعلها معجزات» نحو فلق 
البحر وقلب المدن وإحياء الموتى وغير ذلك» كما لو قدّرنا آنه لو ظهر على واحد من 
الناس طلوع الشمس من المغارب أو سقوط السماء وعودها إلى ما كانت عليه؛ لعغُرف أن 
ذلك ليس من باب الحيل» وإن كان جنس هذا الباب الثاني لم يقع وقد وقع القبيل 
الأول لأنّ شيئًا من هذه الأبواب إذا وقع لا يمكن الوقوف على سببه وقد أمككن الوقوف 
على أسباب الحيل» على ما حكي عن الحلأج وغيره. فقد حكى أنه طلى على بعض 
الحيوانات شيئًا من المْخدّرات وأوهم أنه أماته» ونسخ عنه ذلك الدواء وأوهم أنه أحياه. 
وقد ذكر في الكتاب المغني من التنبيه على الحيل عن الحلاج مايوقف به على أمثاله. 


)١(‏ ص: - بعضهم. 
(۲) ص: بها. 


1۲ 


باب فى أن كونه معجرًا ليس بمقصور على ما لا يقدر عليه غير الله 


ا رونا کو ی و ا 
إيقاعه على ذلك الحدٌ وین أن لا يكون جنسه من مقدورات العباد أصلاء لأنهما يستويان 
في تعذّرهما على الأمة الذين يُبعث إليهم الرسول. فإذا انتقضت العادة بالأمرين» وجب 
استواؤهما في الدلالة على النبوّة. فبطل بذلك قول اليهوديّ أن يقول في إعجاز القرآن: 
هو من جنس مقدورات العباد وليس بمتضمّن لقلب الطباع» وإما يكون قلب الطباع في 
قلب العصا حيّة وما أشبهه. 


يبي صححة ما ذكرناه أنَّ فيما جعلوه معجرًا وحكموا بكونه قالبًا للطباع ما يدخل 
E‏ ن فلق ال لان التفريق ما يدخحل جنسه تحت مقدور العبادء ومع 
هذا فلا كان إيقاعه على هذا الحدّ متعذّرًا عليهم مجعل معجزة. فهلاً كان مثله في 
القرآن؟ وبعد: فإذا حمق عليهم قلب الطباع لم يجدو('2 في تفسيره إلا ما تعذّر على 
البشر وإلا ما حرق العادة. فإذا كان القرآن قد حصل فيه هذا المعنى» فلم لا يجعلونه9) 


و 


معد | 
وای شكال يقع في أن بعض الناس لو ادّعى آنه رسول الله وجعل معجزته 
تناول النجوم وجذب الشمس والقمر إلى بين يديه أو طلوع الشمس من غير مطلعهاء 


)١(‏ ص: يجروا. 
(؟) ص: يجعلوه. 


باب في أن كونه معجزاً ليس بمقصور على ما لا يقدر عليه غير الله ۳ 


لم يكن ذلك عند ذوي العقول دون إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وإن كنا نعلم 
أن أجناس هذه الأفعال مقدورة لنا. فكيف لا يصخ إذا بلغ القرآن حدًا عظيمًا في 
الفصاحة أن يقضى فيه بالإعجاز؟ فثبت أن معوّل القوم في دعوائهم على ما لا برهان 


معه. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها الب حتّى يُبعث رسولا 


إعلم أنه لا تتم الجمل التي تقدّم ذكرها إلا ببيان ما يجب اختصاص الرسول 
تاقار قات لل یل اكيم ولا بيد خن 
اعتبار صفة ما يرد به الرسول من الشريعة وما يدل على صدقه في دعوى الرسالة» فمعلوم 
أنه ليس يجوز من هذا الحكيم بعثة كل أحد بل لا بدّ من أوصاف يختص بها. وإنما نذ كر 
الكلام في هذه الأوصاف بعد ثبوت صلاح للأمّة في بعثته وما يؤدّيه إليهم من الشريعة» 
وأن لا تكون بعثته كلا بعثة» وأن لا يكون المعلوم ثبوت مفسدة فيهاء لأنّ كل ذلك منفيّ 
ا آل ا فل "فحت ا عن اربع ار ۰ 


وجملة ما نراعيه من الشروط لا تخرج عمّا يتعلّق بالأداء والإبلاغ» فكل صفة 
تقتضي كمال حاله في الإبلاغ والأداء اعتبرناها فيه» و كل ما أوجب خللا في ذلك نفيناه 
عنه» وينقسم إلى وجهين: أحدهما يتعلّق بنفس الشرع الذي يؤذيه» كنفينا عنه الكتمان 
والتغبير والتبديل والزيادة في الشرع والنقصان منه والكذب وما أشبهه» وقد يعد في ذلك 
تركه للصبر على العوارض دون الأداى لان منزلته نما تعظم بهذه الخلة» وهذا يتضممّن 
زوال التقية عنه. والثاني يتعلّق بما هو عليه من الأحوال التي تنفّر عن القبول منه» نحو 
مواقعته للكبائر ولك قن البعثة وبعدها وارتكابه للصغائر المستخمّة والكذب جملة. 
فهذا ما يرجع إلى طريقة فعله» وقد يجب أن يجتبه الله أمورًا منقّرة عنه» نحو أعلال 
مخصوصة ونحو ما نقوله في نبينا صلّى الله عليه من أن لا يخلق له العلم بالكتابة وغيرها 


3 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها النبن حى يعث رسولاً 41° 


ما نفي الكتمان وما يحل محله عنه فلن الغرض بالبعثة إذا كان ما يرجع إلى 
مصالح المكلفين, فلو عُلم من حاله أنه یکتم أو يأتي27 شیا مما ذكرناه لعاد على الغرض 
بالإبطال» وليس هذا من صنع الحكيم. وبعد: فَإنّه إذا أظهر عليه معجرّاء فقد أحل فعله 
وقوله محل ما يفعله هو تعالى. وإذا لم يجز أن لا يظهر الله تعالى ما يتعلّق به صلاحناء 
فكذا يجب فيما يفعله الرسول من طريق تأدية الشرعء فلا يجوز فيه أن يطوي عتا 
مصاحنا بالكتمان وما يجري مجراه. وذكر في الكتاب وجهًا آخرء وهو أنه يقتضي رفع 
الثقة بقوله لأ تجويزه عليه في الخال يقتضي تجويز مثله في المستقبل» فتزول الثقة بجميع 
كيار وكلامه. وهذا يعود في التحقيق إلى ما قدّمناه. 

فان قيل: هلا جوزتم عليه ذلك ولا يتقض الغرض بأن يبعث تعالى نیا خر فيي ما 
كتمه الآوّل وغيّره؟ 

قبل له: متى جوّزنا هذه الخلة على الأولء لم تقع لنا الثقة بقول الثاني ويكون سبيله 
كسبيل الأول سواى لأنّه لا شيء يزيل هذه القضيّة في تأدية الثاني للشرع إلا وهو قائم 
في الأوّل. فان وثقنا بقول الثاني فالأوّل بمنزلته» وإلاً بقينا على التجويز الذي قدّمنا. وبعد: 
فنا نقول: الثاني يعلم أنَّ الأول كان قد كتم وغير. نم يضح أن نرجع إلى قوله في إزالة 
تلك الشبهة, فإن جوّزنا هذه الطريقة على الأنبياء لم نأمن في قوله «إنّ الأول كان قد 
غيّر) أن يكون صدمًا وجاريًا على ظاهره. وليس وراء ذلك إلا سدّ هذا الباب على 
الأنبياء. 

وأمًا نفي الكبائر عنهم» فذكر في الكتاب عاتين: إحداهما أن ذلك يقتضي جواز 
الاستخفاف بهم مع أن من حكمهم رفع منزلتهم وإعظام محلهم» والثانية ما يرجع إلى 
طريقة التنفير عن القبول منهم. وهذه العلّة تشيع في نفي الكبائر والصغائر المستخمّة ونفي 
الكلييه أرطي والوجه في كون ما هذا حاله منقّوًا ظاهر» وهو مستدرك بطريقة العادات 
والاختبار. ألا ترى أن من يدعو الناس إلى مجانبة أمر من الأمور هو مرتكبه لم يقع القبول 
منه بل نقر عنه» وإما يدعو إلى القبول منه متى اعثقد فيه أنه غير ملابس له. و 


)١‏ ص: - أو يأتي. 


55 المجموع في المحيط بالتكليف 


اعتقد أهل المجلس أنّ الواعظ بات ليلته على الشرب والملاهي والزناء لكان وعظه غير مؤثّر 
فيهم» ولعدّوه من ای واخون ر 

فإن قيل: لو كان ذلك منقّوَا كما زعمتم لكان من أجاز على الأنبياء هذه الأمور لا 
يقبل منهم» ونحن نعلم أُنّهم مع ما قد جوّزوه قد قبلوا منهم. 

قيل له: ليس الغرض ممثل هذا أنه لا يصادف القبول أصلاء ولكنّ الغرض أن 
موضوعه مما ينقّر ولا تجري حاله مجرى حال من يتنزّه عن هذه الأشياء» وهذا من باب ما 
بعلم بالعادات ووجود الخبرة. وإذا كانت البعثة قد وجبت يلا يتصل بالألطاف» فكل ما 
كان مرا في تخفيف حالها في النفوس فلا بد من المنع منه» لأنّ اللطف من شأنه أن 
يُفعل على أبلغ الوجوه. ويبينٌ صححة ذلك أن القُطوب في وجه الضيف موضوع لتنفيره 
عن تناول الطعام» وقد يكون في الناس من لا يفكر في ذلك. ولا يخرج ما ذكرناه من 
کونه"“ موضوعًا للتنفير. 

فإن قال: هلا جاز أن تختلف الحال فى ذلك بحسب اختلاف الناس وبحسب 
اختلاف الأوقات؟ ۰ 


قيل له: إِنَّ الاختبار الذي وصفناه يقضي باستمرار ذلك في كل عين وفي كل وقت» 
لاه لا يجوز أن يقال: إِنَّ الواعظ الذي يشرب الخمر يؤر وعظه في قلوب بعض”" أهل 
مجلسه إذا منعه من الشرب ولا يوثّر في قلوب بعضء ويور كلامه اليوم وحالته ما ذكرناه 
وبالأمس لم يكن مؤْنََا. والأمور المنفرة تختلفء فرما كان من باب ما تستوي فيه الأزمان 
والاعيان ورتما كان بخلاف ذلك. وعلى هذا لو بُعث إلينا فى هذا الزمان نب يردف غيره 
خلفه لكان رما ینش وقد كان الى صلى: الله علي يفعل .ذلك ولا ير عه: وهكذا لو 
جرى بعض الخلفاء اليوم سيرة عمر بن الخطاب لم يكن له في النفوس وقع» وقد كانت 
حالته مشهورة في زمانه. 

)١(‏ ص: الهذر. 


9 هن أن يكون: 
(۲) ص: - بعضص. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها النبئ حى يُبعث رسولاً 1۷ 


وما ذكرناه من تنفير مواقعته لمثل ما نهى عنه عن قبوله ما لا تشبه الحال فيه. وعلى 
هذا تجري حال من عرفناه بالكذب في بعض أحواله» لأنّ ذلك يدعو إلى زوال الثقة بعامّة 
أخباره» فصار ما ذكرناه متّفمًا في كل زمان. 

وقد ذكر في تأكيد هذه الجملة أن تجويز بعض الكبائر عليه كتجويز عامّتها. وهذا 
يؤذن بجواز الشرك عليه وجواز تيده“ عن الإيمان بالله» ولا شبهة في كون ذلك منقرًا. 
والذي يعصمه عن هذا التجويز جملة ما قد بيثاه. 

والحال في تنفير ما يُعدَ سخمًا عن القبول منه ظاهرة كظهور ما تقدّم القول فيه. 

وهكذا الكذب جملة: لأنّهِ يخمّف موقع ما يؤدّيه أيضًا عن الله تعال ويقتضي ضربًا 
من التنفير» وإن كان في ذلك خاصّة قد تقع الثقة بصدقه لظهور المعجز عليه لكنه لا 
يخرج عمّا ذكرناه من التنفير. وعلى هذا منع العلماء من قبول شهادة من قد جرب 
عليه الكذب في معاملاته» وفرقوا بين ذلك وبين من يكذب فيما طريقه الديانات لآ كان 
ذلك معروفا باستدلال فيجوز الخطأ عليه في طريقه ولا يور في قبول شهادته لاعتقاده 
أنه صادق فيه. 

فإن قال: فما كلامهم على من اعتقد وقوع هذه الكبائر والفواحش من الأنبياء» 
وذلك أعظم من التجويز؟ 

قيل له: إذا بيَنا أنْهم لا يجوز أن يختاروا مواقعة ما بيتاه فقد زالت المؤنة في 
مكالمتهم» لان وقوع ذلك يتفرع عن تجويزه» فإذا امتنع التجويز فكيف يُعتقد الوقوع؟ 
والدلالة التي قدّمناها قد آمنت من هذا الباب قولا وفعلا لأنّ الطريقة واحدة. 

ويسقط بالجملة التي قدّمناها قول من قال: هلا جاز أن يبعث الله مَن هذا وصفه 
إلى أمّة يعلم من حالهم أنّهم يقبلون منه؟ 

لأنهم وإن كانوا كذلك فما ذكرناه من معنى التنفير قائم فيه» ومن حقّ اللطف أن 

)١(‏ ص: صِدّه. 


(۲) هكذا في ي. 
(۳) ص: - ذلك. 


31۸ المجموع في المحيط بالتكليف 


ُفعل على أقوى وجوهه» فيجب أن لا بعث إليهم. وقد يتا أن الأمر الموضوع للتنفير لا 
يُعتبر فيه وقوع التنفير عنده وأن لا يقع. ولهذا لو قال أحدنا لضيفه (إِنْ الإكثار من هذا 
الطعام يضر» لنقّره عن تناوله وإن كان رما أكله مع ذلك. 

فإن قال: فلم لا تجؤزون على الأنبياء الكذب في غير ما يتصل بالشريعة التي 
يوردونه(' لان العلم المعجز لا يمنع من هذا التجويز؟ 

قيل له: قد بِيَنا أن تجويز ذلك يخمّف موقعه فيما يؤدّيه أيضًا عن الله ويقتضي فيه 
ضربًا من التنفير» على ما ذكرناه في حال الشهود وغيرهم. 

فإن قال: فاكم فرقتم هناك بين أن يكون الكذب ما يعتقده الخبر حقًا وصدمًا 
ويتديّن به وبين أن لا يكون كذلكء فهل تجؤزون على الرسل الكذب فيما طريقه 
الاديان؟ 

قيل له: كلا لأنّ هذا يقتضى فيهم ضربًا آخر من النقض وهو الجهل بالديانات» 

فإن قال: فما حكم ما يتصل بأحوال الدنيا إذا لم يعلموه» وكيف تجيزون علي 
الخبر عنه؟ 

قيل له: إن كانوا يحقّونه جاز لهم الإخبار عنه عند انتفاء وجوه القبح» وإلآ توقّفوا أو 
أخيروا ا ا ا ضع يد الكذب: 

فإن قيل: فأنتم تسوّون في نفي هذه الكبائر بين ما قبل البعثة وبين ما بعدهاء وما 
ذكرتموه من التنفير لا يثبت إذا كان المبعوث ممن قد واقع بعض الكبائر قبل البعثة وهو في 
حال البعثة منيب إلى الله تعالى تائب مستحقٌ للمدح والإعظام» وقد أظهر الله عليه 
المعجز يإزالة الريب في حاله وأوضح الدلالة على رفعة منزلته. ويؤكد هذا بأن يقال: إذا 

(1) ص: يؤدّونها. 

2١‏ ص: - العلم. 


(۲) ص: يجوز. 
)٤(‏ ي: - حد. 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها النين حى يُبعث رسولاً ۹ 


كنتم تجوّزون عليه الصغائر في حال البعثة وقبلها لقولكم إن ما معه من الثواب يوفي على 
عقابهاء فهلاً جوزتم عليه كبيرة قد أسقط عقابها عن نفسه بالتوبة» أن إخلاف ما يسقط 
العقاب لا يؤّر فيما ذكرناه» ورتما سقط عقاب ما ارتكبه من الكبائر بعظم ما يستحقه 
على النبوّة؟ هذا وقد عرفتم أن كثيرًا من الواعظين بل من الأئمة كانوا على حالات 
مكروهة ثم حسنت توبتهم فلحقت منزلتهم بمنزلة غيرهم وعظم تأثيرهم في النفوس. فما 
أنكرتم مما قلناه فى الأنبياء؟ 

قيل له: إِنَّ التنفير ثابت فى الحالين» وذلك لأنّا نعلم بالعادة أنه ليست حالة من يدعو 
إن الله ون قبل" 016 مر كام أو مون ايعظة النانزى قن وو كان مين اليلق ا 
للكبيرة وقد تاب اليوم» كحالة من استمرّت به الطريقة في الإيمان بالله ومجانبة الكبائر. 
وهذا شيء يعلمه الناس في أحوال مَن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, لأنّه إذا 

ل ل ا ال ل 
كذلك حاله. وهذه طريقة بيّنة فيما ية يقع به التعيير بين الناس. وعلى مل لهذا ير المرة 
بمواقعة الزناء والخيانة وإن كان تائبا فى الحال» بل رجا يبقى التعيير والتنفير في الأعقانت: 
وعلن هذا قال الى ضلى الله عليه وولدات. من نكاح لامر قاج فإذا ثبت ذلك و کنا قد 
أوجبنا في اللطف أن يُفعل على أبلغ الوجوه» فالمعلوم أن من لم يكن مواقعًا لشيء من 
هذه الكبائر يؤر كلامه في النفوس ودعاؤه ما لا يؤثّر من كان خلاف ذلك. 

وقد أوضح في الكتاب هذه الجملة بأن قال: لو كان عند العلم أن هذا المرتكب 
للكبيرة قد تاب مما كان قد واقعه يزول ما ذكرناه من طريقة التنفير» لكان عند غالب ظنّه 
أنه قد تاب تزول طريقة التنفير أيضّاء فان ما يتصل بالدواعي تستوي فيه طريقة العلم 
والظن على O ETT‏ ثم ظهرت منه 
لل ل ل ل ل 
مواقعة هذه الكبائر. فإذا تقزر ذلك بطل ما ظنّه من أن المانع منه هو ما تقرّر من عقابه 
حتى يقال: فإذا سقط عقابه جاز أن يكون مواقعًا له لأنّ ما ذكرناه من طريقة الستقير قد 
كشف عن الجواب فيه. 


ع المجموع في المحيط بالتكليف 


فأمَا الصغائر التى نجوّزها على الأنبياء» فالشرط فيها أن لا تتعلّق بأداء الرسالة وأن لا 
تكون مستخقّة منقّرة. فإذا حرجت عن هذين الوصفين لم يكن تأثيرها إلاً في نقصان قدر 
من الثواب. وذلك بمنزلة الإقلال من النوافل» فيفارق الكبائر التي تنتهي بصاحبها إلى 
منزلة الاستخفاف. ولو جعلنا ما يؤر في نقصان الثواب مِؤْنَّا لم ينته إلى حك لأنّه لا 
شيء منه إل ويصخ أن يزيد عليه فكان يقتضي أن لا يزول التنفير أبدًا. ولهذا متى كانت 
منزلة الصغير منزلة المستخْفّات لم نجوّزه عليه» لأنَّ فيه مع نقصان الثواب أمر آخر» بل نمنع 
من ونه المباعتاكة الس دة عليه 

فإن قال: فإن أبا هاشم يجوّز أن يقدم الرسول على المعصية مع علمه بقبحهاء ولا 
وجه في التنفير أبلغ من ذلك. 

قيل له: إِنّ أبا عل لا يجوّزه فسقط السؤال على مذهبه. ويجب على طريقة أبى 
هاشم أن يكون شوه دلت هرر على عدم الف إن بسكت يما الا 
لا بزع "الس و نيما كني ادفو إلى هذا اا 

فهذه الجملة هي التي يجب أن لا يكون المبعوث عليها ما يرجع إلى فعله. فأمَا ما 
يجب أن يجتبه الله تعالى فيما يرجع إلى الخلقة والأعلال والأدواء فظاهر أيضّاء لأنّ من 
ظهر للناس في صورة قرد أو خنزير أو على غاية التشويه في الخلقة فلا شبهة في نفورهم 
عنه. وهذه الطريقة تؤثّر في الواعظ فضلا عن الرسل. وهكذا فإنَ في الأعلال ما ينق 
نحو البرص وسلس البول والريح وغير الك واكك في كثير من الشهوات لو خلقها في 
الرسول مما يُعدّ في الأدواء المنكرة المعيبة» لأنّ في ذلك غاية التنفير. 

فا صغر السن فغير مؤثّر بنفسه» ونما يتر مع نقصان العقل واختلال الطريقة» فإذا 
أعطاه الله الكمال كان أعجب إلى الخلق. فلهذا جوّزنا في عيسى عليه السلام أن يكون 
نبيًا في تلك الحال» على ما دل عليه ظاهر هو له: «وَجَعَلَنِي نبيّال'©. وقد قيل في يحبى 


)0( سورة مریم (۰)۹ ۳ 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها النين حتى يُبعث رسولاً ۷١‏ 


عليه السلام مثله لقوله: (وَآنَنَاهُ الحكع صَبيًاا0'): وإن كان قد قيل: أراد بذلك لا الصبء 
وأمًا زوال العقل بالنوم والغشي وغيرهما فجائز على ما قال تعالى في قصّة موسى. 
« وخر مُؤْسَى E‏ 
ما يجب أن e‏ ما في فاته ۰ وأا ا ا 
فإن قيل: فهذه 5 ليست قبيحة في أنفسهاء فلم تجوّزونه على الأنبياء مع جواز 
قيل له: إا نراعي التنفير فقط دون أن يكون سبب التنفير حسنًا أو قبِيحًا. فلهذا تمنع 
من جواز أن يظهر الرسول للخلق بكثير من المباحات» كغشيان النساء وغير ذلك» أنه 
منفر وإن كان في نفسه مباځا حسنًا. وعلى مثل هذه الطريقة اعثبر ف في الشهود خلال غير 
ما رجح ای 0 
ا ا AE E‏ له تعن جرال 
تلك المعجزات. فلهذا جتب الله تعالى الرسول 2 الله عليه الكتابة والقراءة والشعر» 
أن ذلك ما إذا صار معروفًا به قدح في سكون النفس إلى معجزته في القرآن. وذلك ما 
e‏ معجزة بعض ل إحياء ليت 
”م وإذا كان الله تعالى قد تب الرسول o‏ ونه 
)١١‏ سورة مريم 015١‏ ۱۲. 


(۲) سورة الاأعراف 50) 55 .١‏ 
(5) ي: الفضاضة. 


Dk‏ المجموع في المحيط بالتكليف 
على العلّة فى ذلك وقال: «لانْمَضُوا مِنْ حَولك»' فمعلوم أن التنفير فيه بالكتمان 


والكذب ونحوهما من وجوه التغيير والتبديل» وقيل الشعر وقراءة الكتب أقوى وأتم. فلا 
بد من أن يجتب الله ذلك أيضًا. ولو جعل هذا المعنى دلالة فى أصل هذه المسكلة لقرب. 


.١59 »)۳( سورة آل عمران‎ )٤( 


فهرس امحتويات 


باب في بيان حكم الألم ذ في حسنه وقبحه TT‏ 
باب في أن الظلم قبيح yT‏ 
باب في أن لا ا ألما على ما يقوله «الثنويّة) ES‏ 
ا 51 اال ا o‏ 
باب في أنَّ الالم يحسن لما ذكرناه من الوجوه 0 
باب في الوجه الذي يفعل تعالى له الآلام e E‏ 
باب في إبطال قول «أهل التناسخ» ) اله سنا للاستحقاق 

ونه تعالى يفعله لهذا الوجه EE CEE‏ 
باب في بيان بطلان مذهب «البكريّة 000 57070( 
باب في أنه تعالى لا يفعل الضرر لدفع الضرر 70000000 


باب في إثبات العوض فيما يفعله تعالى من الآلام 


باب في بيان الوجوه التي يوجد عليها الألم 011111 


باب في إثبات أحكام العوض وشروطه كص 


المجموع في المحيط بالتكليف 


باب فى بيان الوجوه التى يُستحقٌ بها العوض على الله تعالى EE‏ 
باب في بیان حکم العا رتفت هق اموا ان 
أو إباحته أو تمكينه وما يتصل بذلك e aS‏ 
باب فيما يفعله تعالى من الآلام والعوض على غيره ERS‏ 
باب فى بيان وجوب العوض على فاعل الضرر في الشاهد يي دا 
باك فى ها ان ادخ اوی وات يكن ى فا م 
باب فى صفة الأعواض التى تلزم العبد ومفارقتها لما يلزمه تعالى 1100000 
بات ل TL O E EON‏ 
باب ف يلوم .قو الأعراض قن لجان والأملاك وقطع المنافع 000 
باب فيما يلزم من العوض فيما لا مالك له بعينه وفيما طريقه الاجتهاد YE.‏ 
باب في أن الله تعالى يتتصف للمظلوم في الآخرة وما يتصل بذلك ٠١۷١٠.....‏ 
الكلام في الأصلح e O a‏ 
باب فى بيان الدلالة على ما قلناه ل ا 
ا E O O‏ اويا 
ا يلي أن کی ا agin‏ 
باب 3 عقي رمت الفعل باه نفع وصلاح وبأنّه ضرر وفسادء 
وما يتصل بذلك من الاسماء So‏ ا 1 
باب فى أن ابتداء الخلق والتكليف لا يجب ل 
د ابتداء الخلق فى الجنّة كان يحسن مس اي ب 
ان اا لز ا يشي البكليف عل سو موسي ا 


الكلام في التكليف OS E SS OC Saon‏ 
الكلام في التكليف العقليّ ا اا O‏ 


باب فى تمييز ما يُعلم من أحكام الأفعال باضطرار مما يُعلم باكتساب ٠۸١٠...‏ 


باب فيما يُعلم من أحكام الأفعال باكتساب م سيت ايا 
باب فى بیان ما يُستحق بهذه الافعال ةد ةد د د د 0 
ا كف اجان هذه ال مور ها د كاهو الات Sane‏ 
لجراي عازن OLE‏ يلزمه 98 ش22 
الكلام في وجوب النظر 1إ) 
باب فى إثبات النظر وبيان أحكامه ۹ 
باب في حقيقة الع SS sss‏ ا 
باب في بيان ما له يحصل العلم علمًا ا ار 
باب في بيان قول المخالفين في إثبات العلم م ل 
باب في بيان طرق العلم I TTT Ty‏ 
باب في صفة النظر المؤدّي إلى العلم وحكمه 5 00 
باب فق أن النظر. وجب المعرفة ويو لها الل تساي 
اهو أن ا غير الذي لان ا سي 
ابد كيه برشل الكل إلى العلوم 500009 000 00 
ا الطريق "الدع به ينقت الك وخرب الط عله TT‏ 
o E‏ ا 
با ف زان علقي e E E‏ ا 
لبدو حك هذا النظر والمعرفة فيما يتصل بالتكليف 0000000 
باب في أَنّهما لطفان إذا كانا من فعل العباد e‏ 


باب في أن المعرفة كيف تكون لطقًا وفيماذا تكون لطمًا؟ e ae‏ 
باب في بيان حكم النظر والمعرفة فيما بسح بهما من ثواب أو عقاب .46+ 
باب في أن تكليف المعرفة هل يتكوّر أم لا؟ Co‏ 
اق أذ کن :لطن لذ ی کا المعرظة اه تمان 0 
باب في أن غير النظر في الأدلّة لا يوصل إلى المعرفة عو م 


المجموع في المحيط 


بالتكليف 


باب فى بيان ما أوردوه من الشبه في النظر E‏ 


باب في الكلام على أبي عثمان في الطبع 


الكلام فيما يُستحقّ بالأفعال e‏ 


باب في كيفيّة استحقاق المدح على الأفعال 2111ظصض 
اب ا له بسح ارات E SRS‏ 
باب فی حقيقة المدح والتواب [ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[1[|[1[1[ 1 1 1[1|[ز[ |[ |[ 0 00000 2321 
باب فى الدلالة على أن الثواب يُستحقٌ بما ذكرناه a‏ 
باب فى استحقاق الذمٌ والعقاب بالأفعال بل وام ماسم و ا 
الكلام في استحقاق الذمّ و I‏ 
ناف اف ا ا اجب واا ون لم تعلم رکا 00 
باب في أن تعليق الذمٌ بأن لا يفعل الواجب صحيح جب ب 


باب فى الدلالة على أنه يستحق الذمّ بأن 


لا يفعل الواجب YS‏ 


باب في أن القادر منّا مع السلامة يجوز أن يخلو من الأخذ والترك e‏ 


باب في تمييز الم المستحقٌ على فعل مما يُستحقٌ لا على فعل م 
باب فى ذكر شبه أوردوها وجوابها 0 


باب فى حقيقة الذمّ والعقاب 


باب فى الدلالة على أن أحدنا يستحقٌّ العقاب على القبيح 


باب فى أن العقاب لا يستحق إلا من جهة الله سبحانه aE‏ 


باب فى بطلان القول بان ما نستحقه من 


ومن الضرر هو الذمٌ NSS‏ 
باب فى بيان أحكام الثواب وصفاته 5-5 


باب في أحكام العقاب وشروطه و وج ا ا 
ناخ 0 هل تتفق المعاصي في استحقاق العقاب الدائم بها أم تختلف؟ ...م 
باب ۴ بیان وقت خف العقاب TSS TSS‏ 
باب 0 بطلان القول بالموافاة 01 ا 
E‏ يتأَخر الثواب والعقاب معد مسق مي 


باب في أن المستحقٌ من الثواب والعقاب فى حال التكليف 
لم يبطل بل يوفر في الآخرة PV‏ 


باب في حقيقة التعظيم والتبجيل والاستخفاف والإهانة ا 
باب في أقسام التعظيم والاستخفاف وأسبابهما 50 مسا 
باب في جواز زوال المستحقٌ من الثواب والعقاب TRT‏ 
بابق ماش تائيه رن الثواب 17 ز ز [ [ 7 | | | O‏ 


باب فيما به يسقط العقاب 7[ | زؤز |[ [ [ [ |[ | |[|[<ز|ز| |[ 010000 
باب في الإحباط والتكفير وما يتصل بهما Nea eT‏ 


باب في أن الإحباط والتكفير يقتضيان الموازنة ال 
باب فى إسقاط العقاب بالتوبة ay‏ ااا 
الكلام في التوبة E‏ 
باب في بيان الدلالة على ما قلناه OR aaa‏ 
باب في أقسام التوبة 1211011011111 
باب في حسن التفضّل بالعفو عن العقاب عقَلا EV seat‏ 


باب فى مقادير الأفعال ومقادير العقاب 
باب فيما يلزم بالعقل من العمل O‏ 0 


المجموع في المحيط بالتكليف 


باب ر بعثة الرسول بلا شريعة o‏ 
باب ا كيفيّة بعثة الرسل e‏ 
ا ا و ل e‏ 
اف وان نا يدل على کرن الرسول را yy‏ 


باب فى أن كونه معجرًا ليس بمقصور على ما لا يقدر عليه غير الله 


باب في الصفة التي يجب أن يكون عليها الي حتّى يُبعث رسولا 0 


باب في بيان الفصل بين المعجزات والحيل Arenas‏ 


13/8/811١. 


Majmû’; le manuscrit de Şan‘ã’ est indiqué, dans la présente édition, par la lettre 
« 530 » et le second, par la lettre « yû’ ». 

Les éditeurs des deux volumes précédents, Daniel Gimaret surtout dans sa pré- 
face, ayant fourni au lecteur les renseignements nécessaires sur les manuscrits et la 
façon dont ils les ont utilisés, il ne nous a pas paru nécessaire de revenir sur ce sujet; 
I'éditeur du présent volume 2 gardé en effet, pour I'essentiel, les règles d'édition 
utilisées par D. Gimaret dans son édition du second volume; une seule exception est م‎ 
signaler: la graphie ancienne عل‎ «mas’ala» (liwe) avec un kursî yû’, et non alif, a été 
maintenue. 

La Collection RECHERCHES tient ã remercier le professeur J. Peters d'avoir per- 
mis que ce troisitme volume du Kitab al-majmi' ft I-muhıt bi-l-taklîf voie enfin le 
jour. Elle tient en particulier 3 saluer la mémoire de Madame Marie Bernand qui I'a 
aidé dans ce travail difficile et dont la mort prématurée, si elle a contribuer ã retarder 
la présente édıtion, a surtout privé la communauté des arabisants et des islamisants de 
sa précleuse et três active collaboration. 


Louis POUZET 
Directeur de la Collection Recherches 











AVANT-PROPOS 


La Collection RECHERCHES présente aujourd'hui le troisième volume du Kitab 
al-majmü ' fî l-muhît bi-l-takltf une des principales oeuvres qui nous restent de la bril- 
lante école mu ‘tazilite de Basra. Ce troisitme volume vient ainsi compléter les deux 
précédents parus dans la même collection. 
comme nom d'auteur le تلقن‎ al-qudût Abû-I-Hasan ‘Abd al-Jabbûr (m.415 A.H. / 1024 
A.D.) lui-même. Après le décès de J.J. Houben en 1973, Mr Daniel Gimaret a bien 
voulu se charger de poursuivre son travail dont il a publié le second volume en 1981, 
mais, avec comme nom d'auteur non plus celui du cadi ‘Abd al-Jabbar lui-même, mails 
celui de son disciple Abû Muhammad b. Mattawayh (m. 469/1076), avec, en SOUS- 
titre: Paraphrase du Muhît du Qadî ‘Abd al-Jabbûür, manifestant tout ã la fois la الل‎ 
férence d'auteur et le rattachement du commentaire 3 I'euvre du maître. Mr .لآ‎ 
Gimaret s'est abondamment expliqué sur les raisons qui justifient cette nouvelle attri- 
bution dans I'Avant-propos de ce second volume (pp.20 et sq.) auquel nous nous per- 
mettons de renvoyer le lecteur. 

C'est le Professeur Jan Peters, vice-recteur de Université Catholique عل‎ Nimêgue, 
aidé de Madame Marie Bernand, tous deux spécialistes du Kalam, qui s'est chargé de 
I!'édition du troisième volume. Le retard mis ã sa parution est ù mettre en partie au 
compte des événements qui ont arrêté le travail d'impression au Liban et causé des 
pertes importantes ã la Collection RECHERCHES depuis la parution du second vol- 
ume, en pleine guerre, en 1981. 

Les éditeurs de ce troisitme volume se sont basés essentiellement sur les deux 
manuscrits utilisés par D. Gimaret pour I'édition du deuxiême volume du Kitab al- 
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